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الموضوع: الفقه الحنفي 

العنوان: "جد الممتار على رد المحتار" 

التأليف: الإمام أحمد رضا خان الحنفي القادري رح لل تعلى 
شارك في التحقيق والتعليق والتخريج والترتيب: 

محمد يونس علي العطاري المدني» محمد كاشف سليم العطاري 
المدني» السيّد عقيل أحمد العطاري المدني. 





عدد الصفحات: /١ه‏ صفحة 

عدد النسخ : 

طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة» والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو 
١‏ 0 السّادس الإلكتروني أو الحاسوبي إلا بإذن خحطي من: 

الإشراف الطباعي: مكتبة المدينة كراتشي 

15215 :ه1124 فاك CT‏ 00 

التنفيذ: المدينة العلمية (الدعوة الإسلامية) 


الطبعة الأولى 





يطلب من: مكتبة المدينة. أفنان مكتبة المدينة للطباعة والنشر والتوزيع. 





020202789 تسحك كهاززادر.هاتف:/١.ه+552-١5‏ ۰. 

لأهور : دربار ماركيث» گنج بخش رو .هاتف: ۰٤٩-۳۷۳۱۱۹۷۹‏ . 
305 رفيصم ان: امین إيورابازار. هاتف: 2556 041 
رات ايدان امير پور. هاتف: ,2۷۲۱۲ 5)1 

ا فندي ناون هاتت ۲ا 5 ا 

ا جد ,اندرون بويد گت حاتف 0۹7 اد ا 
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ل عبان مدي لل الى لمر ال EE o‏ 

ل دكي سن کک رك اقزر بيش ا 











نحمده ونصلي على رسوله الكريم 





أقول: الشركة مذكورة في كلام "الفتح"“» فإن عبارته هكذا: (لا يخفى 
شروعه في المعامّلات من زمان» فإن ما تقدم من اللقطة واللقيط والمفقود 


)١(‏ في "رد المحتار": 6 إن ما تقدّم غير مُختص بالعبادات» بل هو حقوقه تعالى, 
وهي ثلاثة: عبادات وعقوبات وكفارات» فالمعاملات في مقابلة حقوقه تعالى» 
وأورد في "الفتح": أنه لا يخفى شروعه في المعامّلات من زمان» فإن ما تقدّم من 
اللقطة واللقيط والمفقود من المعاملات» قال في "النهر": وكان التكاح كك 
بالذكر من اللقيط ونحوه اه. قلت: وفيه نظر ظاهرء فإن النكاح وإن كان من 
المعامّللات لكنه من العبادات ف بل المقصود الان منه العبادةع وهي 
تر ا ال ات راا فالواة إن التحلى ا 
التخلّى للنوافل» وقد يقال: الأولى إيرادُ الشّركة؛ لأن كلا من اللقطة واللقيط -أي: 
التقاطهما- مندوب إليه من حيث هوء وقد يجب؛ فلذا ذكر في حقوقه تعالى» 
و كذ برد الاق واها المفقوة ‏ اة ,د كر افيهاة لمقانية: اة و كذا اللقطة 
ES a‏ كينا بد كوا الى OA ON‏ كار E‏ 
لمناسبتها للذبائح» والقرض لمناسبته للبيع. 

Fen CSREES 

(۳( االفتح » کا البيو ع» °| 00-0{ 
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والشركة من المعاملات) اھ ۱۲ 


[لاكدع] قوله: 9 وهو الح : 

ا أن الموقوف منه فاسد كبيع المكره فاسد موقوف)» 
فالحق أن الموقوف أعمّ من وحه من كل من الصحيح والفاسد» فالصحيح 
أن يقال: إن البيع إِمّا نافذ أو موقوف» وكل منهما إِمّا صحيح أو فاسد 
فصارت الأنواع أربعة لض ل ع ۲ 

[۳۸۲۸] قال: أي: "الد ": کل من البيع وال eM‏ 
نافذ» موقوف» فاسد» باط ©): 

أقول: تقسيم البيع الشرعيئ إلى هذه الأربعة مسامحة كما سنذكره في 
شرو ع البيع الفاسد ص٤ ٠۲ . 1١‏ 


)١(‏ في الشرح: جمع لكونه باعتبار كل من البيع والمبيع والثمّن أنواعا أربعة: نافذ 
موقوف فاسد باطل. 

وفي "رد المحتار": (قوله: أنواعا أربعة) حبر الكون» وقوله: (نافذ... إلخ) بيان للأنواع 
الأربعة في كل واحد من الثللائة على طريق اللف والنشر اله ب وقد کل 
بيانها. ثم إن تقسيم الأول إلى ما ذكر هو ما مشى عليه ئي 'الحاوي » وظاهره 
اك الموقوف من قسم الصحيح» وهو احد طريقين للمشايخ, وهو الحق. 

(۲) "رد المحتار": كتاب البيو ع» اق كمف فون د ا ا 

69 انظر د امف کات البيو ع ¢ o‏ اخ خت قول الك مر عو ب فيه. 


.۸-۷/١ 4 "الدر" كتاب البیو ع»‎ )٤( 


(5) انظر المقولة |۳۸۹۸[ قوله: المنهي. 
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[۳۸۲۹] قوله: 7 لکن بطلانه بعيد... إل<7©: 

وقد نص في "الهندية"“ عن "البحر": (أنّه فاسد) لا باطل. ١۲‏ 
إمطلب: شرط انعقاد الببع] 

١؟ وهذا العيد فإذا هو حارية”: للعدم.‎  :هلوق‎ ]۳۸۲١[ 


)١(‏ في المتن والشرح: (مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله) حرج غير المرغوب فيه 
كتراب وميتة ودم (على وحه) مفيد (مخصوص) أي: بإيجاب أو تعاط. 

في "رد المحتار": (قوله: على وجه مفيد) هذا التقييد غير مفيد؛ إذ غايته أنه أخرج ما 
لا يفيد كبيع درهم بدرهم انحدا وَرْنا وصفة» وهو فاسدٌء وقد علمت شمول 
التعريف لجميع أنواع الفاسد» فلا فائلة في إخراج نوع منه كما قلناه في بيع 
ل نعم لو كان بيع الدّرهم بالدرهم باطال" فهو تقَييدٌ مفيد» لک بطلانه بعيد؛ 
لوجود المبادّلة بالمال» فتأمل. 

0 "رد المحتار » كتاب البيوع» E‏ تحت قول ل على وجه مفيد. 

(*) "الهندية"» كتاب البيوع» الباب الأول في تعريف البيع وركنه وشرطه وحكمه 
واوا 

E E عليه ند‎ E RE 
في نفسه» وكون الملك للبائع فيما يبيعه لنفسه» وكونه مقدور التسليم فلم ينعقد‎ 
بِيعٌ المعدوم» وما له حطر العدم كالحمل واللبن في الضّرع؛ والثمّر قبل ظهوره»‎ 
وهذا العبد فإذا هو جارية.‎ 

(5) "رد المحتار": كتاب البيوع» [مطلب: شرط انعقاد البيع]» »۲١/٠١‏ تحت قول 
"لكر" :وشوطه: أهلية المتعاقدية. 
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١١ قوله: ”© والده: لعدم المالية.‎ ]۸۳١[ 

[؟+م8] قوله: أدئى القيمة التي ُشترّط لجواز البيع قل *0©: 

لعدم التقويم. ١١‏ 

:)© قوله: والحشيش قبل الإحراز‎ ]۳۸۳٢[ 

لعدم الملك في نفسه. ١١‏ 

N ale a AE 


١١ قوله: ولا بيع معجوز التسليم: لعدم السادس.‎ ]۳۸۳٠[ 


)١(‏ في "رد المحتار": ولا بيع الحرّ والمدبر وأمّ الولد والمكائب ومعتق البعض» 
والميتة والدم» ولا بيع الخحمر والخنزير في حق مسلم وكسثرة حبز؛ لأن أدئى 
القيمة التي تشترّط لجواز البيع ل ولا بيع لا ولو فى أرقي م 
والماء في تهر أو بئرء والصّيد والحطب والحشيش قبل الإحراز ولا بيع ما ليس 
مملوكاً له وإن ملكه بعد إلا السلم والمغصوب لو باعه الغاصب ثم ضمن 
قيمته وبيع الفضولي فإنه منعقد موقوف» وبيع الوكيل» فإنْه نافذ» ولا بيع معجوز 
التسليم كالابق. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب البيوع» 25١/١4‏ تحت قول "الدر": وشرطه: أهلية 
المتعاقدين. 

(۴) المرجع السابق» ص۲۲ . 

)٤(‏ المرحع السابق. 

(ه) المرحع ا 

(1) المرجع السابق. 
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[مطلب: شروط لزوم البيع] 
raj‏ قوله: 0 اد في شروط المعقود عله22: فتتم و 10 


[60مم] قوله: © ينبغي أن يكون البيع باطلاً لوحود حُكمه؛ وهو أنه 


)١(‏ فى "رة المحتار": شرائط الانعقاد أحد عشر على ما قاله أولاء وشرائط التّفاذ اثنان؛ 
مع زيادة الحلو من الخيارات؛ لكن بذلك تصير الجملة سبعة وسبعين» نعم تنقص 
ثمائية عل ما قلا من أن الصراب أن شراط الاتفقاد تسعد فيسقظ مها اتان وسن 
شرائط الصحة اثنان» ومن شرائط اللزوم اربعة» فتصير الجملة تسعة وستين. نعم 
يزاد في شروط المعقود عليه إذا لم يرياه الإشارة إليه أو إلى مكانه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب البيوع؛ [مطلب: شروط لزوم البيع]» 2714/١4‏ تحت قول 
"الدر": وشرطه: أهلية المتعاقدين. 

(9) في "رد المحتار": شرط تحقق الهزل واعتباره في التصِرّفات أن يكون صريحا 
باللسان» مثل أن يقول: إِني أبيع هازلاء ولا يكتفى بدلالة الحال» إلا أنه لا يشترط 
ذكره في العقد» فيكفى أن تكون المواضّعة سابقة على العقدء فإن تواضعا على 
الهزل بأصل البيع؛ أي: توافقا على أنهما يتكلمان بلفظ البيع عند الناس ولا يريدانه» 
لصدوره من أهله في محله» لكن يفسد البيع لعدم الرضا ICE‏ فصار كالبيع 
قرط العيان بدا لكه ل بماك بالقبض لعدم الرضا بالحكي» حتن. لو أعتقة 
المشتري لا ينفذ عتقه» هكذا ذكرواء وينبغي أن يكون البيع باطلا لوجود حكمه» 
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لا يملك بالقبض: قول "عدم الملك بالقبض" لا يخقص بالباطل بل البيع 
الصحيح الموقوف كبيع الفضولي أيضا TES‏ 
[۳۸۳۸] قوله: كثيرا ما يُطلقون الفاسد على الباطل كما ستعرفه في 
بابه» لکن يرد على بطلانه اهما 1 أجازاه حاز» والباطل لا تلحقه الإجازة» 
oL‏ لقني ع كان عافد ايام را 
a el ns‏ مال بمال دون وصفه: لعدم الرضا بحكمه 


فكأنهما باعاه بشرط أن لا يخرج من ملك البائع. 

أقول: لكن إذا تراضيا بعد ذلك على إمضائه مَضى ولا يعلم في ذلك 
تعد منهما على حقّ الشرع» بخلاف البيع الفاسد فإن الشرّع يوجب عليهما 
فسخه» فإن لم يفسخا أثما ووحب على القاضي فسخه رفعا للفساد ولا يظهر 
هاهنا شيء من تلك الأحكام فلم لا يقال: إِنّه بيع منعقدٌ لصدوره من أهله في 
نحله مبحيح للرضا فة فإئهما لم يُصدرا الإيجاب والقبول إلا عن ايار 
ورضاء موقوف على إحازتهما إياه فلا يفيده الملك بالقبض كبيع الفضولي 
ويكون باطلا ع على شرف البطلان أو لعدم إفادته الحكم يأتي 
ص٠‏ ۳۸ وكذلك بيع التلجئة بل هو هو إِنّما في الفرق في المحامل كنحو 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب البيوع» مطلب في حكم البيع مع الهزل» )*./١4‏ تحت 
قول "الدرٌ": ولم ينعقد مع الهزل... إلخ. 

(۲) المرحع السابق» صاء .71١-1‏ 

(*) انظر "رد المحتار"» باب الصرف» 5١/1/5ه-5175:‏ تحت قول "الدّر": ملخصه: 
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مطلب: البيع بالتعاطي 
ف: ما فيه الإيجاب وحده لا يكون تعاطياً. 
ف: التعاطي هو القبض بالثمن. 
[دعع]| قوله: 0 مع هذا لا يصح البيع: 
لأن الصريح يفوق الدلالة» والمعتى لا ينعقد البيع لا أنه فاسد. ١‏ 
]۳۸٤۰[‏ قوله: '" البيع بالرّقم فا 


IS‏ ابوت توفي ري 

في "رد المحتار": (قوله: لم ينعقد) أي: وإن كان يعلم عادة السوقة أن البائع إذا لم يرض 
يرد الثمّن أو يستردٌ المتاعًء وإلا يكون راضيا به ويصيح حلفه: لا أعطيها تطييبا 

(؟) "رد المحتار"» كتاب البيوع» مطلب: البيع بالتعاطي» 250/١54‏ تحت قول 
ادر لم سف 

)2 في 5 الا فی 'النهاية" واالفتح وغيرهما عدل قول "الهداية" : (ومن باع 
ا طعام كل قفيز بدرهم... إلخ): البيع بالرّقم ET‏ فيه زياذة جهالة 
تمكنت في صلب العقد» وهى جهالة الثمّن برقم لا يعلمه المشتري» فصار بمنزلة 
القمارء وعن هذا قال شمس الأئمة الحلواني: وإن علم بالرقم في المجلس لا ينقلب 
ذلك العقد جائزاء ولكن إن كان البائع دائما على الرضَّى فرضي به المشتري ينعقد 
بينهما عقد بالتراضي اه. وعبّر في "الفتح" بالتعاطي» والمراد واحد. 

(5) "رد المحتار"» كتاب البيوع» 251/١5‏ تحت قول "الدر": لا ينعقد بهما البيع 

قبل متار كة الفاسد. 
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ليست عبارة "الفتح"؛ فلتكن في "النهاية" أو غيرها”" وإن عبارته": 
(أحيب: بأن البيع بالرقم تمكنت الجهالة به في صلب العقد وهو جهالة 
الثمن بسبب الرقم» وصار بمنزلة القمار للخطر الذي فيه أنه سيظهر كذا 
كلاق و رازه :131 علي فى الان د حمر وهر اظ "كينا :كاله 
الحلواني) اه. ١١‏ 

[0841] قوله: وعبّر في "الفتح" بالتعاطي» والمراد واحد”: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
ولفظ "الفتح””): (وجوازه إذا علم في المجلس بعقد آخر هو التعاطي 
كما قاله الحلواني) اه. 

أقول: وهذا التعيين أن التعاطي بعد عمّد فاسد إذا وقع في المجلس 
لا يحتاج إلى سبقة متاركة ذلك الفاسد بخلافه بعد المجلس ألا ترى إلى 
تقييده بقوله: (إذا علم في المجلس) وإلا فحصول البيع بعقد جديد لا يتوقف 
على كونه في المجلس الأول فقد حصل التوفيق وإن استبعده الشامي 
واستظهر أنّْهما روايتان أعنى: اشتراط المتاركة في التعاطي بعد الفاسد 


وعدمه» فافهم وبالله التوفيق. 


)١(‏ "الكفاية"» كتاب البيوع» 47/4/5: (هامش "الفتح"). 

(۲( 'الفتح » كتاب البيو ع» Vo‏ . 

(*) "رد المحتار" كتاب البيوع» 251١/١5‏ تحت قول "الد ": لا ينعقد بهما البيع 
قبل متار كة الفاسد. ا 

.٤۷٤/١ "الفتح"» كتاب البيو ع»‎ )٤( 
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o‏ در 5 المراضة 


ثم قال ا (حزم بخلافه في "الهداية 
وذكر: أن العلم في المجلس يجعل كابتداء العقد» ويصير كتأخير القبول إلى 
آحر المجلس وبه جزم في الفتح ' هناك أيضا) اه. 

أقول أولا: لقد أبعد الححة فقد قال فى "الهداية"27 من باب عار 


الشرط: (أنّه أسقط المفسد قبل تقرّره فيعود جائزا كما إذا باع بالرقم وأعلمه 
: واه الل . (TDM ot : 3 27 E‏ 1 
(مما يجوز البيع به: البيع بقيمته أو بما حل به» أو بما تريد أو بما اشتراه أو 
بمثل ما اشترى فلان لا يجوزء فإن علم المشتري بالقدر في المجلس فرضيه 
عاد جائزا) اه. 

وقال فى a‏ (لو قال: بعت هذا العبد بقيمته فالبيع فاسد؛ لأن 
قيمته تختلف باحتلاف تقويم المقومين فكان الثمن مجهولاء وكذا إذا باع 
الثمن تمنع صحة البيع فإذا علم ورضي به جاز البيع؛ لان الجهالة قد زالت 


)١(‏ انظر رد المحتار"» كتاب البيوع, م لفرت INN‏ بيصا 
لبيع قبل متاركة الفاسد. 

وه في نسخة دار الثقافة والتراث 54 :57/١‏ (في "الهداية")» وفي نسخة بيروت ۲۷/۷: 
(في الهندية ). 

(۲) "الهداية"» كتاب البيوع» باب خیار الشرط؛ ۲۹/۲. 

(*) "الفتح"» كتاب البيوع» 5737/5 . 

)٤(‏ "البدائع", كتاب البيو ع» فصل في شرائط الصحة» 5//ه". 
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في المجلس وله حكم حالة العقد فصار كأنّه كان معلوما عند العقدء وإن لم يعلم 
يداس ذل اقرا تقر الفمنادم ام مخضا 

ونيز" نضا ی کے اتعالن ا ا 
ارتفعت في المجلس ينقلب العقد إلى الجواز؛ لأن المجلس وإن طال فله 
حكم ساعة العقد) اھ. 

وفيها”' أيضا: (إذا اشترى ثوبا برقمه ولم يعلم المشتري رقمه حتى فسد 
البيع ثم علم رقمه فإن علم قبل الافتراق واحتار البيع جاز البيع عندناء وإن 
كان بعد الافتراق لا يجوز بالإجماع) أه. 

راف الست ميق ابا ان د قلي أن اا د كن يلين 
التعليل لا في النسخة المصرية ولا في الهندية وإِنّما قال فيه(" أوّل باب 
المرابحة: ١ت‏ باعه وك ده يأزده لا يجور إلا ادا علم التمهرم في المجلس 
فيجوز وله [أي: ا الخيار فإذا احتار العقد يلزمه أخن طش اسيا 
وكذا لو باعه تولية ولا يعلم المشتري بكم يقوم عليه لا يجوز إلا إذا علم 
الثمن في المجلس فيجوز وله الخيار هكذا في "محيط السرخحسى") اه. 

1 0 3 ين 2 1 2 7 

وقال آخحر الباب ': (من ولى رجلا شيئا بما قام عليه ولم يعلم 


۶ 


)١(‏ "البدائع"؛ كتاب البيو ع» فصل في شرائط الصححة» 2570/5 ملتقطا. 
(۲) المرجع السابق» ص5 59. 

(؟) "الهندية"» كتاب البيو ع» الباب الرابع عشر» .٠٠١/۳‏ 

.١ 6" المرجع السابق» صه‎ )٤( 
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المشتري بكم قام عليه فسد البيع فإن أعلمه البائع في المجلس صح البيع 
وللمشتري الخيار» إن شاء أخذه وإن شاء تركه كذا في "الكافي') اه. 


وقال” قبيله عن "الحاوي": (إذا باع الرجل المتاع بربح دهيازده أو ما 
شاكل ذلك فإذا علم المشتري بالثمن إن شاء أحذه وإن شاء ترك وإن علم 
بالشمن قبل العقد فليس له أن يرد) اه. 

أقول: والمراد العلم في المجلس بدليل ما تقدّم وما تأعخر”". 

زاف اكل الا كرو الها ن اد هد ةباد الأول 
وأوله أنه بعقد جديد. 


[ ۲ء ۳۸ ] قوله: 9 وقد يجاب على بعد... ا 


.٠٠١/۳ "الهندية"» كتاب البيو ع» الباب الرابع عشر»‎ )١( 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب البیو ع» ۱۸۲-۱۷۷/۱۷. 

(؟) في "رد المحتار": بيع الآبق لا يصح وآنه لو باعه ثم عاد و يتم البيع في 
رواية» وظاهر الرواية أنه لا يتب قال في. "البحر" هتاك: وأولوا الرواية الأولى بأنه 
ينعقد بيعا بالتعاطى و هذا عدم اشتراط متاركة الفاسد» وقد يجاب على 
بعد حمل الات ا ل ل د أمّا فيه فلا يشترّط 
كما هناء والفرق: الف يي ن ر ا اد 37 ,ريون قا جا عن 
التاركة اا ابلس قلا تقر من كل وعد ت الا ك ضما ا 
ويحتمّل -وهو الظاهر- أن يكون في المسألة قولان» وانظر ما د قوله: 
(وفسد في الكل في بيع ثُلة... إلخ). هذاء وما ذكره عن الحلواني في البيع بالرقم 
حزم بخلافه في "الهداية . 

(5) "رد المحتار"» كتاب البيوع؛ 5١/١4‏ تحت قول "الدر": لا ينعقد بهما البيع قبل 
متار كة الفاسد. 
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أقول: أيّدنا هذا الجواب في "فتاوانا" من كتاب البيوع ص۹٥۳‏ . ١١‏ 

0 قوله: 00 في إن‎ raser] 

أقول: بل جزم به في "الهداية"“ من باب خيار الشرط حيث قال: (إِنّه 
أسقط المفسد قبل تقرره فيعود ا كما إذا باع بالرقم اغ في 
المجلس). ١١‏ 

]۳۸٤٤[‏ قوله: آحر باب المرابيحة0): 

لم أر فيها ما ذكره» إِنّما فيها”' في اول المرابحة: (إن باعه برئح ده 
يازده لا يجوز إلا إذا علم الثمن في المجلس فيجوز وله الخيار» فإذا اختار 


)١(‏ انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب البيو ع» .178/١117‏ والمقولة السابقة. 

(۲) في "رذ المحتار": وما ذكره عن الحلواني في البيع بالرقم حزم بخلافه في 
"الهداية" آخر باب المرابحةء وذكر: أن العلم في المجلس يجعل كابتداء العقد, 
و يصير كتأخير القبول ا آخر المجلس» وبه جزم في الفتح هناك أيضا. 

في نسخة دار الثقافة والتراث 5 :65/١‏ (في "الهداية")» وفي نسخة بيروت۲۷/۷: 
(في "الهندية ). 

)۳( رد المتختار "؛ "كنات البيو ع) 9ه تحت قول ل له ا 5 البيع 
قبل متار كة الفاسد. 

.۲۹/۲ "الهداية"» كتاب البیو ع» باب خیار الشرطء‎ )٤( 

)٥(‏ "رد المحتار"» كتاب البيوع» ٠۲/٠٤‏ تحت قول "الدر": لا ينعقد بهما البيع 
قبل متار كة الفاسد. 

(5) "الهندية"» كتاب البيو ع» الباب الرابع عشر في المرابحة... إلخ» .٠١١/۳‏ 
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الف ارت أحد عضر امسعيانا» راكذا لو اع رل راتشع بك 
يقوم عليه لا يجوزء إلا إذا علم الثمن في المجلس فيجوز وله الخيار هكذا 
في "محيط السرحسى'). وفيها' قريب آخر المرابحة عن "الحاوي": (إذا 
باع الرحل المتاع بربح ده يازده أو ما شاكل ذلك فإذا علم المشتري بالثمن 

5 1 َ * 7 ١ ٠ 1 5 سم‎ ) 1 

وفيها”' آخر المرابحة عن "الكافي": (من ولى رحلا شيا بما قام عليه 
زل يعن ار يكن قافر عله أشي الي دن اله الات ى .الما 
صح البيع» وللمشتري الخيار إن شاء أحذه وإن شاء تركه) اه. ٠١‏ 

[مطلب في حكم بيع البراءات] 
[» ۳۸] قوله: ابي فيه( : من الدراهم. ا 


.٠٠١/۳ "الهندية"» كتاب البيو ع» الباب الرابع عشر في المرابحة... إلخ»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) في "رد المحتار": وعبارة "الصيرفية" هكذا: سثل عن بيع الحظ؟ قال: لا يجوز؛ 
نه لا يخلو إما إن باع ما فيه أو عين الحظء لا وجه للأول؛ لأنه بيع ما ليس 
عنده» ولا وجه للثاني؛ لأن هذا القدر من الكاغد ليس متقوماء بخلاف البراءة؛ 
المهملة» وهذا لا يخالف ما ذكره الشارح؛ لأن المراد بحظوظ الأئمة ما كان 
قائما في يد المتولى من نحو خبز أو حنطة قد استحقه الإمام» وكلام "الصيرفية" 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب البيوع» [مطلب في حكم بيع البراءات]» ٥۸/١٤‏ تحت 
قول الدر : بخلااف بيع حظوظ الأئمة. 
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[:8*] قوله: ومقتضاه أن الخط بالخاء المعجمة والطاء المهملة, 


وهل| اذ بالف 

أقول : فيه مخالفة من جهة أخخرى ؛ لذن الشار ٥‏ حكم نأن بيع البراءة 
لا يصحٌ. وقول "الصيرفية": "بيع الحظ لا يجوزء بخلاف البراءة" لصحته 
وقد جعله بيع التوطاف + زد د 

أقول: وكان الفارق العرف فكانوا يتبايعون البراءات دون حظوظ 
الأئمة» فليتأمل. ١١‏ 

٤۷‏ قال: أي: "الددر": ° "أشباه" و "قنية"0©: 


الأولى: ("أشباه" عن "القنية")» فَإنّما المسألة فيها"' عنها. ١١‏ 


سم 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب البيوع» »5//١4‏ تحت قول "الدرٌ": بخلاف بيع حظوظ 
ا 

(۲) انظر "الدر"» كتاب البیو ع» 4 ١//اه.‏ 

(۳) "الصيرفية › أحكام a‏ 

59) :فق الدر : بيع البراءات التي يكتبها الديوان على العمال لا يصح بخلاف بيع 
حظوظ الأئمّة؛ لأن مال الواقف قائم ثَّمَّةَ ولا كذلك هناء "أشباه" و"قنية". 

ومفاده: أنه يجوز للمستحق بيع خبزه قبل قبضه من المشرف بخلاف الجندي "بحر" 
وتعقبه في "النهر". 

(5) "الدرٌ"» كتاب البيوع» 5 .5//1١‏ 
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١١ قوله: 29 جامكبة”* 0©: باموار.‎ ]۳۸٤۸[ 


ق له ١‏ ا . 0 : 1 


أقول: بلى ! حر ايه على قنطيه كما فى لااد ل 
مطلب: لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة 


)١(‏ في الشرح: وأفتى المصئف ببطلان بيع الجامكيّة. وفي "رد المحتار": (قوله: 
وأفتى امه إلخ) Rl‏ لكلام "اله ع و عبارة الضف في 'فتاواه : سثل 
قدرّها كذا بکذا؟ ؛ مس من حل في الادكي. ول ل / ed.‏ ھل الي 
ا 

ڳ هي ما - 58 ا لأصحاب د كما يفيده كلد الح أبن الصائغ» 
أن 05 ستو 50 ا 2 العنعا رت + e‏ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب البيوع» مطلب في بيع الجامكيّة» ,50/١14‏ تحت قول 
"الدر": وأفتّى المصتف... إلخ. 

)۲( 0 الاد ات البيو ع»› ٦ ./١ ٤‏ تحت قول ال وأفنّى الخ ف إلخ. 

.٠۹ص "الأشباه"» الفن الثالث: الجمع والفرق» القول في الدّين»‎ )٤( 
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عنها: بالدية والخلع والكتابة. ١١‏ 
مطلب في العف الخاص والعاة 


[ددمع] قوله: .0 ولا و لے 


أقول: هذا غير محرّرء بل الخاصّ لا يصلح ناسخا ولا مقيّداء بخلاف 
العام فإنّهِ إِنُما يصلح مقيّدا لا ناسخاء فالخلاف في الخاصّ إِنّما هو في 


صلوح التخصيص دون النسخ الذي لا يصلح له العام أيضا ما لم يكن إجماعا 


= في "رد المحتار": (قوله: كحق الشفعة) قال في "الأشباه": فلو صالح عنها بمال 
بطلت ورجع» ولو صالح المخيرة بمال لتختاره بطل ولا شيء لهاء ولو صالح 
إحدى زوحتيه بمال لتترك نوبتها لم يلزم» ولا شيء لهاء وعلى هذا لا يجوز 
الاعتياض عن الوظائف في الأوقاف» وخحرج عنها حق القصاص وملك النكاح 

ثم وس نس 

وحق الرق» فإنه يجوز الاعتياض عنها. 

(۱( 3 المعهار > كتاب البيوع) مطلب: لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجر ده 
SA EEC E‏ 

(۲) وفي "الأشباه" عن "البزازية": وكذا -أي: تفسد الإجارة- لو دفع إلى حائك غلا 
على أن ينسجه بالثلثء ومشايخ "بلخ" و"عوارزم" أفتوا بجواز إحارة الحائك 
لع و به اف نوز على النسفين اشا والفتوى على جحو اب الكتاب؛ أنه 
متصوص عليه» فيلرّم إبطال التص اه. فأفاد أن عدم اعتباره بمعتى أنه ذا وجد 
كثيرة منها مسائل الأيمان» وكل عاقد وواقف وحالف يحمل كلامه على عرفه. 

9( رد السار كعات البيوع) مطلب في العرف الخاص والعام» £ TN‏ تحت 
قول الدر : المذهب عدم... إلخ. 
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لصاون 





أو سعد مر لن الى على الله فال عله :وهلي كينا حاو في رسالتنا: 
"غوارف:العرقه فى مواطع احرف واه ارق ٠١‏ 

]۳۸٠١[‏ قوله: ° بل نأحذ”": يأتي قبيل الكفالة ص۳۸1 : أن الإماء 
الفقية اا الليت ايل بقول مشايخ "بلخ" وقال: (به نأحذ). ١١‏ 

[*85*] قوله: قلت: وبه ظهر الفرق : 

أقول وبالله التوفيق: كلام الصدر الشهيد رحمه الله تعالى حق واقع في 
9 فان الكلام هاهنا في مسألة النسج الك ونص قفيز الابقا يتناوله 
على حهة دلالة النص وهي لا عموم لها حتى يخص منها شيء كما يأتي 
شرحاً عن المصنف جه» صع ١ء‏ فإن قبل فيه التعامل E‏ لض 


.)ه١754٠ت( "عوارف العرف في مواطن العرف": للإمام أحمد رضا خان الحنفي‎ )١( 
كاف و5 ا ای فى ا اك اله کر قال ا ا‎ 
لا تاذ باستيحسان مشايخ "بلخ"» بل نأحذ بقول أصحابنا المتقدّمين؛ لأن التعامل‎ 
فى بلناالة بد عن رر ركان علق ار ا ار فک‎ 
ذلك دليلاً على تقرير النبىّ عليه الصّلاة والسّلام إيّاهم على ذلك» فيكون شرعا‎ 
من فإذا لم يكن كذلك لا يكون فعلهم حجّة إلا إذا كان كذلك من الناس كافة‎ 
في الثلداق كلها فيكوت إجماغاء والاجماع جه آلا ترق آتهم لو تعاملوا على ع‎ 
الحمر والرّبا لا يفتى بالحل اه. قلت: وبه ظهّر الفرق بين العُرْف الخخاصٌ والعامً.‎ 
تحت قول "الدر": المذهب عدم اعتبار العرف الخاص.‎ 1۳/١ 5 "رد المحتار"»‎ )*( 
تحت قول "الدر": لأنّه منصوص.‎ ٥۹۲/۱١ انظر "رد المحتار"» باب الصرف»‎ )٤( 
تحت قول "الدر": المذهب عدم... إلخ.‎ 254/١5 "رد المحتار"» كتاب البيو ع»‎ )5( 
انظر "الدر"» كتاب الإحارة» 53-9//9» (دار المعرفة؛ بيروت).‎ )5( 
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وهو تقرير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو الإجماع اا عن نهر 
ناسخ ففي مثل هذا المقام لا بد من عرف مستمرٌ أو إجماعي» لكن ليس هذا 
هو الفارق بين العرف الخاص والعام» فإن العرف العام الذي نصوا عليه أنه 
يصلح مخصّصا للنصّ ولا يترك به بالكلية يجب أن يكون غير هذين لما 
ر لواو تمن عد در 1 
مطلب في خلوٌ الحوانيت 

ينا معناه على هامش "العقود", ص۱۸۲ ج۲. ۱۲ 

rao £ |‏ قوله: 0 أهل الترجحييه *007): 

صوابه -كما في "الغمز"“-: (التخريج). ١١‏ 


.5.7/-ه78/١9 انظر"الفتاوى الرضوية"» كتاب الإجارة»‎ )١١ 

(۲) هامش الإمام على "العقود الدرية ليس بموجود عندنا. 

(*) في "رد المحتار": قال البّدر القرافي من المالكية: إِنّهِ لم يقع في كلام الفقهاء 
اقرش ليله المسالةة. بز SS‏ ناصر الدّين اللقاني المالكي بناها 
على العرف وخرجها عليه» وهو من أهل التخريج» فيعتبر تخريجه وإن نوزع فيه. 

ee‏ في نسححة دار الثقافة والتراث: (أهل التخحريج)) وفي نسخحة بيروات: (أهل 
الترحيح). 

)٤(‏ رد السار كات البيوع» مطلب في حلو الحوانيت» VUE‏ تحت قول 
"الدر”: وبلزوم حلو الحوانيت. 

0 ' مر عون اضر > الفرة الأول النوع الأؤل» 85/١‏ ؟. 
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[ههمم] قوله: 27 ليس له أن يرد السك ": 

أقول: في "العقوى الدوية ٠‏ عن "اجس (إركل اشترى من ربكل 
سكنى له في حانوت رجحل آحر مركبا بمال معلوم وقد أخبره البائع بأن أجرة 
هذا التحانوك مستت ال لير يعن للك أن د ليس الها أن بورد دعل 
البائع؛ لأن العيب في غير المشري» ولصاحب الحانوت أن يكلف المشتري 
رفع السكنى وإن كان على المشتري ضرر؛ لأنه شغل ملكه) اه. وبه ظهر ما 
في هذا الاستدلال. ١١‏ 


RE أن السكنى عين قائمة‎  :هلوق‎ ]۳۸٠٠١[ 


19 في "رد المحتار": في "فتاوى الكازروني" عن العلامة اللقاني: آله لو مات صااحب 
ET‏ ويورث عنه» وينتقل لبيت المال عند فقد الوارث اه. هذاء 
وقد ابقل بعضهم على لزومه وصحة بيعه عندنا بما في "الخانية": باع 
سكنى له في اوت اقرف ا ال أن اخ اوت کا لير ا 
أكثر من ذلك» قالوا: ليس له أن يرد السكنى بهذا العيب اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب البيوع» »۷١/٠١‏ تحت قول "الدر": وبلزوم خلو الحوانيت. 

E O E E E NETE 

)٤(‏ في "رد المحتار" عن "الخلاصة": اشترى سكنى حانوت في حانوت رجحل 
م ركباء وأحبره البائع أن أجرة الحانوت كذا فإذا هي أكثر ليس له أن يرد. وفي 
"جامع الفصولين" عن "الذخيرة": شرى سكنى في دكان وقفء فقال المتولي: ما 
أذنت له -أي: للبائع- بوضعهاء فأمره -أي: أمر المشتري- بالرفع» فلو شراه 
بشرط القرار يرجع على بائعه» وإلاً فلا يرجع عليه بثمنه ولا بنقصانه اه. ثُمّ تقل 
فرغ کی انان فل أن ال کے :عن اقاقيره الى المعااووت. 
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شي ا 


قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

وقد نقله في "العقود الدرية"“ وفي رسالته المذكورة“ عن التجنيس» 
ثم نفس العبارة السغدل بها منادية بذاى أعلى نداء كما أوضحه السيد 
الحموي مع غناه عن الإيضاح إذ قال بعد نقل كلام O‏ (إذا اذعى 
سكنى دار أو حانوت وين حدوده لا يصحً؛ لأن السكنى نقلي فلا يحدّد» 
ور ی تن ا ونه "كان کے ا الك لكا اھ 
بالأرض اتصال تأبيد كان تعريفه بما به تعريف الأرض؛ لأن السكنى مركب 
في البناء تر کیب قران احق يمنا لا يكن ثقلة: أضلا آد. [إما نصه] فظهر 
اک بهذا الیک فر ما کد مركا فی لاوت جص اھ یراس 
عين لا اسم معنى كما فهمه البعض» وليس في كلامهم ما يفيد ما توهمه 
ااا ألا ترى تمام العبارة الذي نص فيها على حقيقة السكنى أنه 
شيء مركب يرفع!» فهل يستفاد من هذا المعنى المعيّر عنه بالخلو أيظنٌ أن 


دایار اب البيوع» 4 تحن قول ر وبلزوم حل الحوانيت. 

(۲) "العقود الدرية"» كتاب المساقاة ومطالبة» باب مشد المسكة ومطالبة» .۲٠۱۹-۲۱۸/۲‏ 

(؟) "مجموعة رسائل ابن عابدين"» الرسالة: "تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة", 
الجزع الثاني, صحدةه .١‏ 

"عبد عاضا الف الأز ل + القاغدة الا 

(5) "فتاوى الرشيدي": لرشيد الدين محمد بن عمر بن عبد الله السنجي الوتار الحنفي 


وت 5/8 هه). كش للا OTE‏ 
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ارش ا ی ات ويقال: لو اث شتراه بشرط القرار يرجحع على بائعه 
الدکان؟!» سبحانک هذا بهتان عظيم) اه كلام الحموي. 


فتبيّن أن الخلوٌ وصف معنويّ لا عين تقلع أو ترفع وتنقل. 
5 لكن في حاشية السيدين العلامتين ط وش على "الدرٌ" عن 
شن الأشيأة" للعلامة السيك أي السعوه رحمهم اللّهة©: ران لسار يعاق 
.07 المتصل اتصال قرار وبغيره» والمراد بالمتصل اتصال قرار ما وضع 
لا ليُفصل كالبناء» وبالمتصل لا على وجه القرار كالخشب الذي يركب 
بالحانوت لوضع عدّة الحلاق مثلاً؛ فإن الاتصال وحد لكن لا على وجه 
القرار» وكذا يصدقان بمجرد المنفعة المقابلة للذراهم) اه. 
وزاد ط عنه قبل هذا: (اعلم أن الخلرٌ يصدق بما اتصل بالعين اتصال 
قرار كالبناء بالأرض المحتكرة ويصدق بالدراهم التي تدفع بمقابلة التمكن 
ف اتففاء العشعة E EEE‏ .داعي "لقان" كن "أن 
السلطان الغوري”" لَمّا بنى حوانيت الجملون أسكنها للتجار بالخلرٌ وجعل 


!اس 


)١(‏ انظر "رد المحتار"؛ كتاب البيوع» 275/١5‏ تحت قول "الدر": وبلزوم حلو 
الحوانيت. ملتقطاً. 
(۲) "طك. كتاب البيوع» ٠١/۳‏ 
(۳) هو قانصوه بن عبد الله الظاهري الأشرفي الغوريء أبو النصر» سيف الدين» الملك 
الأشرف. من سلاطين مصرء ج ركسي الأصل» مستعرب. (ت ۹۲۲ ه). له: ديوان 


0 ('معجم الي 101/۲ "الأعلام", ١‏ ). 
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لكل اتوت قدرا أخحذه منهم... إلخ صريمٌ في أن الخلو في حادثة السلطان 
الغوري عبارة عن المنفعة المقابلة للقدر المأحوذ من التَجّار» فيرجع إلى ما 
کو ا جور من أن الکو اسر لما اف داقع لرا من 
المنفعة التي دفع الدراهم بمقاباتهاء وعلى هذا فلا يكون الخخلرٌ خاصا 
بالمتصل بالعين اتصال قرار بل يصدق به وبغيره... إلخ). 

فيا شك أن عى ا عابس ين ق ا لشفب الم ا 
أن نقول: السيد الأزهري لم يقل: الخلوٌ يصدق على العين المتصل وإِنّما قال 
يصدق بالعين» وذلك أن يدفع صاحبُ الخلوٌ دراهم للواقف مثلاً ليبني في 
الوقف للوقف» ويكون له بإزائه منفعة استبقاء الاجارة» فالخلوٌ هو هذا 
ال الي ا ا بسي ا اروف ا و 
الخحلوء فالمنفعة هي حق الاستبقاء كما أفاده السيد أبو السعود بقوله: "تدفع 
بمقابلة التمكن من استيفاء المنفعة"» فهذا التمكن هو المراد بالمنفعة في 
تفسير الأجهوري» لكن نقل السيد الحموي في "الغمز" عن فاضل متأخر 


)١١‏ هو علي بن محمد بن عبد الرحمن ر علي» ۳ الإإرشاد» نور الدين الأحجهوري» 
فقيه» مالكي» من العلماء بالحديث» مولده ووفاته ب" مصر'» (ت55١٠ه)‏ من 
كتبه: "شرح الدرر السنية في نظم السيرة النبوية"» و"النور الوهاج في الكلام على 
الإسراء والمعراج"» و"مواهب الجليل" في "شرح مختصر حليل"» و'غايه البيان"» 
و شرح التهذيب للتفتازاني» و شرح الدرر السنية في نظم السيرة النبوية › 
و"شرح نخبة الفكر'" . 

("الأعلام". ٠٠١/١‏ و"هدية العارفين"؛ .)۷١۸/١‏ 
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مالكي أنه قال بعد نقل كلام العلامة نور الدين علي الأجهوري المذكور: 
(ظاهره سواء كانت تلى المنفعة عمارة كأن يكون في الوقف أماكن آيلة 
إلى الخراب فيكريها ناظر الوقف لمن يعمّرهاء ويكون ما صرفه حلوا له ويصير 
شريكا للواقف بما زادته عمارته أو كانت المنفعة غير عمارة كوقيد مصباح 


مثلا ولوازمه لا حصوص العمارة خلافا لمن حص المنفعة بها دون غيرها؛ إذ 


المعتبر إِنْما هو عود الدراهم لمنفعة في الوقف عمارة كانت أو غيرها) اه. 
لول قوذ نع فى أن تش العمارة خل ولا يكن تاريلة بكرن 
فى كام النسي اروق أن الدزاة أذ رها للوقق ل له كارا 
فسّر به المنفعة الواقعة في تفسير العلامة الأجهوري وهو يقول : (اسم لما 
يملكه دافع الدراهم من المنفعة... إلخ) إلا أن يجعل "من" هذه للتعليل 
والمنفعة المنفعة الآيلة إلى الوقف» وتنقسم إلى عمارة وغيرها فيكون ما 
يملكه هو التمكن من استبقاء الإجارة لأحل تلك المنفعة التي أوصلها إلى 
الوقف» لكن يكد رد قول الأحهوري في مقابلتها فإن دفعه الدراهم إٽما هو 
بمقابلة ذلك التمكن لا بدل تلك المنفعة الآيلة إلى الوقف وإِنّما هي حاصلة 
للوقف لا له بتلى الدراهم فلا مخلص إلا أن يقال: إن هذا كلام متأخر من 
المالكية» فيكون الخلو عندهم كاماد وال وعددانا لبس إل" المعنى؛ 
)١(‏ "غمز عيون البصائر"» الف الأول في القواعد الكلية» ۲۹۰-۲۸۹/۱» 
ملتقطا. 


(۲) المرجع السابق» ۲۹۰-۲۸۹/۱. 
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والعين يسمّى باسم آحر كالسكنى» كيف! وقد قال هذا المالكي بعده(): 


هه 


(أما كونه إحارة لازمة فهذا لا نزاع فيه [أي: عندهم|» ووجهه أن الواقف 
لما يريك اا یق مهد ارت دای لد این ان له دراو غل أله کرد 
لكل شخحص محل من تلك المواضع التي يريد الواقف بناءهاء فإذا قبل منهم 
تلى الدراهم فكأنه باعهم تلك الحصة بما دفعوه له» وكأنه لم يقف جزء 
من تلك الحصّة التي لكل» وغايته أنه وظف عليهم كل شهر كذاء فليس 
اة بيع دى ت إلا ع اا الموافة د ل لد أن 
يوجهه لغيره» وكأن رب الخلرٌ صار شريكا للواقف في تلك الحصة) اه. 
فقد جعل الخلو عقارا وجزء من تلك الأرض مبيعا من هؤلاء مستثنى 
فين الو قفتي نو لذ :قال 17 و الل" اله لی سجرن عة جا 
بيع وإحارة وهبة ورهن ووفاء دين» وإرث ووقف... إلخ). 
أقول: في كلام ذلى الفاضل المالكي تعدشة أخرى: قانه جعل 
ا ا ول ص و البصيرو فك 
الدراهم هذاء وبقي ما أسلفناه“ عن أفندي زی رک زاده”' من بيع الحلوٌ إذا 
لم يكن اا بارت وا و هه ف لار ت ا رة ترود 
)١(‏ "غمز عيون البصائر"» الفن الأول في القواعد الكلية» ۲۹۰/۱. 
(۲) المرجع السابق. 
(۳) "انظر "الفتاوى الرضوية"» .7171/١‏ 


62 هو محمد بن محمد الحنفى المتجهير و راو له تعليق على 'الأشباه والنظائر . 
("كشف الظنون"» .)49/١‏ 
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اقول اخسن ها بار غه آنه أطلق عليه اسم الصاو حورا أو أن الد 
يطلق فلا بون ما کان جه عا نملبكة الفباتفي» الل فو كلدم فى 
جواز بيعه بل ووقفه إن تعورف وكانت الأرض موقوفة أو محتكرة» والذي 
حدث وأنكره المحققون هو الخلوً بمعنى المعنى» واللّه تعالى أعلم. 

وبه يحصل التوفيق بين كلامي ابن بلال”" والرادّين عليه بأن كلامه في 
العين القائمة ولا شك أن الاستشهاد عليه بفرع السكنى صحيح إذن لا يرد 
عل رظي ع نمسا :كرو بو كاهو في انى المعر وفك فلا كلق إن ساعد 
كلام ابن بلال في رسالته» والعلم بالحق عند علام الغيوب» ثم من العجب قول 
العلامة المنقح في "العقود الدرية”": (الخلوً عبارة عن القدمية ووضع اليد) اه. 

أقول: سبحال الله ! مجرد كونه واضع يده منذ زمان وهو المعبر عنه في 
المبتدعات قانون النصارى ب"حق موروثي" كيف يصير حقا! وكيف يسوغ 
أن يقول به وبجواز بيعه أحد! وقد قدّم المنقح نفسه 0 اها A‏ 
(وأمًا ما في "القنية" يثبت حق القرار في ثلاثين سنة في الأرض السلطانية 
والملک» وفي الوقف في ثلاث سنين» ولو باع حق قراره فيها حاز» وفي 
الهبة احتلاف» ولو تركها بالاحتيار تسقط قدميته» "حاوى الزاهدي" اه. 


اط انو غين اله شعمت ع ر تعد عر ف انرق 
يلال (وت557ه)» من تصانيفه: رسالة في المسائل الاعتقادية» ورسالة في الكلام 
على آية الوضوء. ("الأعلام"» ۸/۷ و"شذرات الذهب"؛ .)۳۷٤/۸‏ 


.۲٠۱۸/۲ "العقود الدرية"» كتاب المساقاة ومطالية» باب مشد المسكة ومطالبة»‎ )١ 
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فالمراد به الأعيان المتقومة لا مجرد الأمر المعنوي لما علمت من عدم صحة 
مه ويدل على ذلك قوله :فى "البرازية" .ولك شفعة ف ال دار أي الا 
على إنكاره» فسبحان من لا ينسى هذا. 

وقال في "رد المحتار7": (قد يقال إن الدراهم التى دفعها صاحب 
الخلوٌ للواقف واستعان [أي: الواقف] بها على بناء الوقف شبيهة بكبس 
الأرض بالتراب» فيصير له حق القرار» فلا يخرج من يده إذا كان يدفع أحر 
المثل» ومثله ما لو كان يرم دكان الوقف ويقوم بلوازمها من ماله بإذن 
الناظر» اما مجرد وصع اليد على الد كان ونحوهاء و کونه يستاجر ها عله 
سنين بدون شيء مما ذكر فهو غير معتبر إلى أن قال] وممّن أفتى بلزوم 
الخلو -الذي يكون بمقابلة دراهم يدفعها للمتولي أو المالى- العلامة 
المتقق غك الماك ادي العمادى "> ماحب هة اين الغماة" + وقال: 
فلا يملى صاحب الحانوت إخراجه ولا إحارتها لغيره ما لم يدفع له المبلغ 
المرقوم» فيفتى بجواز ذلى للضرورة قياسا على بيع الوفاء الذي تعارفه 
)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب البيوع» ۷٥-۷۳/١٤‏ تحت قول "الدر": وبلزوم حلو 

شيوحهاء (ت ١١١‏ ١ه)‏ له: "الروضة الريا في من دفن بداريا'» "تحرير التأويل" في 


العماد لعباد العباد . ("الأعلام"؛ RA E‏ و"هدية العارفين '» 9/١‏ »6 ). 
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المتأخرون احتیالا على الربا... إلخ. قلت: وهو فنك انيه انيما إذا 


كان يدفع أحر المثل, وإلا كانت سكناه بمقابلة ما دفعه من الدراهم عين 
ا کاو شمن وفع ل در سا أن سار الب كيه إلى أن 
يستوفي قرضه آنه يلزمه أحرة مثل الدار أو لحار على ںا اع المتولى 
من الدراهم ينتفع به لنفسه فلو لم يلزم صاحب الخلو أجرة المثل للمستحقين 
يلزم ضياع حقهم» اللهم إلا أن يكون ما قبضه المتولي صَّرّفه في عمارة 
الوق عيبت تع ذلق ري إل عمارته ولم يوحد من يستأحجره بأحرة 
المثل مع دفع ذلك المبلغ اللازم للعمارة» فحينئذ قد يقال بجواز سكناه 
دون العرة ليل لل CEB,‏ وم الى اانا" "برعي" كينا 
قدّمناه في الوقف» والله سبحانه أعلم) اه. 

56 ا س 55 )1( ع س ۶ 0 ۶ . 

أقول: قد قدم الكلام على الوقف > وأنه لا بد أن يدفع أحر المثلء 
ا ل O‏ ف ا SD‏ ل يا رك 
كما حط عليه آخر كلامه كان تكرارا ولم يكن محل لا يضادٌء وإن أراد به 
ا كلق اماد" كان تهنا قاد اما عل ااب رال 
إلا أن يكون مال اليتيم بل لو نقص من أجر المثل في الوقف لم يجز من جهة 
النقص لا لأنّه عين الربا؛ لأن تلك الدراهم لا تدفع قرضا بل إعانة للوقفء 


والصرف في ما يؤول نفعه إليه ولا تسترد أبدا إلا أن يخرحه الناظر» فح يستردّها 


س1 


20 انظر 3 المحتار'» کات الوقف» AY‏ تحت قول E‏ فلا يجوز 


بالأقل. 
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كما ذكر المحقق العمادي» وعن هذا كانت كبيع الوفاء» فالدراهم فيه 
ليست قرضا عند سجرّريه وإلا كان الأفقاع به غين الربا كنا هو المعقييد 


فيه» أمّا الدفع ليصرفه المتولي إلى نفسه -فحاش لله- ليس من الخلو في 
قن ال عبن «رشوةه ولس اخدايق اميق لذ رقو خوك يله قدا 
عن لزومه» والله تعالى أعلم”". 

[۲۸۷] قوله: ‏ ورد فيها أيضا": 

وكذلك حكم ببطلان لزومه العلامة زيرك زاده في "شرح الأشباه"» 


ذكرنا عبارته على هامش "العقود" ج۲» ص۳۱۸۲ ۱۲ 


)١(‏ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الوقف» الرسالة: جوال العلو لتبيّن الخلو 
A-A‏ 
(؟) في "رد المحتار": ثم نقل عن عدّة كب ما يدل على أن السك لسكتى عير قائمة في 


لاو نيا انا على اش بأن العلة له ل نه :إلا ا ف 
المالكيةع حتى أفنّى ا وقشهع ولزم منه أن أوقاف المسلمين مارت 
mad‏ بارع حص يحي ”الج a‏ و إتاوافن اله 
مع أن صاحب الخلو لخلو لا يعطي أ- حر المثل ويأخذ هو في نظير خلوه قذرا كثيراء 
بل لا يجوز هذا في الوقف. 

)۳( ارد المحتار › کتاب البيو ع ااا بحت قول 'الدر : وبلزروم حلو 
ارايت 


() هامش "العقود" ليس بموجود عندنا. 
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[مدمع] قوله: 7 عين الربا“: 


أقول: تلك الدراهم لا تدفع قرضاً بل إعانة للوقف» وتصرف في منافعه 
ولا لمر د أبدا إلا أن يخرجه الناظر» فح يسترذها وعن هذا كانت كبيع 
الوفاء» فالدراهم ليست قرضا عند من يجوّزه» وإلآ كان الانتفاع به عين ربا 
كما هو المعتمد فيه تأمل. نذا 

أ8 فر دك الت ممت او امد 


)١(‏ في "رد المحتار": وممن أفتى بلزوم اللو -الذي يكون بمقابلة دراهم يدفعها 
للمتولي أو المالك- العلامة المحققٌ عبد الرحمن أفندي العمادي صاحب "هدية 
ابن العماد » وقال: فلا يملك صاحب الحانوت إحراجه ولا إجارتها لغيره ما 
لم يدفع له المبلغ المرقوع» د E CE a‏ بيع الوفاء الذي 
تعارفه المتأحرون احتیالا على الربا... إلخ. فل وشو وق أيضاً بما قلنا: بما إذا 
كان يدفع أجرٌ المثل» وإلا كانت سكناه بمقابلة ما دفعه من الدراهم عين الربا. 

(۲) "رد المحتار"؛ كتاب البيوع» 4 75/١‏ تحت قول "الدر": وبازوم خلو الحوانيت. 

( © فى رد السار :دك السيلمجمن او الوه في 'حاشيته" على "الأشباه": أن عله 
يصدق بالعين المتصل الال دنار و الجَدَك المتعاررزف في الحوانيت 
المملوكة ونحوها كالقهاوي» تارة يتعلق بما له حقّ القرار كالبناء بالحانوت» وتارة 
عاونا هو اع من ذلك والذي يظهر أنه كالخلوٌ في الحكم بجامع وجود العرف 
في كل منهماء والمراد بالمتصل اتصال قرار ما وضع لا ليُفصّل كالبناء» ولا فرق في 
صدق کل ا وا به» وا لاعن و ار کا لف رح 
بالحانوت لوضع عدة الحلاق متلا فإن الأتضال وك لك لعل وجه الفرار. 

)٤(‏ "رد المحتار"؛ كتاب البيوع» 5 ۷٦/١‏ تحت قول "الدر": وبلزوم حلوٌ الحوانيت 
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EIS a 


[۳۸۰] قوله: أن ا ن ا 

أقول: قضيته أن من الخلرٌ ما هو عين قائم متصل ولو لغير قرار» وقد 
نص المحشي في رسالته: "تحرير العبارة في بيان من هو أحق بالإجارة"”": 
أن اللو وصف معنّى» وقد نص عليه الحمّوي في "الغمز" صه ۸ ويشيّد 
أركانفة أن الفافيل عت بن اول ای ا اسل على رر الا 
فا السك الواقية تفن هان وهار علي يان مده السك 
في عرف الفقهاء عين اف عر عاق لاوت بخلاف الخلو كما بسطه 
الحموي وتقدم في هذا الكنان +40 فكيف يصح أن من اللو عينا 
قائما إلا أن يقال: لم يقل: الخلوٌ يصدق على العين المتّصل بل بالعين» 
وذلك أن يدفع صاحب الخلوٌ دراهم للواقف مثلاً؛ ليبني في الوقف للوقف 
ويكون له بإزائه منفعة استبقاء الإحارة» فالخلو هو E‏ لا العين» لكن 
صدقه بسبب العين وبهذا (فالمنفعة هي حق الاستبقاء) يفسر ما قالوا في 


.١١/9 "ط" كتاب البيوع»‎ )١( 

(۲) "رد المحتار"» كتاب البيوع» 5 7/١‏ تحت قول "الدر": وبلزوم حلو الحوانيت. 

(۳) "مجموعة رسائل ابن عابدين"» الرسالة: "تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة'» 
6F‏ 

.۲۸۸-۲۸۷/۱ "غمز عيون البصائر"» الفنّ الأوّل» التو ع الأول» المبحث الرابع»‎ )٤( 

(5) "الخخانية"؛ كتاب البيع» فصل في العيوب» .٠٦۹/۱‏ 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب البيوع» ۷١-۷١/٠١‏ تحت قول "الدر": وبلزوم خلو 
الحوانيت. 
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تفسير الحلو”©: (إلّه اسم لما يملكه دافعٌ الدراهم من المنفعة التي دفع 
الدراهم في مقابلتها) اه. فالمنفعة هى تحن الامشيقاة كما يقنكه السك الو 
السعود في هذه العبارة على فا اف ا a‏ ص ه ٩‏ (أن الخحلو يصدق بما 
اتصل بالعين وبالدراهم التي تدفع بمقابلة التمكن من استيفاء المنفعة... إلخ)» 
فهذا التمكن هو المراد بالمنفعة في التفسير المذكورء لكن نقل الحموي عن 
فاضل مالكي: آنه فسّر بالمنفعة المذكورة بالعمارة وغيرها ولا يتأنّى فيه التأويل 
الذي ذكرنا في كلام أبي السعودء فالذي يضح أن الخلوٌ ليس عندنا إلا اسم 
فيشملهاء والله تعالى أعلم» وانظر ما كتبنا على هامش "الغمز"» صة8”". ١١‏ 


.۲۸۹/۱ "غمز عيون البصاثر"» الفن الأوّل» النوع الأوّلء القاعدة السادسة»‎ )١( 

(؟) "ط"ء كتاب البيوع» ۰/۳ ملتقطا 

(۳) قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "الحموي" على قوله: 
(فيكريها ناظر الوقف لمن يعمرها): ["الغمز"» الفن الأوّلء ۲۸۹/۱]. 

للوقق: 0 الى كرت هيا اكاقية الف كوة فى معى الندكتي تارم عمد 
الاستدلال بها عليه وقد أنكره. ۱۲ لکن يردّه قوله إيملكه) إلا أن حمل ا 
قوله: (من المنفعة) للتعليل و المنفعة' المنفعة الاثلة إلى الوقف» وتنقسم إلى 
عمارة وغيرهاء لكن يعكر عليه قوله: (في مقابلتها) ولا مخلص إلا أن يقال: هذا 
كلام بعض فضلاء المالكية كما سيعزو إليه فيكون الخلو عندهم شاملاً للعين 
وال و كما سيق لبن إل" ا والح تسكن الع و الله تفال 
أعلم» وانظر ما كتبنا على هامش "'ش" ج٤»‏ ص75. ١١‏ [انظر هذه المقولة]. 


.)١5- ١ ١ص ("هامش الحموي"»‎ 
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ra“ ۱|‏ قوله: 0 برمز 9 

علا الدين الترجماني. ۲ ۹ EE‏ 

|۲ ۸] قوله: ° رفز فف 

ل"فتاوئ: آي الفا الك ماي ١‏ بتر الف" 

[«درع] قوله: ‏ لا ينقلب اي O‏ 


)١(‏ في رد المحتار : ذكر في "القنية" في باب المتعارّف بين الْتَجّار كالمشروط» 
برمز (عت): باع شيعا بعشرة دنانير» واستقرات العادة فى .ذلك البلد انهم يعطون 
كل حمسة أسداس مكان الديتار واشتّهرت بينهم فالعقد ينصرف إلى ما تعارفه 
الناس فيما بينهم في تلك التجارة. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب البيوع» > »١51/١‏ تحت قول "الدر": مع الاستواء في رواجها. 

8م مسجوعة وناك انو عا تدية ': الزسيالة "نر لمان 311 

6 في 3 المجثار " عن E‏ ت رمز م جرات الاد قفیما بين آهل 
"خوارزم" أنُهم يشترون سلعة بدينار 3 دون لی ديار خو دة أو اق 
دينار وطسوج لجسا يور ية قال : يجري على المواضعة ولا ت يقن ال ا 8 عليهم. 

(ه) "رة المحتار" كتاب البيوع» 181/14غ تحت قول "الدر": مع الاستواء في رواحها. 

50 سموعة وياتل انق عا بفيق ' E‏ حر اوت N‏ 

(۷) في المتن والشرح: (وفسد في الكل في بيع نَل 0 فتشديد: قطيع الغنم (وثوب 
كل شاة أو ذراع) ل ولك ويك وإن علم عدّد لغنم في المجلس لّم ينقلب 
صحيحا عنده على الأصدٌّ ولو رضيا انعقد بالتعاطي» ونظيره ابيع بالق تيراب 

في "رد المحتار": (قوله: ولو رضيا.. . إلخ) في "السراج": قال الحلواني: الأصح أن 
عند أبي حنيفة إذا أحاط علمه بعدد لام فى امكل ل قا لك 
لو كان البائع على رضاه ورضي المشتري ينعقد البيع بينهما بالتراضي» كذا في 
"الفوائد الظهيرية"» ونظيره البيع ا 
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أقول: هذا من الإمام الحلواني مثل قوله: (في البيع بالرقم)» وقد تقدم 
۷ 0 ر ا جزم بخلافهع وكذا 5 را ا ا ١‏ 


مطلب: البيع بالرقم 
]۳۸٠٤[‏ قوله: 7 إن علم في مجلس البيع نفذ “: وللمشتري الخيار. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب البيوع» ١١/١١٠ء‏ تحت قول "الدر": ولو رضيا... إلخ. 
(؟) انظر "رد المحتار": كتاب البيوع» :57/١5‏ تحت قول "الدر": لا ينعقد بهما 
البيع قبل متار كة الفاسد. 
# في نسخة دار الثقافة والتراث: (في "الهداية")» وفي نسخة بيروت ۲۷/۷: (في "الهندية"). 
(*) "الفتح"» كتاب البیو ع» 14/5 .١‏ 
)٤(‏ في المتن والشرح: (وفسد في الكل في بيع ثلة وثوب كل شاة أو ذراع بكذا) 
وإن علم عدد الغنم في المجلس لم ينقلب صحيحا عنده على الأصحّ ولو رضيا 
انعقد بالتعاطي» ونظيره البيع بالرقم» 'سراج . ا 
وفي "رذ المحتار": (قوله: ونظيره البيع بالرقم) بسكون القاف: علامة يعرف بها مقدار 
ما وقع به البيع من الثمن» فإذا لم يعلم المشتري ينظر: إن علم في مجلس البيع 
نفذه وإن تفرقا قبل العلم بطل» "درر" من باب البيع الفاسد. وتعقبه في 
'الشرنبلالية"": بان النافذ لازم» وهذا فيه الخيار بعد العلم بقدر الثمن في المجلس» 
وبأن قوله: بطل غير ا لأه فاسد يفيد الملك الي وعليه قيمته» بخلاف 
الباطل. وأحيب عن الأول: بأنّه ليس 2 نأف دما فقد شاع أده النافذ 
ا للختو قوفي اهعد 

(5) "رد المحتار"» كتاب البيو ع» مطلب: البيع بالرقم» 4 2١50/١‏ تحت قول "الدر": 
ونظيره البيع بالرقم. 
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]۳۸٦[‏ قوله: و إن تفرقا قبل العلم ا اک 
]۳۸٠٦[‏ قوله: وأحيب عن الأوّل: 


أقول: وجواب الثاني: أن إطلاق الباطل على الفاسد غير نادر. ١١‏ 


3 قر س 


|۳۸٦۷|‏ قوله: ا ا 


هه 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب البيوع» 5 »١5٠/١‏ مطلب: البيع بالرقم» تحت قول "الدر": 
ونظيره البيع بالرقم. 

(۲( المرحع السباية:. 

(۳) في المتن والشرح: (وإن باع صبرة على أنها مائة قفيز بمائة درهم وهي أقل أو 
أكثر أخذ) المشتري (الأقل بحصته) إن شاء (أو فسخ) لتفرق الصفقة» وكذا 
كل مكيل أو موزون ليس في تبعيضه ضررء (وما زاد للبائع) لوقوع العقد على 
ر عون 

في "رد المحتار": (قوله: على أنْها مائة قفيز) قيد بكونه بيع مكايلة؛ لأنه لو اشترّى 
ذا نبي د فى ابيع لوحك كديا 1 كان سد ريون اعذهاي النن يو كبا 
وكذا لو اشترى بكرا من حنطة على ئها كذا وكذا ذراعاً فإذا هي أقلء وإذا كان 
غات فى مقي قاذ "نصده 171 رام وتسون: ا التحيا وها ركان هه 
فصار المبيع حنطة مقدّرةء والبيث والبئر لا يكال بهماء وشمل ما إذا كان 
الي و رفظ واا 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب البيو ع» ٤‏ ١/٦١٠ء‏ مطلب: البيع بالرقم» تحت قول "الدر": 
على آنها ماثة قفيز. 
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لصاون 









بلا تسمية] 


[24] قوله: ”" وبه صرّح في "السّراج””©: مع التصحيح. 


)١(‏ في المتن والشرح: (ولا يدحل الزرع في بيع الأرض بلا تسمية) إلا إذا نبت ولا قيمة 
له فيدحل في الأصح. وفي "رد المحتار": (قوله: إلا إذا نبت ولا قيمة له) ذكر في 
هدا اقولين فى :هذه العا بلا رجي وذ كر في الجن أن 'الصوزات 
الدحول كما نص عليه القدوري والإسبيجابي» والخلاف مبني على الاحتلاف في 
حواز بيعه قبل أن تناله المشافر والمناحل» قال في "الفتح": يعني: أن من قال: لا 
کر ينك قال ل وس قال يعون قال دا ر يسن ان كاد من 
الاختلافين مبنيّ على سقوط تقوّمه وعدمه» فإن القول بعدم جواز بيعه وبعدم 
دحوله في البيع كلاهما مبني على سقوط تقومه. والأوجه حواز بيعه على رَحجاء 
ت ركه» كما يجوز بيع الجحش كما ولد راء حياته فينتفع به في ثاني الحال اه 
ما في الفتح . وظاهره: احتيار عدم الدحول لاحتياره جوازٌ بيعه» وبه صرح في 
"اراح "تيت قال لر ناقة بدا انث ول كله المقاف والمداجل فقي رراجان. 
والصحيح: أنه لا يدحل إلا بالتسمية» ومّدشأ الخلاف: هل يجوز بيعه أو لا؟ 
الصحيح الجواز اه. والحاصل: أن الصّور أربع؛ لأنه ما أن يكون بعد ابات أو قبله» 
SSO Es‏ أن لخ ولا يدل في الكل لكن وقع الخلاف فيما 
يس :له فة قل الات أو يه في الثاني الاس انول كنا کرو ارت 
بل علمت أنه الصّواب» وظاهر "الفتح" احتيار عدمه» وبه صرّح في "الستراج". 

(۲) "رد المحتار » فصل فيما يدحل في البيع... إلخ» [مطلب: لا يدحل الزرع في بيع 


س 


NE o nn الارن باذ‎ 
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مطلب في حمل المطلق على المقيّد 
]۳۸٠۹[‏ قوله: 7 لأنه في حادثة": 


)١١‏ في رذ افونا "ودين الكتب الستة: ((من باع خلا مؤيرا فالثمّرة للبائع إلا 
أن يُشترط المبتاعٌ)) فلا يعارضه؛ لأن مفهوم الصفة غير معتيّر عندناء وما قيل: من 
أن الحديت: الأو ل عرب فقية أن المجتهد إذا oy‏ له 
كما في "التحرير" وغيره. نعم يرد ما في "الفتح": أن حَمْل المطلّق على المقيّد 
هنا واحب؛ لأنه في حادثة واحدة في حكم واحد 26 أجاب عنه: باهم قاسوا 
الشمّر على الرّرع» كما قال في "الهداية": إِنّه متصل للقطع لا للبّقاء» وهو قياس 
م وهم يقدّمون القياس على المفهوم إذا تعارضا. واعترض في "البحر" قو 


قوله: 
(إن حَمْل المطلق على المقيد واحب... إلخ) بأنه ضعيف؛ لما في "النهاية": من 
أن الأ اله ھا ا ا ا ا 
بجميع أجزاء الأرض بحديث: ((حُعلت لي الأرض مسجدا وطهورا))» ولم يحمل 
هذا المطلق على افو جخ و ا )اهن و 
علقّه على "البحر": بأن المقيّد هنا لا يتفي الحكم عمًا عداه؛ لأن اشراب لقب 
ومفهوم اللقب غير معتبّر إلا عند فرقة شاذة ممن اعتبّر المفاهيم فليس مما يجب 
قه الخد N EEE‏ يحول ES EEE‏ 
المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم والحادثة مشهور عندنا مصرّح به في "متن 
المنار" و"التوضيح" و"التلويح" وغيرها؟! فما استند إليه من كلام "النهاية" غير 
مسلمء فافهم. 


(۲) رد المحتار"ء كتاب البيوع» فصل فيما يدحل في البيع... إلخ» مطلب في حمل 


المظلق على المقيد ١٠٤‏ /۹6 .تحت قول ل وخصه بالثمن : 
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اقول ثفرة الى قاف كفارة اا 17م أن هم ابطق عل 
المقيد لا يجوز عندنا في NS‏ ل إليه الضرورة» وهي 
تعارضهما بحيث لا يمكن جمعهما وأن ليس من الضرورة التعارض بحسب 
المفهومء فإنّا لا نقول بهء وهاهنا إن كان التعارض فلأجل المفهوم» وإذ لا عبرة 
به فلا تعارض فلا ضرورة تدعو إلى الحمل. ٠١‏ 

Av |‏ قوله: أنه لا ا 

أي: ما لم يضِطرٌ إليه لدفع التعارض. ف 

]۳۸۷١[‏ قوله: بأن المقيّد هن": 

أقول: هذا عين ما ذكرنا» وهو جار فيما نحن فيه» فإن مفهوم الصفة 
افا فا ك ا عد ا 

[7امم] قال: ‏ أي: "الدر": رومن باع ثمرة بارزة)0©: 


كلها بحيث لا ينتظر شيء منها للبروز. ١١‏ 


)١(‏ الفتح 2 كتاب الأيمان» فصل في الكفارة» ۳٦٦/٤‏ ملخصا. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب البیو ع» فصل فيما يدحل في البيع... إلخ» 2١95/١5‏ تحت 
قول "الدر": وخصه بالثمر. 

)۳( المرحع السا هت ١‏ + 5 

)٤(‏ انظر المقولة [85/؟] قوله: لأنّه في حادثة. 

(ه) في المتن والشرح: (ومن باع ثّمرة بارزة) أَمّا قبل الظهور فلا يصح اثفاقاً (ظهر 
صّلاحها أو لا صح) في الأصح. 

(5) "الدر"ء كتاب البيو ع» فصل فيما يدل في البيع... إلخ» 4 .5١7/١‏ 
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[مطلب: اختلاف الفقهاء في المراد من بدو صلاح الثمر] 
[+لامع] قوله: © لا بشرط القطعء”": 
5 سن 1 5 1006 3 1 7 تحى (؟ £ 
علا يت ها ]ذا شرك التركة أو الى يشرط شن يه وساف اا 
بشرط الترك حرام» فكيف نقول بجوازه! فالظاهر أن صوابه: لا بشرط الترك؛ 


17 وق‎ a 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: ظهّر صّلاحها أو لا) قال في "الفتح": لا حلاف في عدم 


ر لړ لن 


ا ار قبل أن تظهر» ولا في عدم جوازه بعد الظهور قبل بدو الصّلاح 
بشرط الترك» ولا في جوازه قبل بدو الصلاح بشرط ا ولا في 
الجواز بعد بدو الصلاح» لكن بدو الصّلاح عندنا: أن تومن الاه اسا 
الشافعي: هو ظهور النْضْجٍ وبدو الحلاوة» والخلاف إِنّما هو في بيعها قبل بدو 
الصّلاح على الخلاف في معناه لا بشرط القطع» فعند الشافعي ومالك وأحمد: 
لا يجوز» وعندنا: إن كان بحال لا ينتفع به في الأكل ولا في عَلف الدواي 
فيه حلاف بين المشايخ» قيل: لا يجوزء ونسبه قاضي ان العامة قا هنا 
و الود براي وي ب 
في الحال» والحيلة في جوازه باتفاق المشايخ : لان بيع الكمّترى أوْل ما تحرج 
مع أوراق الشجرع نعو فيا فعا اراق كاله ورق | كلك وزاك کو 
ينتفع به ولو فنا للدواب فالبيع جائز باثفاق أهل المذهب إذا باع بشرط 
القطع أو مطلقاً. 


(؟) "رد المحتار'» فصل فيما يدحل في البيع... إلخ» [مطلب: احتلاف الفقهاء في 


ارا إلخ]ء ٤‏ تحت قول "الدر": ظهر صلاحها أو لا. 


(©) انظر المقولة [۳۸۷١|‏ قوله: والصحيح: أله يجوز. 
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[۳۷4] قوله: إن كان بحال0"©: 

إن كان بحال ينتفع به في الحال جاز اثفاقاً وإن كان... إلخ. ١١‏ 

والحاصل : أن شار إت م بظهر منها شيء أو طهر أله أو أكثرها أو 
كلهاء على الأولين لا يجوز البيع مطلقا أي: يع ثمار الشجرة ير 
وما لم يظهر؛ لأنّه بيع المعدوم, أمّا بيع ما ظهر ولو معدودا فلا مانع منه إذا 
لومقرمة و ی اا بوعلى اام وجرن عندنا عا ول ب 
ار ا جر ا واي ومام أن المعروفت #المشروك 
فإن لا شرط ولا عرف فأذن البائع بالترك جاز وطاب أما الثالث: فكالأولين 
في المذهب» وكالرابع في رواية عن محمّد بل عن الك نواه يومي كلام 
"الق واا ا المحشّي”” رحمه الله تعالى. ؟١‏ 

]۳۸۷٠[‏ قوله: والصحيح: ا 

أقول : ا ا يه فى ال تر فدهن اله 
والبيع بشرط الترك حرام قلت: يجوز البيع لا بشرط شيء» ويجوز ح الترك 
يإذن البائع كما ل اي عر a‏ ل 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب البيوع» 5 2505/١‏ تحت قول "الدر": ظهر صلاحها أو لا. 

(۲) "الفتح"» كتاب البیو ع» فصل لما ذكر ما ینعقد به البيع... إل 488/5 -485. 

(۳) انظر "رد المحتار": كتاب البيوع» 05١5-75١١/١54‏ تحت قول "الدر": وأفتى 
الحلواني بالجواز. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب البيو ع» فصل فيما يدل في البيع... إلخ 5 ,7١5/١‏ تحت 
قول "الدر": ظهر صلاحها أو لا. 

(5) انظر "الد" كتاب البيوع؛ 5 .51١5/١‏ 
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الذي تعتمده صحة البيع» أله ترق ! آنه يصح بيع مهرة سباعة الولادة مع نها 


ف إلا بعد زمان» نعم! الإحارة تعتمد صحة الانتفاع في الحال فلا تجوز 
اال ا كو ١‏ 
[لالمع] قوله: 27 والأص: 
الذي في "نشر العرف”": (والصحيح عندي... إلخ). ١١‏ 
مطلب: فساد المتضمن يوجب فساد المتضمّن 


[۳۸۷۷] قوله: 7 فراجعها e‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (ولو برز بعضها دون بعض لا) يصح (في ظاهر المذهب) 
وصححه السرحسي» وأفتى الحلواني بالجواز. وفي "رد المحتار": قال الزيلعي: 
وقال شمس اة الس رحسي : والأصح أله لا يجوز؛ لگن ا إلى مثل هذه 
E‏ دوالك وو ولا ضرورة هنا؛ أنه يُمكنه أن يبيع الأصول على ما 
يناه أو يشتري الموجود ببعض الثمن ويؤحر العقد في الباقي إلى وقت وحوده» أو 
يشتري الموحود بجميع الثمن ويبيح له الانتفاعَ بما يَحدّث منه» فيحصل 
مقصودهما بهذا الطريق؛ فلا ضرورة إلى تجويز العقد في المعدوم مصادما للنص. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب البيوع» 5 ٠٠٠٦/١‏ تحت قول "الدر": وأفتى الحلواني بالجواز. 

TOS ELD E a وعم‎ 

(4) فى "رد المحتار": أن الفاسد له وُحودٌ؛ لآنه فائت الوصف دون الأصل» فكان الإذن 
ثابتاً في ضمنه فيفسد» بخلاف الباطل» فاته لا وُحودَ له أصلاء فلم يوجد إلا الإذنع 
فخ ا وا ينافي ما مر أو البيوع من أن البيع بعد عقد فاسد أو باطلٍ 
لا ينعقد قبل متاركة العقد الأول وينافي فروعا ار مذكورة في آخر الفنٌ اال 
من "الأشباه" عند قوله: فائدة: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه» احا ما 

(©) رد المحتار'» فصل فيما يدحل في البيع» مطلب: ا یو حب فساد 
المتضيين 010016 a E OE‏ 
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وانظر ما يأتي 71 .ونا تقدّم ص۱۷ في 


بيع التعاطي: أ 
دک راید ا 
الغصب جه» ص٤ AS‏ دا من ذمّي فاستهلكها لا 
ضمان لتسليط البائع مع أن البيع باطل. وما يأتي في كتاب الرهن 
ييتقيارة! ا الي با وي ما عة قال باقر افد حالف ا 
اللي عالق سكانا لاق بإذن-المالك. ١‏ 

مطلب في حبس المبيع لقبض الثمّن, وفي هَلاكهء وما يكون قبضا 

[۳۸۷۸] قوله: 7 ولو المبيع شيئين بصفقة لظ 


60 انظر الك كتانت البيوع) باب البيع الفاسد» © ١/لاده.‏ 

(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب البيوع» 54١/”ه,‏ تحت قول "الدر": ففي بيع 
التعاطى... إل 

(۳) انظر "الدر"» كتاب الغصب» ٠١١/۹‏ (دار المعرفة). 

٠١۳-٠٠۲/١ انظر "الدر'» كتاب الرهن» باب ما يجوز ارتهانه وما لا یجوز»‎ )٤( 

(5) في "رد المحتار : للبائع حبس المبيع إلى قبض الثمن ولو بقي منه درهم» ولو 
المبيع شيئين بصفقة واحدة وسَمّى لكل تُمنا فله حبّسُهما إلى استيفاء الكل ولا يسقط 
حق الحبس بالرهن» ولا بالكفيل» ولا بإبرائه عن بعض الثمن حتى يستوفي الباقي» 
ويسقط بحّوالة البائع على المشتري بالفمن أثفاقاء وكذا بحوالة المشتري البائعٌ به 
وبتسليم البائع المبيعَ قبل قبض الئمن» فليس له بعده رده إليه» بخلاف ما إذا قبَضه 
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واحدة(") : فإن ف فهما بيعان» فإذا نھن اغا بوي ا 
بخصوصه. ١١5‏ 

[۳۸۷۹] قوله: وسمى لكل ئ قيد به؛ ليعرف حكم ما لو كان 
ال م ا ادغ ر تسليم ثمن أحدهما بعينه. 5 

[۸۸۰] قوله: ولا بالكفيل ولا بإبرائه... إل<7©: 

ب سر ب مال ماري امسا O‏ 
ما بقي منه اه "كفاية"“ من باب المهرء مسألة منع المرأة نفسها لقبض 
الل ون اا اف ج كلاوما في ار المنع خخلافا للصاحبين. 

]۳۸۸١[‏ قوله: (ثمّ التسليم) أي: في المبيع والئمن ولو كان البيع 


فاسلا0©). 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب البيوع» فصل فيما يدحل في البيع... إلخ» مطلب في حبس 
المبيع لقبض الشمّن» وفي اذكب ون كرون تا و ااي قحم قزل "لد 
إن أحضر البائع السلعة. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب البيو ع» فصل فيما يدحل في البيع... إلخ» 70/١4‏ تحت 
قول "الدر": إن أحضر البائع السلعة. 

(۳) المرجع السابق» صء .77١-57‏ 

)٤(‏ "الكفاية"» كتاب النكاح» باب المهر» 1/8/8 ؟١-.5‏ 25 (هامش "الفتح"). 

(5) "رد المحتار"» كتاب البيو ع» فصل فيما يدحل في البيع... إلخ» مطلب فيما يكون 
قبضا للمبيع» 5 ۲۳۳/۱» تحت قول "الدر": ا 
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سيأتي ص١٩‏ : احتلاف التصحيح في أن التخلية هل تكون قبضأ في 
البيع الفاسد؟ -صححه في "الخانية" واحتاره في "الخلاصة"-, أم لا؟ 
ميتو امسر اميا 

اوا اي "الك "كمد من د 

أي: في الحالء حى لو كان فرسُ أو طيْرٌ في بيت مُغلّق ولا يوذ إلا 
بأعوان وليسوا عنده» أو بِحَبّل ولیس عنده لم يك كن قبضاً كما حققه في 
ا لاا 


مطلب في شروط التخلية 
[۳۸۸۳] قوله: ‏ فلو اشترّى 101110101111100 


)١(‏ انظر "ردٌ المحتار"» باب البيع الفاسد» 2571/١5‏ تحت قول "الدر": وإذا قبض 

المشتري المبيع... إلخ. ملح 

(؟) في المتن والشرح: (ويسلم الثمن ألا في بيع سلعة بدنانيرٌ ودراهم) إن أحضر 
يا E‏ سيا 
ينا كسَلّم ونّمن مؤجّل» ثم التسليم يكون بالتخلية على وجه يتمكن من القبض 
بلا مانع ولا حائل. 

(5) "الدر"+ كتاب اليو غ قصل فيما يدحل في البيع... إل 4 ١8/1م5.‏ 

.ه١5-ه1١ه/ه "البحر"» كتاب البيو ع» فصل يدخل البناء... إلخ)‎ )٤( 

(5) في "رد المحتار": (قوله: على وحه يتمكن من القبض) فلو اشترّى حنطة 2 
بيت ودفع البائعٌ المفتاح إليه» وقال: ليت بينك وبينها فهو قبض» وإن دفعه 
ولم يقل شیا لا يكون قبضا» وإن باع دارا غائبة د تقال دلي إلناقه تقال تضتقا 
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أقول: إِنّما يتفرع هذا على الشرط الذي يذكره في "الأجناس" فكان 
الاي ا ا 


[۳۸۸4] قوله: 7 إن كان يرى... إل: 

أقول: فى كفاية'مجرّد هذا نظر» قاين إمكان الإشارة من تمكن 
ا رارع ييحي اه قال نفل .فى اال ع اا نا 
نصّه: (وقعت في زماننا أن رجلا اشترى بقرة من رجل وهي في المرعى؛ 
فقال له البائع: اذهب واقبض البقرة» فأفتّى بعض مشايخنا أن البقرة إن كانت 


لي ركع قذياء ولاق كانت قري كان اقبضاء وس أن :كرف جال يقد غا 
إغلاقهاء وإلاً فهى بعيدة. ۰ 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب البيو ع» فصل فيما يدحل في البيع... إلخ» مطلب في شروط 
اة ۴۳٠‏ فت قول الدر على وجه سيك من القيض : 

ولافي "5 و ا المقتا ع فى ريبع ا تهنا 
له فته بلا كلفة» وكذا لو اشترى بقراً في الستّرحء فقال البائع: اذهب واقبضْ إن 
کان يرق .يحيث يُمكنه الإشارة إليه يكون قبضاء ولو اشترى ثوبا فأمّره البائع 
بقبضه» فلم يقبّضه حتّى أحذه إنسان إن كان حين أمره بقبضه أمكنه من غير قيام 
صم التسليم» وإن كان لا يُمكنه إلا بقيام لا يصح. 

(5) "رد المحتار"» كتاب البيو ع» فصل فيما يدل في البيع... إلخ» 2577/١4‏ تحت 
قول "الدرّ": على وجه يتمكن من القبض. 

(5) "الهندية"» كتاب البيو ع» الباب الرابع» الفصل الثاني .٠۸/۳‏ 
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برأي العين بحيث تمكن الإشارة إليها فهذا قبضٌ وما لآ فلاء وهذا الجواب 
لیس بصحیح» والصحيح أن البقرة إن كانت مي يحي يتمكن المشتري 
من قبضها لو أراد فهو قابضّ لها) اه فهذه الجادة الواضحة. ١١‏ 

: قوله: وإن كان لا يمكنه إلا يام لا بص‎ ]۳۸۸۰٥[ 

مثله في "الخانية"“ ثم "الهندية"» وهو أوضح التفسير للقرب وهو 
معتی قولهم' ': (لو مد يده تصل إليه). ١١‏ 

زدممه] قوله: 2 فيما بظع 29: 

أقول: لم يظهر وجه التحصيص» والله تعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب البيوع» فصل فيما يدحل في البيع... إلخ» 6 ,771/١‏ تحت 
قول "الدر": على وجه يتمكن من القبض. 

(۲) "الخانية"» كتاب البيع» باب في قبض المبيع... إلخ ۳۹۷/۱. 

(؟) "الهندية"؛ كتاب البيوع» الباب الرابع» الفصل الثاني» .٠۷/۳‏ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب البيوع» فصل فيما يدحل... إلخ 2574/١5‏ تحت 
قول "الدرٌ": على وجه يتمكن من القبض. 

(ه) في رد المحتار": التخلية قبط حكما لو مع القدرة عليه بلا كلقة» لکن ذلك 

E 

أمكنه الفتح بلا كلفة قبض» وفي نحو دار فالقدرة على إغلاقها قبضٌ» أي: بأن 
تكون في البلد فيما يظهر. 

(5) "رد المحتار"» كتاب البيو ع» فصل فيما يدحل في البيع... إلخ» 4 2714/١‏ تحت 
قول "الدر": على وجه يتمكن من القبض. 


يحتلف بحسب حال المبيع» ففي نحو حنطة في بيت مثلا فدفع المفتاح إذا 
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[۳۸۸۷] قوله: (ولا حائل) بأن يكون في حضرته اه "ح". وقد علمت7©: 
أنه حلاف الصحيح: (لو مد يده تصل إليه). 

أقول: لعل هذا فرظ فی :الكل بيك أن القبض قد يكون على الق ° 
نفسه ك: ثوب أو كيس دراهم موضوعين على الأرض» وقد يكون عليه 
بواسطة ك: صرة في صندوقء أو فرس في بيت فيجب القرب مما يقبض ولو 
الواسطةء والله أعلم. ١١‏ 

[۳۸۸۸] قال: 7" أي: "الدر": وشرط في "الأجناسس "“: 

أقول وبالله التوفيق: هاهنا شيئان: 

أحدهما: في كلام "الأحناس"“ حيث حعل قوله: (خليث... إلخ) 
شرط التخلية؛ ونقله عتها ابن ملك في "شرح المحمع"» ثم الحموي في 
ا العو وأقرّاه كالشارح» ومن الواضح المبين أن هذا القول اوها 
)١(‏ "رد المحتار"» كتاب البيو ع» ۲٠١/٠٤‏ تحت قول "الدر": ولا حائل. 
(۲( أي : المقصود. 
(*) في الشرح: وشرط في "الأجناس" شرطا ثالثاء وهو أن يقول: ليت بينك وبين 

المبيع» نل مويله ان كان يميد له ييصر قابضاء والناس عنه غافلون» فإِنْهِم 

يشترون قرية» ويقرون بالتسليم والقبض» وهو لا يصح به القبض على الصحيح. 
)٤(‏ "الدر"؛ كتاب البيو ع» فصل فيما يدحل في البيع... إل 4 ١/6؟.‏ 
(5) "الأجناس". 
(5) شرح المجمع لابن ملك. 
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يقوم مقامه ويؤدّي مؤدّاه ك: حذه أو اقبِضنه مثلا هو ركن التخلية؛ إذ التخلية 
فعل المخلى» والتمكن من القبض بلا حائل صفة في غيره» فلا يكون بمجرده 
تخلية ما لم يصدر عن البائع ما يفيد معناه ويؤدي مؤداه. 
والآخر: في كلام الشارح“ حيث جعله تبعا ل"النهر" كما في 
TM 11‏ € 11 ۽ لن یں 3 یں ل 
اد من زيادات الاجناس » فربما يتوهم متوهم أنه شيء تفرد به 
الإمام الناطفى» وليس كذلك بل قد تظافرت الروايات على أنه لا تخلية إلا 
بهذاء ففي "الحانية"“ من هبة المشاع: (التخلية أن يخلي بين الهبة 
(OM. 1 56 100 tt : 5 e e‏ 
والموهوب له ويقول: اقبضه) اه. وفيها وفي الظهيرية ثم الهندية ٠‏ وفي 
١ (o) 1‏ 2 اليو عو OI‏ 00 2 ' ف 
حَليت بينك وبين الدار فاقبضه لم يكن ذلك قبضا) اه. 
وفرض الخشالة في "الظهيرية" في مكيل أو موزوك شي 1 وفي 
“(Y1 1‏ مداه 5 و 1 (64) . ع : 


.۲٠١ /١ 5 انظر "الدر"؛ كتاب البیو ع» فصل فيما يدحل في البيع»‎ )١( 

(۲) 'الهندية » كتاب البيو ع» الباب الرابع» الفصل الثاني 13/۳ 

(؟) "الخانية"» كتاب الهبة» فصل في هبة المشاع» .۲۸٤/۲‏ 

(5) "الهندية"» كتاب البيو ع» الباب الرابع» الفضل الاي 3/۳ 

(5) "البحر"» كتاب البيع» فصل يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار» ه/ه١ه.‏ 
(1) "الخانية"» كتاب البيع» باب في قبض المبيع... إلخ؛ .5945/١‏ 

(۷) "البحر"» كتاب البيع» فصل يدخل البناء... إلخ هه ١هء‏ ملتقطا 

(۸) لم نعثر عليه. 
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المشتري المفتاح ولم يقل: حليت بينك وبينه لا يكون قابضا) اه. 

وفي هبة "الهندية"“ عن "المحيط": (إذا ل بقل: اقبضه فَإنما القبض 
5 قله . 5 اا ا" 9 ا له 0 "الا 
ل إلخ)» بل في و البحر '» و الدذحيرة » و الهندي 
IEE BE TS Egy‏ 
كان يصل إلى ره ويراه) أه. 

فأوحبوا و مع الإضافة بل في ۰ (کان و حنيفة ابي الله 
المشتري -وهو عند 5 د أه. ا في ا ( قال د 
ا (قال: حليت بينك وبينه فاقبضه» فقال: قبضته فهو قبض) اھ. 

وقال في "الظهيرية"” ثم "الهندية"": : (رحل باع من رحل اة اا 
في الطريق والمشتري قائمٌ عليها فخلى البائع بينها وبينه... إلخ)» فتك أفاة أن 
مجرّد التمكن من القبض بلا حائل لم يكن تخلية حتّى وجدت بعده» 

(AH 11 ا م لحاس س‎ : ۰ HE 

وبالجملة فالنصوص في هذا الخصوص متوافرة» اما ما مر من البحر عن 
)١(‏ "الهندية"» كتاب الهبة» الباب الثاني فيما يجوز من الهبة وما لا يجوز» .٠۷۷/٤‏ 
(؟) "الخانية"» كتاب البيع» باب في قبض المبيع... إلخ» .٠۹٥/۱‏ 
9 ال کاب البيع» فصل يدحل البناء... إلخ» ٥۱/٥‏ ملخصا 
(٤(‏ "الهندية"؛ كتاب البيوع؛ الناب الرابع؛ الفصل الثاني» ا أ 
(ه) "البحر"» كتاب البيع» فصل يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار» ١/١٠ه.‏ 
(5) لم نعثر عليه. 
(۷) "الهندية"» كتاب البيو ع» الباب الرابع» الفصل الثاني 117/9. 
(۸) انظر هذه المقولة. 
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الإمام رضي الله تعالى عنه. فأقول: يظهر للعبد الضعيف -والله تعالى أعلم-: 
أن هذه الرواية عن الإمام هي التي اكتفى فيها بوجود القبض والإقباض بينهما 
بالقول» وهو الذي مشى عليه في "الوط وفي "جامع شمس ا لكنه 
اف ذاهر الوا الخ علا الج اسات ٠‏ رجا ودد 

وفي. "البيحر"29: رباع دارا غائبة فقال: سلمتها إليك» فقال: قبضتها 
لم يكن قبضاء وأطلق في "المحيط ": أن بالتخلية يقع القبض وإن كان المبيع 
ببعد عنهماء وفي جامع شمس الائمة : يصح القبض وإن كان العقار غائبا 
عنهما عند أبي حنيفة حلافا لهماء وما ذهب إليه الإمام الحلواني من عدم 
صحة تخلية البعيد هو ظاهر الرواية كما فى الخانية": الصحيح ظاهر 
الرواية» وفى "الظهيرية": والاعتماد على ما ذكرنا فى ظاهر الرواية» زاد فى 
"الخانية : وكذا الهبة والصدقة اه. فقد علمت ضعف ما في المحيط" 
و جامع شمس الاثمة ) اه ما في البحر » ملتقطا. 

فما مر سابقا عن "البحر" عن الإمام يبتتى على هذاء وإلا فبعد صحة 
ا 7 , ا 3 A‏ 2% ا 1 0 4 ع 50 1 
قد تحليتك» فَأَبَى المقفرف: أن تيع ثم مات العبد فهو من مال المشتري 
)١(‏ انظر "الدر" و "رد المحتار"» كتاب البيوع» فصل فيما يدحل في البيع» ٤‏ ١/5؟5.‏ 


(۲) "البحر"» كتاب البيع» فصل يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار» ه/ه1ه-015. 
E yT 03‏ البيو ح» اباب الرابع» الفصل الثاني, ع/7 ١‏ . 
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كذا في ان الفتاو ى ) أه. لكن ثم رأيت في ال ا (قال 
او ا رح الله ا التخلية دي ين المبيع E,‏ مكرتا 


ثلاثة: أحدها: أن يقول البائع: ایت ا و بين المبيع فاقبضه» ويقول 
المشتري: قد قبضت. والثاني: أن يكون المبيع بحضرة المشتري بحيث 
ل إلى ای ين عات و ركرن الضيع 0ه رخ ول 
بحق الغير). 

فيذاة لسع عا 3 كر بع الا روي ور رو فل ور بيد أن جنا تفن" ا 
لسن اياده عنمل ستصوية عن واج الي رض الل تال عندة ونظير 
ا ق عن 'مختار الفتاو ى" ما في ا (باع ا فقال: 
ا ك ع الخادم فاقبضها والحادم في منزل البائع نع بحضرتهما يصل 
إلى قبضهاء فقال المشتري: دعها إلى الغد وآبى أن يقبض فهلكت الخادم 
فإنْها تموت من مال المشتري عند محمد ومن مال البائع في قول أبي 
يوسف) أه. 

أقول: وحلاف أبي يوسف ليس لإبائه بل لأنّه لا يعد التخلية في دار 
البائع عل كما في "البحر"“ و"الخانية"؛ وقد صرّح فيها”: (أن الفتوى 


.٠۹٥/۱ "الخانية"» كتاب البيع» باب في قبض المبيع... إلخ»‎ )١( 

(؟) انظر هذه المقولة. 

(۳)"الخانية"» كتاب البيع» باب في قبض المبيع... الخ .٠۹٥/۱‏ 

.5١ 5/5 "البحر"» كتاب البيع» فصل يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار»‎ )٤( 
.٠۹۷/۱ (ه) "الخانية"» كتاب البيع» باب في قبض المبيع وما يجوز... إلخ»‎ 
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ENE.‏ ,( زجحل جات دافتسي لقي الى 
الرواية التي مشى عليها في "المحيط" و"جامع شمس الأئمة" إثبات التخلية 
فن البعية أا ليل على أن ها غير :التمكن من القن اا حال وما 
هي إلا ما ذكرت» وبالله التوفيق. ١‏ 

[دممع] قال: أي: "الدر": شرطا ثالغ)0"©: 

أقول: ولا بد أن ب يبقى للبائع يذ عليه» وهو مفاد نفس لفظ التخلية» فإذا 
أبقى عليه يده فمتى خلى؟» ولهذا قال في "البحر”" ما نصّه: (وفي الثوب إن 
اَذه بيده أو خلى بينه وبينه وهو موضوع على الأرض» فقال: حليت بينك 
وبينه... إلخ)» فذكر كونه موضوعاً على الأرضء أمّا ما في "البحر": (لو 
أمَّره بقبض الفرس والبائع ممسك بعنانه ففرٌ من يدهما كان على المشتري؛ 
لن تسليم الفرس كذلك يكون) اه ونحوه في "الغيائية"“ بالغين المعجمة. 

ام O‏ ا E‏ 
"الهندية"“» وهذا لفظها: (إن كانت الرّمّكة في يد البائع وهو ممسك لها 


.575/١ 6 "الد" كتاب البيو ع» فصل فيما يدحل في البيع... إلخ»‎ )١( 

(۲) "البحر"» كتاب البيع» فصل يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار» ١/١٠ه.‏ 

(۳) المرجع السابق» ص0١‏ 5. 

.٠٤١ص الغيائية » كتاب البيو ع» نوع في قبض المبيع»‎ )٤( 

(ه) "الخانية"» كتاب البيع» باب في قبض المبيع وما يجوز... إل .۳۹۷-۳۹٦/۱‏ 
19) "الذخيرة . 

(۷) "الهندية"» كتاب البيو ع» الباب الرابع» الفصل الثاني» .١//‏ 
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فقال للمشتري: هاك ا فأنت المشتري يده عليها أيضا حت صارت 
الرمكة في أيديهماء والبائع يقول للمشتري: خليت بينها وبينك» وأنا لا أمسكها 
5 لها منكء وإتما أمسكها حتّى تضبطهاء فائقلتت من أيديهماء فالهلاك 
على المشترى: واكاك وطح سام رت عن ا 
فقال البائع للمشتري: قد حلت بينها وبينك فاقبضهاء فإنّي إتما أمسكها لك 
فانفلتت من يد البائع قبل أن يقبض المشتري وهو يقدر على أحذها من البائع 
وضبطها كان الهلاك على البائع) اه. فظهر أن التخلية لم تتم بوضع البائع يده 
عليها وإن كان يقول: إنى أمسكها لك» بخلاف ما إذا وضع المشتري يده 
عليها لتحقق القبض الحقيقى ولم يمتنع يد البائع؛ لأن يد المشتري طرأت 
عليها فنسختها كما إذا باع الدايّة راكبها فقال المشتري: احملني» ففعل 
حصل القبض» بخلاف ما لو كانا راكبين فباعَ لم يحصل القبض كما في 
"البحر الرائق7'؟ عن "فتح القدير"» فافهم» وتقبت. 

أقول: وبه ظهر ما في تعليل "الغياثية"7'؟) حيث قال بعد ذكر المسألة 
نحو ما في "البحر"": (وإمساك البائع بعنانه ساقط العبرة لوجود الأمر منه 
بالأحذ) اه. هذاء ولا 5 من حدوث التخلية بعد تمام العقد بشطريه, 
فما كان قبله لا يعباً به» ففي "الهندية"“ عن "المحيط" عن "فتاوى الإمام 


5 كنات البيع» فصل يدحل البناء والمفاتيح في بيع الدارء ١ه.‏ 
( ا كان البيو ع نوع في قبض المبيع» ED Te.‏ 

(؟) "البحر" كتاب البيع» فصل يدخخل البناء والمفاتيح في بيع الدار» 511//5. 
(8) الهندية : “كنات البيو ع الباب الرابع» الفصل الثاني» 3 ١‏ حلا .١‏ 
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الفط ود قال رة بعت سك هدم الطلفة وملا البق قال ذلك 
الغير: قبلت لم يكن هذا تسليما حتّى يسلمه بعد البيع) اهء وهل يقال مثله في 
الهبة إذا قال: وهبتقك هذا وسلمته إليك فقال: قبلت؟ أقول: على قول من 
يقول بركنية القبول ينبغي أن لا يصح لحصوله قبل وحود العقود» وعلى قول 
خيره -وهو الأصح- تنبغي الصحةء والله تعالى أعلم. ؟ ١‏ 

[۳۸۹۰] قوله: *" الظاهم 2©: 

قد ذكرن”" النصوص على لفظ: (حذه)» ولفظ: (اقبضه)» وهو واضح 
بع سد ان اا 


AD NE‏ وله ليت ب إلخ) الظاهر: أن المراد به الإذن 
بالقيض لا عخضوض فط التختلية» لما في الجر ولى قال الباقع للمشعري بعد 
العا كد ا ندم كين حلصي ا ل إلى عله د 

(۲( ال ر کاب البيو ع» فصل فيما يدحل في البيع... إلخ ٤‏ تحت 
قول "الدر": أن يقول: حليت... إلخ. 


(؟) انظر المقولة [۳۸۸۸] قال: أي: "الدر ": وشرط في "الأجناس". 
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قال PE‏ 
لم يدفعه ولا الثمن حير البائع في الفسخ كما يأتي عن "البحر" آخير 
ص۱۸۹ و هور في "البحر" جا“ ص۲ ۹ فتأمل. ١5‏ 


(0 في "رد المستار": وحيار الشرط أنواءٌ: فاسدٌ وفاقا كما إذا قال: اشتريت على 
ا لن ا على الى اا اف ابد 

"ره الما ناب ار لر 0 تت قول اللدر فن ف افر 

ره المرجع السايق: 

€ المرجع ا 

(ه) في الشرح: الخيارات بلغت سبعة عشر: الثلاثة المبوّب لهاء وخيارَ تعيين» وغبّن) 
وتقد» وكميّة واستحقاق» وتغرير فعلي» less‏ الشف تله 
وفوات وصف مرغوب فيه» وتفريق صفقة بهلاك بعض مبيع» وإحازة عقد 
الفضولي, وظهور ا ا 

(5) "الد" كتاب البیو ع» باب نخيار الشرطء 4 .551/١‏ 

(۷) انظر "رد المحتار"» كتاب البيوع» باب البيع الفاسد» 7717/١5‏ تحت قول 
'الدر": كشرط رهن معلوم. 

(۸) البحر كتاب البيع» باب البيع Ea‏ 
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مطلب: المواضع التي يصح فيها خيار الشرط والعي لا يصح 
[۳۸۹۰] قوله: ‏ تصنيف "البحر" سابق/©: 
كه كن ينا متيل بها عليه الول "تر طناك في ا 
[مطلب: حكم ما إذا شرط في المبيع ما يجوز اشتراطه ووجده بخلافه] 
[35ى؟] قوله: ‏ لا يفرّقون: وقد ذكر في "الهندية" عن "الخانية" 
في.مسألة شراء القضّة على ألها زرخ دان فإذا هن غير :زع دار آن قوانت 
الشرط بمنزلة العيب فيتخحير. ١١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: كمزارعة ومعامّلة) أي: مساقاة» وهذان ذكرهما في 
"البحر" بحثا فقال: وينبغي صحتّه في المزارعة والمعاملة لأنّهما إحارة» مع أنه 
جزم بذلك في ااا قال الحموي: يحتمل أنه ظفر بالمنقول بعد ذلك قان 
اض "البح" سايق. 

(؟) "رذ المحتار'» باب خيار الشرط» مطلب: المواضع التى يصح فيها خيار الشرط 
والتى لا يصح 4 »۲٦۳/١‏ تحت قول "الدر": كمزارعة ومعاملة. 

637 ا الفن الثاني الفوائد» كتاب البيوع» AN‏ 

)٤(‏ في رد المحتار : لو باع عبدا على أنه حباز فإذا هو كاتب خير مع أن صناعة 


الكتابة أشرف عند الناس» وكأن صاحب الهداية من المشايخ الذين لا يفرقون 
بين كون الصفة التي ظهرت أشرف أو لا. 

وھ ار د ياب حيار رت ای کا ردق ا بر 
اشتراطه وو جحده بخلافه]» ۳۲٥/۱٤‏ تحت قول "الدر": و بعکسه. 

(5) "الهندية"» كتاب البيو ع» الباب الثامن في حيار العيب» الفصل الثاني .۷۳/١‏ 

(۷) في "الخانية"» 2559/١‏ و"الهندية"» ۷۳/۳: (فلم تكن زحم دار كان له أ 


C>» 
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مطلب في تخيير ا شتري إذا استحق بعض المبيع 
الامعأ قوله: لاف ا بحصته كما في المنقول عنه. ؟ ١‏ 


1١‏ قال العلامة الشامي: في حامع لخر" عن شرح الطتحافق" : لر امسق 
بعض المبيع قبل قبضه بطل البيع في قدر المستحَّقَ ويُخيّر المشتري في الباقي 
اواو الامتحفاف عيا في الباقي أو لا؛ لتفرّق الصفقة قبل التّمام» وكذا لو 
TY‏ مني واوا TT‏ 
لتفرّق» ولو قبض كله فاستحق بعضه بطل البيع بقذره» ثم لو أورّث الاستحقاق 
عيبا فيما بقي يُخيّر المشتري» ولو لم يورث عيبا فيه كثوبين: أو ين استحق 
أحدهماء أو كيلي أو وزني استحق بعضه ولا يضر تبعيضه فالمشتري يأخذ الباقي 
بلا حیار. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب البيو ع» باب خيار العيب» مطلب في تخيير المشتري إذا 


استحقّ بعض المبيع» 4 »4/١/١‏ تحت قول "الدر": فلو استحق. 
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[۸۹۸] قوله: ° ل 0 


أقول: المراد صورة البيع الحاصلة من: (بعت) و(اشتريت) e‏ 
يتحقق معها معناه الشرعي أو لاء وذلك لأن الباطل ليس بيعا مَنهيَاً عنه 
عندنا؛ انين و e ee‏ 
يقرّر المشروعية» وبه ظهر أن تقسيمّهُم البيع إلى باطل وفاسد وصحيح إن لم يكن 
کی و والله تعالى أعلم. ؟١‏ 

[مطلب: كل ما أورث خلَلا في ركن البيع أو محلّه فهو مبطل] 

:) قوله: 27 وكان عليه أن يدير‎ ]۳۸۹٩[ 


)١(‏ في 7 بستنا "عي "يعر أن البيع المنهي عنه ثلاثة: باطل وفاسد ومكروه 
را وقد مرأت- وما لا هي E eT‏ لازم» د لیس بلازمع 
وموقوف» فالأوّل: ما كان مشروعاً بأصله ووصفه ولّم يتعلق به حق ) الغير ولا حيار 
فيه» والثاني: ما لم يتعلق به حقّ الغير وفيه خيارٌ» والموقوف ما تعلق به حقّ الغير. 

(؟) "رد المحتار"» باب البيع الفاسد» مطلب في أنواع البیع» 2595/١5‏ تحت قول 
لر القزاف فاشك لع 

(0) في "رد المحتار": (قوله: في رك تو الى مو E‏ والقبول» بأن كان من مجنون 
أو صبي لا يعقل» وكان عليه أن يزيد: (أو في محل ا المبيع- فإن الخلل فيه 
مبطل؛ بأن كان المبيع ميتة أو دما أو حرا أو حمرا كما في "ط" عن "شرح البديع". 

)٤(‏ "رد المحتار"؛ باب البيع الفاسدء [مطلب: كل ما أورث للا في ركن البيع أو 
5 فهو مبطل]ء »57/8/١5‏ تحت قول "الدر": في ركن البيع. 
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اال يجاب ت :يذ لدعو مد ا د 
المضروب» فإذا انعدم المخل بتطرّق الخلل وجب انعدام الركنين؛ لانعدام ما 
يتعلقان بف ألا ترى! إن قال لصاحبه: بعتك نجوم السماء وأمواج الهواء 
راش الضياء» وقال الآخرة اشعريق لم يس هذا إيجابا ولا برل :في الشر ع 
فكذا قول القائل: بعتك هذا الحرٌ واشتريت بهذا الدم؛ إذ لا فاصل بعد 
انعدام المالية. 

والحاصل: أن خلل المحل يوحب خلل ال ركن» فكان فيه مغنىّ عن“ 
ذکره» نعم لو ذكر لكان أوضح وأظهر. ؟١‏ 

مطلب في بيع المغيّب في الأرض 
As‏ لووك ا ع 


وفي "الفتاوى الرضوية"» :١ 45/١17‏ (فكان فيه معن من ذكره). 

)١(‏ في المتن والشرح: (والمعدوم كبيع جى التعَلى) أن: علو سقط؛ لأنه معدومع 
ومنه بيع ما أصله غائبٌ كجَرّر وفجلء أو بعضّه معدومٌ كود وياسّمين ووَرَّق 
داف يوعد زو الاك اانه كل N‏ عضن تنلا يفنا عدر NE‏ 
هذا إذا نبت ولم يُعلم وجوده» فإذا عُلم جاز وله خيار الرؤية» وتكفي رؤية البعض 
عندهماء وعليه الفتوى» شرح مجمع . 

وفي "رد المحتار": (قوله: هذا إذا نبت... إلخ) الإشارة إلى قوله: رما اد غائب)) 
وكان الأولى أن يقول: هذا إذا لم يت أو تبت ولم يعلم وجحوده فإنّه لا يجوز 
بيعه فيهما كما في "ط" عن 'الهندية . 

(۲) "رد المحتار"» كتاب البيوع» باب البيع الفاسد» مطلب في بيع المغيب في 
الأرض» 45/١5‏ ه» تحت قول "الدر": هذا إذا نبت... إلخ. 
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أقول: بل الأحصر أن يقول: هذا إذا لم يعلم وجوده. ٠١‏ 
[۳۹۰۱] قوله: ‏ ليس بمال I.‏ و 
أ مدو أضاق ارو عن ال لا ملي ا 
مطلب في بطلان بيع الوقف وصحة بيع الملك المضموم إليه 
[۳۹۰۲] قوله: ‏ (فكمدبّر) أي: فهو باطل: 
أي: بيع نفسه كالمدبّر أمّا بيع ما ضم إليه فصحيح على الأصحّ كما 


ضم إلى المد ١7‏ 


وماق "و1 لبود "4 لبي 1 خرايه كال ليس يما رسن 4 يمان تضاذفة 
بعد حرابه؛ لجواز بيعه إذا حرب في أحد القولين» فصار ا فيه کال 
فيصم بيع ما ضُمّ إليه» ومثله سائرٌ الأوقاف ولو عامرة فإلّه يجوز بيعها عند 
الحنابلة لِيسْترَى بثمنها ما هو خير منها كما في "المعراج". 

(۲) "رد المحتار"» كتاب البيو ع» باب البيع الفاسد» 2559/١5‏ تحت قول "الدر": 
لافار جا لوجت ال 

(5) في المتن والشرح: (و) بطل (بيعٌ قن ضُمّ إلى حر وذكيّة ضُمّت إلى ميتة مانت 
خض أنفها وإن سَمّى نّمن كل» بخلاف بيع قن ضمُمْ إلى مدر أو قن غيره» وملك 
ضم إلى وقف) غير المسجد العامر فإنّه كالحرٌء بخلاف الغامر -بالمعجمة- 

"أشباه" . ا 

)٤(‏ "رد المحتار'» كتاب البيوع؛ باب البيع الفاسد» مطلب في بطلان بيع الوقف 


الاب فكمدير 


لر 


وصحة بيع الملك المضموم إليه» ٤‏ 0۹/۱« تحت قول ار فكمدبر. 
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لصاون 


مطلب: بيع المضطرٌ وشراؤه فاسد 
[۹۰۳] قوله: 7 ومثاله: ما لو ألرّمه القاضي... إلخ: 
الذي في "المنح" 8 عن "مجمع الفتاوى". ونقله المحشي جه 
ا وال عليه ران العلديوة ذا ك هة اقاي علل بيع ماله نفك ببعه 
والذمي إذا أسلم عبده فأجبر على بيعه نفذ بيعّه بخلاف ما إذا أكرّهه على 


البيع بغير حق) اه. ١١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: بيع المضطرٌ وشراؤه فاسدٌ) هو أن يُضطرٌ الرحل إلى 
طعام أو شراب أو لباس أو غيرهاء ولا يبيعها البائع لباك عن ا بكي 
وکال فى الشرام منه» كذا في المنح اه ح. فد و لكر غير ل 
قوله: (و كذا في الشراء منه) -أي: من الا مال لبيع ال أعن بان 
اضطرٌ إلى بيع شيء من ماله ولّم برض | شتري إلا بشرائه بدون تمن المثل بِعَبْن 
فاحش. ومثاله: ما لو ألرّمه القاضي ببيع ماله لإيفاء دينه» أو لزم الذمي ببيع 
مُصحّف أو عبد مسلم ونحو ذلك» لكن سيذكر المصتف في الإكراه: لو صادره 
السلطان ولم يعين بيع ماله فباع صمّ. قال الشارح هناك: والحيلة أن يقول: من 

أين أعطى ؟ فإذا قال الظالم: بع 5 فقن سار مكنا ننه اهن اناقام اله يمد - 
الا بي هاه بل يصح 00 إذا مره بالبيع مع آنه بدون أمر 
مضطرٌ إلى البيع حيث لا يُمكنه غيره» وقد يجاب بأن هذا ليس فيه أنه باع بِعَبْن 
فاحش عن تمن المثل» نعم العبارة مطلقة» فيمكن تقييدها بأنه إِنّما يصح لو باع 
شين الكل ا شدي سير ترقا بين اا نام . 

(۲) رد المحتار» كتاب البيوع» باب البيع الفاسد» مطلب: بيع المضطر وشراؤه 
فاسد» »553/١5‏ تحت قول "الدر": بيع المضطر وشراؤه فاسد. 


(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الإكراه» ۲۱۷/۹ تحت قول "الدر": وشرعا: فعل. (دار المعرفة) 
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CORT‏ "كه الامية فيد أيضا مق أن كرف عن 
التسليم وقبض الثمن وإلآً نفذ البيع كما مر متنا اه "ش"» جه ص4 209. 
زه [r‏ قوله: بل يصح ببعه إلا إذا مره بالبيءع”©: 
أقول: بل أفاد بقوله: (بع كذا) أنه أمره ببيع شيء معين» فلو قال: بع 
كا عن مالك ايكون مکرها على بيع هذا الخاص» وإنما احتار بخيرة 
نفسه» وذلك لأن قصده المصادرة ولا غرض له في البيع» فتأمّل. ١١‏ 
[.3*] قوله: وقد يجاب أن ا E‏ ےا ۲ 
مطلب في البيع الفاسد 
[۳۹۰۷] قوله: ”“ والحاصل كما في 0 O‏ 


(١)‏ 20 د التار ۾ كات البيوع» باب البيع الفا 0/۶ :3 ت قول "الد لد”": 
بيع المضطر وشراؤه فاسد. 


11 ت 


)۲( ا رالا کاک وساي عت قرول "الى" :و الف وار المعراقة6 

ع" رك سسا ا اق السو دفول "الدر": بيع المضطرٌ وشراؤه فاسد. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(ه) انظر المقولة ]27١7[‏ قوله: الظاهر. 

ا رو تدوع ماكز ل يميد او عاتم لكي لمكا ١‏ ونيد 
منه إلا بحيلة» وإن أحذ بدونها صح) وله خيار الرؤية (إلا إذا دحل بنفسه ولم يسك 
E‏ مٌلکه. 

وفي . المختار": (قوله: قلو سدة 5 اک فیصح بيعه إن 5-80 ا زلا ول 
و إلا فلا؛ لعدم القدرة على التسليم. والحاصل -كما في الفتح -: أنه إذا دحل 
ال فإما ده التق و وان في ل ري جما كاد رامين عد 
أحذه» ثم إن اك أحذه بلا حيلة جاز بيعه؛ لأنه مملوكٌ مقدور التسليم وإلآ لم 
حوس ل اب وفي الثاني لا يُملكه؛ فلا يجوز بيعه لعدم اللا 
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والحاصل: أنه اعد الحظيرة لذلك أو سدها إذا دحلء أو أحذه وأرسل فيها 
فالسمك ملكه وإلا لاء وعلى الملك إن كان يؤحذ بلا حيلة حاز بيعه وإلا لا. 
مطلب في حكم إيجار البرك للاصطياد 


۸٥۱‏ . ۳۹ قو له: وما تقدم عن کاب الحراج و 


ره 3 


إلا أن يس الحظيرة إذا دحل؛ فحيثذ يُملكه ثم إن أمكن أحذه بلا حيلة جاز 
بيعد» و إلا فلا. وإن لم يُعدّها لذللك: لكنه أغجلة اا ماك فإ أمكن أحذه 
بلا حيلة جاز بيعه؛ لأنه مقدور التسليم» أو بحيلة لم يجز؛ لأنّه وإن كان مملوكا 
)0( رد المحتار › كتانب البيوع» باب ابيع الما ناه مطلب في البيع الفاسل» 
٤ه‏ تحت قول "الدر": فلو سده ملکه. 
)۲( في 'الشرح : ولم تجز إجارة بر كة ليصاد منها السات بحر . 
وفي "رد المحتار": (قوله: ولم تجز إجارة بركة... إلخ) قال في "النهر": اعلم أن في 
مصر بركا صغيرة كبركة الفهادة تجتمع فيها الأسماك» هل تجوز إجارتها لصيد السمّك 
منها؟ نقل في البحر عن الإيضاح عدم حوازهاء ونقل أولا عن أبي يوسف في 
كتاب "الخراج” عن أبي الزناد قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزير في بحيرة يجتمع 
فيها السمّكُ بأرض "العراق" أن يؤجرهاء فكتّب إلى: أن افعلوا. وقال الحير الرملى: 
وهو بإطلاقه أعم من أن يكون في أرض بيت المال أو أرض الوقف» وما تقدّم عن 
كتاب "الخراج" غير بعيد أيضا عن القواعد» ومرجعه إلى إجارة موضع مخصوص 


8 


لمنفعة معلومة هى الاصطياد. ملتقطا. 
للاصطياد» 4 :»517/4/١‏ تحت قول "الدر": ولم تجز اجارة بركة... إلخ. 
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ك كل انعد على ظاهرة: ؟١‏ 

|۳۹۰۹[ قوله: هي الاصطياد©: 

انظره مع ما يأتي في كتاب الإجارة ص۹٥“‏ عن "البزازية"» وانظر ما 
كا تدعق الها بوتا المسالة مقا وشريها ار 05 ١١‏ 


ف: بيع مشكوك الو جود باطل. ؟ ١‏ 
[١51م]‏ قوله: 7 ما في "التجنيس"": و"الحانية"“ وغيرهما. ١١‏ 


لب ". 


)1( د المحتار» ا البيوع» ا البيع الفاسد» 4/غ6ل/اهع دف 0 ۳ 


ولم تجز اجارة بر كة... إلخ. 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الاجارة» 5/9 »٠١‏ (دار المعرفة). 

(۳) انظر المقولة ٤[‏ 575 ] قوله: مع الأرض... إلخ. 

)٤(‏ انظر "الدر"» كتاب البيو ع» باب البيع الفاسد» 5/١ ٤‏ مره -/المره. 

() في المتن 0 م ] بيع (الحمل وأمة إلا حملها ولبن في ضرع ولؤلؤ 
في صدف) للغرر. ملتقطا 

وفي "رد المحتار" (قوله: للغرر) لأنه لا يعلم وجوده» وينبغي أن يكون باطلا؛ للعلة 
المذكورة» فهو مثل اللبن» "رملي"» قلت: ويؤيده ما في 'التجنيس : 05 لكر 
لوْلوَة في صدّف قال أبو يوسف: البيع جائزء وله الخيار إذا رآه» وقال محمد 
لبيع باطل» وعليه الفتوى اه. قال الزيلعي: بخلاف ما إذا باع EOE‏ 
والحبوب في غلافها حيث يجوز؛ لكونها معلومة» ويُمكن تجربتها بالبعض أيضاً 
اه. قال في "النهر": وينبغي أن يكون من ذلك السو الهندي. 

(5) "رد المحتار"» باب البيع الفاسد» > »5/1/١‏ تحت قول "الدر": للغرر. 

(۷) "الخانية"» كتاب البيع» باب البيع الفاسد» الفصل الأول في فساد البيع» .511//١‏ 
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[411+] قوله: إذا باع تراب الذهّب والحبوب في غلافها“: 
اراو ات ا ای کل مثيه کی برقم" کوب فى 


غلافها وهو لا يحتاج في تخليصه إلى حيلة» بخلاف تراب الصواغين الذي 
يباع في بلادناء فَإنّه لا يجوز بيعه فيما يظهر لي» أما بأحد الحجرين فظاهر, 
وأمّا بغيرهما كالفلوس مثلاء فلأن التراب غير مقصود بالبيع» إِنّما المقصود 
المبيع ما فيه من الذهب والفضة وهو غير معلوم الوحود» وبيع مشكوك 
س( د ف مود ل لاي وک ا 

الو جود باطل كما مر في الصفحة الماضية) وايضا فيه غررء وايضا من 
عادة الصّاغة استخراج ما يسهل استخراجحه» فلا يكون فيه إلا ما يحتاج في 
استخراجه إلى تعب شديد» فيكون غير مقدور التسليم للاحتياج إلى حيلة 
لا تؤحذ منه إلا بحيلة» وهنا وجوه أحَر» وفيما ذكرنا مقنعٌ والله تعالى أعلم. 

هذا ما ظهر لي» ثم رأيت في "الخانية" آحر الفصل الأول من البيع 
اا ها نفد ا اعرف دات الصر اقيق يعر طن إن وقد 
في التراب ذهبا أو فضّة جاز بيعه؛ لأنّهِ باع مالا متقوماء وإن لم يجد فيه شيئا 


من ذلك لا يجوز؛ لأن التراب غير مقصود.ء وإِنّما المقصود ما فيه من الذهب 


)١(‏ "رد المحتار"» باب البيع الفاسد» 25/5١/١5‏ تحت قول "الدر": للغرر. 

(۲) المسألة في "الهداية"» باب خيار الشرط. ؟١‏ [البدا ]د 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب البيوع» باب البيع الفاسد» 15١/0٠8ه2‏ تحت قول 
"الدر": وجزم البرجندي ببطلانه. 

(4) "الخانية"» كتاب البيع» باب البيع الفاسد» الفصل الأول في فساد البيع» .۳٤۸/١‏ 
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التراب الذي باعه؛ لأن ما فيه مال الناس» إلا أن يكون الصائغ قد زاد للناس 


في متاعهم بقدر ما سقط منه في التراب» وكذا الدّمّان إذا باع الدهن وبقي 
من الدهن شىء في الأوعية) اه فليتأمل. فلعل وجهه تجويز بيع التراب نفسه) 
ويكون عدم الجواز فيما إذا لم يشمل على شيء كعدم الجواز في البيض إذا 
حرجت فاسدة» فافهم وتدبر» وقد بقى أبحاث أحر» والله تعالى أعلم. ۱۲ 
أ E‏ و 
ومنه ما لو خحندق حول أرضه وهيأها للإنبات حى نبت القصب صار 
ملكا له وعليه الأكثر هكذا في "البحر الرائق". ٠١‏ "هندية". 


rar]‏ قوله: شرق الماء ليس بحياز ج 


)١(‏ في المتن والشرح: (والمراعي) أي: الكلاً (وإحارتها) أمّا بطلان بيعها فلعدم 
الملك؛ لحديث: ((الناس شر كاء في ثلاث: في الماء والكاذُ والنار))؛ وأا بطلان 
إجارتها فلأنها على استهلاك عین» "ابن كمال". وهذا إذا نیت بنفسه» وإن أنبته 
بسي وتربية ملكه وجاز بيعه» "عيني". وقيل: لا. 

)۲( الك کا البيو ع» ات البيع الاك 0ه. 

)( الهتدية » کتاب البيو ع الباب التاسع» الفصل الثاني» a۳‏ 0 

)٤(‏ في "رد المحتار": (قوله: وقيل: لا) أي: لا يملكه» وهو احتيار "القدوري"؛ لأن 
الشركة كابتة, وإئما تنقطع بالحيازة, وسوق الماء ر بحیازه» وعلى الجواز اکر 
المشايخ, واختاره الكدويك. 

١ تحت قول الد‎ o۹۱ £ و الان 5 “كات البيوع) باب البيع الفاسشلة‎ )٥( 
وقيل: لا‎ 


E 
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أقول: ولا يرد على ما حندق حول أرضه فإنّه حيازة كما لا يخحفى. ١١‏ 

١١ قوله: وعلى الجواز": أي: على ثبوت الملك وجواز البيع.‎ ]۳۹١٤[ 

]۳۹٠٠[‏ قوله: أكثر المشايخ": به حزم في "الذيرة" و"المحيط" 
ع اب لاوا لووول ان Ee‏ 

[831] قوله: واحتاره الشهيد: الصدرء وهو المختار كما في 
"الهندية"”“ عن "جواهر الأخلاطي". ١١‏ 

مطلب: صاحب البثر لا يملك الماء 
[۳۹۱۷] قوله: *" بأن سقي الكل كان سبباً في إنباته“: 


)١(‏ "رد المحتار"» باب البيع الفاسد» »59417//١ ٤‏ تحت قول "الدر": وقيل: لا. 

(۲) المرجع السابق. 

(؟) "المحیط"» كتاب البيع» الفصل السادس» ۲۹۱/۷. 

)٤(‏ "الهندية"» كتاب البيو ع» الباب التاسع» افع اا 

(5) "رد المحتار"» باب البيع الفاسد» 2541/١5‏ تحت قول "الدر": وقيل: لا. 

(5) "الهندية"» كتاب البيو ع» الباب التاسع» الفصل الثاني .٠١۹/۳‏ 

(۷) في "رد المحتار": قال في "الفتح": وعليه فلقائل أن يقول: ينبغي أن حافر البثر 
ملك ااك الجر واف فل اه ا عاك كاذ فة 
اا ا ا عه لے ون لى. کی الي اکر مار د 
اا د زناه لدع ق 
ا وا ون نروت رلک الور 

(8) "رد المحتار"» کتاب البيو ع» باب البيع الفاسدك؛ مطلب: صضاحب ابقر لا يملك 
الماع 16 ارقم تتحيتك قرول "الف" دوقي ال 
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اول رجا يكون بعد الوجود فلا يفيد إلا زيادة في التماء فلم 
فلك لضا بول يهف أن NOS‏ الزناةة دويق الفا كد 
امتكالة الأ ع العاف ا وهو ل الريات على أن القن ل تر عن 
الحباب لجمء A‏ الات 7 كما شاك نان الماء ينبع من أسفلها 

[۳۹۱۸] قوله: ”" لا يجوز بيع الهواة»: 

ف: لا يجوز بيع الفأرة» والمختار الجواز كما يذكره' ' آحر القولة. ١١‏ 


[315-] قوله: يجوز بيع سائر الحيّوانات سوى الختزير» وهو 


)١(‏ ليس هكذا بل المراد ما في "الهندية" عن "المبسوط": ما أنبّته صاحب الأرض بأن 
شق رظن :و كر نهنا نيك :فنا اشوا ا ذلك لس ق 
ينتفع بشىء منه إلا بر ضاه؛ انك كيديا والكسب اکس اه. وبه فارق البثر» 
فليس ماؤها كسب حافرها إِنّما صنعه فيه دفع الحجاب كالفصاد. ٠۲‏ منه رحمه 
ا تمان ["الهندية”+ كنات الشرب» الاب الأول 5م ألم ] . 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب البیوع» باب البيع الفاسد» 2594/١4‏ تحت قول 
لر و 

(0) في "رد المحتار": قال في "الحاوي": ولا يجوز بيع الهوامٌ كالحيّة والفأرة 
والوز فة والضت ا وال وكرها لا ينتفع به ولا بجلده. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب البيو ع» باب البيع الفاسدء 2505/١5‏ تحت قول "الدر": 
وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه. 


: و‎ CR انظر المرحع الاي‎ )٥( 
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ابيع "ال راق قله قرحا E E‏ 
5 2 9 ۰ ا O31‏ 
[٠دم]‏ قوله: ‏ وعلله في "الف" : 
اقل وعدن هه ]ذا كان للك اكير امقر ا 


الى ك سات اا کا ا ویرد عليه حینئد ما نصوا 


ينا 
ع 


عليه: أن بيع المالك المغصوب من غير الغاصب جائز إن كانت له بينة على 


هو 


اهمع الفا فسوي لوو يا ار لا ري ولا باو اا و O‏ 
ا ا کي 2 و : مس 


0١١‏ 3 المسار ٤‏ ات البيو ع باب البيع العا هده c4‏ ٭ ا تحت قول لكر 

(۲) انظر"الدر"» كتاب البیو ع» باب المتفرقات» .4١5- 4١15/١5‏ 

03 انار "3 المسعار "رانب البعدرقات 5 51م ل ر لمت أو ل 
ممن يزعم أنه عنده فبيعه صحيح كما يأتي» وأما لو باعه ممن يزعم أنه عند غيره 
ففي "النهر": أن بيعه فاس أثفاقاء وعلله في "الفتح": بأن تسليمه فعل غيره» وهو 
لا يقدر على فعل غيره فلا يجوز» وفي النهر أيضا: حرج بالابق المرسّل في 
حاحة المولى» فإه يجوز بيعه؛ لأنّه مقدورٌ التسليم وقت العقد حكما؛ إذ الظاهر 
عو ده. 

(°) 3 التجتار : كما البيو ع باب البيع الام “٦ V4‏ تحت قول ل 
والابق. 

(5) انظر المقولة الآتية. 

وزام ا القاية كناف اليه بات لبي الفاسد» الفصل الأوّل» 54/١‏ ملختصا. 
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١ ص“‎ ٣ج‎ EER 


)١(‏ قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "الهندية" على قوله: 


E E IT‏ لاوم غل كل جال 
أقرٌ الغاصب أو ححد فلا وجه للتوقف» فافهم. وعبارة "الدر" هكذا: (وقف بيع 
المالك المغصوب على البينة أو إقرار الغاصب) اه [انظر "الدر"» كتاب البيوع» فصل 
في الفضولي» ]۲٠/٠١‏ وعبارة الخانية : (باع المغصوب من غير الغاصب إن كان 
الغاصب جاحدا يدعي أله له ولم تكن للمغصوب منه بينة لا يجوز بيعه وإن كان 
له بينة جاز بيعه) اه ["الخانية"» كتاب البيع» باب البيع الفاسد» الجزء الثاني» ]۳٤۸/١‏ 
وهذا هو الناشي على الجادة فإنّه غير مقدور التسليم في الأول فلا يصح بيعه 
بخلاف الثاني فيصم والذي يظهر -والله سبحانه وتعالى أعلم- أن المالك إذا باع 
المغصوب من غير الغاصب وله بينة على الغصب فالبيع صحيح نافذ للقدرة على 
ارا و إلى اة ا ا القدرة اجکی كا :فى عد ا .اف 
حاجحة كما في 'ش عن "النهر" ص٣۷٠‏ [انظر "رد المحتار"» ٦۰۷/٠٤١‏ تحت قول 
ال را وع اللي عه اط ا لمر ۷دا وا ل تكن له به 
6 ن اقات ا ع ا 


أقول : ويخالفه ما في االفتح : (لو حاء المشتري برحل معه وقال: عبدك الابق عند 


هذا فبعنيه وأنا أقبضه منه واعترف ذلك الرحل لا يجوز بيعه؛ لأن تسليمه فعل 
غيره وهو لا يقدر على فعل غيره فلا يجوز) اه ['الفتح". 53/5] وقد قال في 
"لكين" تنزإن SL E‏ 11 افد ENT‏ 


2 ا ٦‏ تحت قول ل : والأبق]. ب 
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= أقول: ولك أن تقول إِنّه لما أقرٌ حصلت القدرة الحكمية للبائع عادة كحمام يرحع 
وإن كان رجوعه فعل غير البائع لا قدرة عليه تأمّل» وإن كان جاحدا انعقد البيع 
موقوفا فاسدا كبيع المكره» أمَا الفساد فلعدم القدرة على التسليم حالا ولا يجد به 
فتوهم أن يقر فتحصل مالا وأما التوقف فلانه إن اقر يرتفع المفسد وكذا إن وجد 
البائع البينة) ومعلوم أن ارتفا الم فى القاس و کا ع 


أ 


أقول 


'الفتح" ص4 ١7‏ [انظر "رد المحتار"؛ كتاب البيوع؛ باب البيع الفاسد» 2511/١5‏ تحت 
قول "الدر": على القول بفساده]. 
: وإن لم يعلم حين البيع كونه A Nek‏ إن علم في المجلس 
إقراره نفذ وصح TET‏ كما علم في نظائره فهذا محمل ما قالوا: إِنْه 
مواقف على البينة أو الأقزان ام اله مبني على إحدى وع اا تدا 
القدرة على التسليم شرط صحة البيع لا شرط انعقاده» وبه أحذ الكرحي وجماعة 
من مشايخنا منهم: الإمام الإسبيجابي OT‏ في "الفتح"» أما على الرواية 
الأخرى عنه أنها شرط الانعقاد وبه أذ شيخ الإسلام وجماعة من مشايخناء وبه 
کان يفتي أبو عبد الله البلخي أو الثلجي ومشايخ بلخ وقال في الغياثية': (قالوا: 
هو المختار) ["الغياثية"» كتاب البيو ع» الفصل الثاني» ص" ]١‏ وفي "التنوير": ( 
الأظهر) وفي "الدر": (احتاره في "الهداية" وغيرها) [انظر التنوير و"الدرٌ"» كتاب 
البيو ع» باب البيع الفاسد» ]51١5/1١85‏ فلا معنى للتوقف أن الباطل لا يعود 
بارتفاع المبطل وبه علم أن 7 تصحيح التوقف في مسألتنا هذه تصحيح لما رححه 
المحقق والله تعالى أعلم. 
(هامش الهندية » كتاب البيو ع» ص7/-854). 
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[۳۹۲۱] قال: 27 أي: "الد": os‏ 

أقول: وينبغي أن يكون الحكم هكذا إذا وجده المشتري فقبضه بنفسه 
من دون فعل البائع» وذلك لحصول التسليم وقد كان هو المقصودء قال في 
"الفتح"7": (أجرنا بيعه ممن ذكر أنه في يه سورت التسليم» والمقصود من 
القدرة على التسليم ثبوت الس 5 ا 
را ق را و ا ق عند ا و أقنطه ا 
واعترّف ذلك الرجل لا يجوز بيعه؛ لأن تسليمه فعل غيره وهو لا يقدر على 
فعل غيره فلا يجوز) اه. ۱۲ 

]قال أيه الد””: (يتم البيع)'): 

وبه أحذ الكرحي وجماعة من مشايخناء وهكذا ذكر القاضي 


x‏ هو 


سسا فی ا ۲ ا ص Nel‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: إذا ابق من الغاصب فباعه المالك منه فإنه يصح؛ لعدم لزوم 
التسليم» ذحيرة . (ولو باعه ثم عاد) وسلمه (يتم البيع) على القول بفساده. 
ورححه الكمال (وقيل: لا) يشم (على) القول ببطلانه» وهو (الأظهر) من الرواية 
واحتاره في "الهداية" و عيرهاء وبه كان نفك ا و عیره» بحر" E‏ کان 

(۲) "الدر"؛ كتاب البيو ع» باب البيع الفاسد» 4 .511/١‏ 

49 الفتح » كات اليو ع باب البيع القاسنك: . 

.511/١ 5 "الد" كتاب البيو ع» باب البيع الفاسدء‎ )٤( 

(5) "الهندية"» كتاب البيو ع» الباب التاسع»› الفضل: TE‏ 
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[ععوم] قوله: )1( فو جه البطلان عدم قدرة 5 5 1 


فاته مبطل للبيع عند هؤلاء الأكثرين. > ١‏ 
[۳۹۲٤|‏ قوله: ووجه الفساد قيام الال تسق ركفا الي ا 


]۳۹۲٠[‏ قال: أي: "الدر": (وقيل: لا) يتم : وبه أحذ جماعة من 
EE‏ کے ا د (O)‏ 100 000 1 
مشايخنا وبه كان يفتي أبو عبد الله البلخي” ' وهكذا ذكر شيخ الإسلام في 


فر 


شرح كتاب البيوع اه "محيط". قالوا: والمختار هذا وتأويل الرواية الأولى: 
الها يتراضيان ê‏ عَود العنك اھ اس ١ ١‏ دا 


أقول: ويعارضه تصحيح "الغيائية”" أيضاً: (توقف بيع المالك 
المغصوب من غير الغاصب على إقرار الغصب) كما بينا على هامش "الهندية' ) 
ج07 ص۳۸ . 


)١(‏ في "رد المحتار": ارتفاع المفسد في الفاسد يردّه صحيحا؛ لأن البيع قائمٌ مع 
الفساد» ومع البطلان لم يكن قائما بصفة البطلان بل معدوماء فوجه البطلان عدم 
قدرة التسليم» ووجه الفساد قيام الماليّة والملك. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب البيوع» باب البيع الفاسد» 2517/١4‏ تحت قول "الدر": 
على القول بفسادهة. 

.515/١ ٤ "الدر"ء كتاب البيوع» باب البيع الفاسد»‎ )٤( 

)°( هو أبو عبد المع حسين بن محمد بن حسرٌوا البلخى ثم البغدادي» وت o۲ ٠‏ أو 
۳ھ( الجواه ال0 4 5لار 2 02019 

E 0‏ كانت البيوع» الباب التاسع» الفصل الثالث» ۲/۳ 6 

)۷( الغيائية » كانه البيو ع» الفصل القاني في بيع المرهوك... إلخ ص ا 

(۸) هامش الهندية » كتاب البيو ع» ص٤‏ ۸» انظر تحت المقولة |۰ ۳۹۲]. 
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مطلب في التداوي بلبّن البنت للرّمّد قولان 
[<09] قوله: “ وسيأتي إن شاء الله تعالى تمامه: 


3 / : ESBS 
٠١ وفي الطهارة”" قبيل البئر» وفي الرضاع”؟.‎ 


)١(‏ في المتن والشرح: (ولبن امرأة) ولو (في وعاء ولو أمة) على الأظهر لاله جزء 
آادمی» والرق مختص بالحى» ولا حياة في اللبن» فلا يحله الرق. 

في "رد المحتار": (قوله: على الأظهر) أي: ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف جواز بيع 
لبن الأمة؛ لجواز إيراد البيع على نفسها فكذا على جزئها. قلنا: الرق حل نفسهاء 
الحي» ولا حياة في اللبن» فلا يكون محلا للعتق ولا للرق فكذا البيع. وأشار إلى 
أله لا ین فد لکت لبس ال وا أله زه تج ری هف ال 
الرمّداء وفيه قولان: قيل بالمنع» وقيل بالجواز إذا علم فيه الشّفاء كما في "الفتح" 
أفراد مسألة الانتفاع بالمحرّم للتداوي كالخمرء واحتار في "النهاية" و"الخانية" 
الجا [ذاظلم فيه« لاء ول يد دواء غه بر وان إن شاع اله عا 
تمامه في متفرقات البيوع. 

9 المحتار"» کاب البيو ع» باب البيع الفاسد» مطلب في التداوي بلبن القت 
للرمق كر 431 14 ا تحت فول "الف" :عل الأظهر: 

O a So و‎ jm انعو‎ 


)٤(‏ انظر "رد المحتار": كتاب النكاح؛ باب الرضاعء ۳۹/۹ تحت قول "الدر": كما 
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ا ب 1 ِ 
[۳۹۲۷] قوله: ”' تنارّع فيه كل من (شراء) و(باع)”" 
أقول ا e‏ 2 ظاهر؛ 9 لو تنازع لكان 0 


وإنّما الحرام أن + يشتراية بف اال ری و کله جا عند الإمام لاف 
ليما قال فى 'الغاية اليا ارد عن "مخختصر الكر نحي ": (فإن وکل البائع 
من يشتريه بأقل من الثمن الأوّل فاشتراه فالشراء جائرٌ عند أبي حنيفة رضي 
الله تعالى عنه» وقال أبو يوسف: الشراء لازم الوكيل» ولا يلرم الآمرّه وقال 
مك الشراء:فاسد ا الكرضي] و آله انرو يما لو 


(1) في المتن والشرح: فسّد (شراء مدر تحارو جل بن الذي اغير تراه ولو 
حکما. وفي "رد المحتار": (قوله: بنفسه أو بوكيله) تنازّع فيه کل من (شراء) 
و(باع). قال في "البحر": وأطلق فيما باع فشمل ما باعه بنفسه أو وكيله» وما 
اا وکا كما شمل الشراء لنفسه أو لغيره إذا كان هو البائع اه. فأفاد 
أنه لو باع شيئا أصالة بنفسه أو وكيله» أو وكالة عن غيره ليس له شراؤه 
بالأقل لا لنفسه ولا لغيره؛ لأن بيع وكيله بإذنه كبيعه بنفسه» والوكيل بالبيع 
أصيل في حقّ الحقوق فلا صم شراؤه لنفسه -لأنه شراء البائع من وجه- 
ولا لغيره؛ لأن الشراء واقعٌ له من حيث الحقوق» فكان هذا شراء ما باع 
لنفسه من وجهء كذا يفاد من الزيلعي أيضا. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب البيوع» باب البيع الفاسد» 2551/1١85‏ تحت قول "الدر": 

بنفسه أو بوكيله. 


)2 'غاية لاك 


)٤(‏ انظر "حاشية الشلبي'» باب البيع الفاسدء 2784/5 (هامش "التبيين"). 
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ر 


ف و ا و ول أ وم آل الك له راد فان 


بدليل إبطال الجهالة فلم يم يجز الت وكيل به» ولأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه 
أن ایر کن فى المت کر من الو كل فار كما ذا اوی ی كير اه 

وفي "الحلاصة" ثم "الهندية'”": (لو باع ثم وکل آحر حت يشتري 
بأقل جاز عنده) اه. 

وى "لبون الات 0 (لو اشتراه الوكيل صحّ؛ لأنّه ما باع ولا بيع 
لهء ولو باع الوكيل ثم اشتراه أحدهما لا يصحٌّء أمّا الوكيل فلأنّه باع» أن 
الموكل فلأنه بیع له) ا 

في "النيك "الكو رزلق اعرف وكين التائع باقر من لشن ل جار 
حلافا لهما؛ لأن تصرّف ال وكيل عنده يقع لنفسه... إلخ). 

وبالجملة: النقول فاشية في ذلك أمّا ما قال في "مختصر الكرحي"“ في 
صدر الكلام المذكور: (لا يجوز أن د شتري ذلك وكيل باع في قرلهم جميم) 

فأقول: معناه وكيله بالبیع كما قدّمنا"“ عن "التبيين"» وفیه: (لو وکل 


. 45/* "الخلاصة"؛ كتاب البيو ع» الفصل الراب‎ )١( 

(۲) "الهندية"» كتاب البيو ع» الباب التاسع» الفصل العاشر» .٠١۳/۳‏ 
(۳) "التبيين"» كتاب البیوع» باب البيع الفاسد» .۳۸٦/٤‏ 

.1۸/١ "الفتح". كتاب البيو ع» باب البيع الفاسدء‎ )٤( 

(ه) "مختصر الكرخحي '. 

)١(‏ انظر هذه المقولة. 

(۷) "التبيين"» کتاب البیوع» باب البيع الفاسد» »۳۸۳/٤‏ ملخصا. 
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الج اتاد 


رجلا بيع عبده فباع» ثم أراد الوكيل أن يشتري بأقل لنفسه أو لغيره بأمره 
قبل نقد الثمن لم يجز) اه. ومثله في "الهندية” ' عن "المحيط". ٠١‏ 
[۳۹۲۸] قوله: 29 لا ايج 20: مبني على سهو وقع له قبله. ١١‏ 
[ه؟وع] قال: ‏ أي: "الدر": يطرّح عنه بکل ظز ف0: 
كم على هذه المسألة في "تشر القرف*» وجنح إلى التحويز غير 


م 


10 'الوقدية ”2 كتاب البيو ع الباب التاسع» الفصل العاشر» ام ملخصا. 

(۲) في المتن والشرح: (وشراء من لا تجوز شهادته له) كابنه وأبيه (كشراء نفسه) 
فلا يجوز أيضا حلافا لهما في غير عبده ومكاتبه. 

وفي 2 الميهنا ”: (قوله کاینه وأبيه) و کعبده ومكاتبه؛ لن شر اء هو لاء شرا البائع 
بنفسه لاتضال منافع المال بينهم» وهو نظير ال وکیل في البيع إذا عمد مع هؤ لاء 
زيلعي» 26 نظير ما لو باع الو كيل من ابنه ونحوه. ثم لا يخفى أن المراد شرا 
هؤلاء بالأقل لأنفسهم أما لو اشتروا بال وكالة عن البائع لا يجوز» ولو كانوا 
أحانب عنه كما مر في قول المصئف: أو ب وكيله. 

(۳) "رد المحتار"» باب البيع الفاسد» 2577/١5‏ تحت قول "الدر": كابنه وأبيه. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» باب البيع الفاسد» 2571/١5‏ تحت قول "الدر": بنفسه أو ب وكيله. 
كذا رطلا)؛ لأن مقتضّى العقد طْرْحٌ مقدار وزنه كما أفاد بقوله: "يخلاف شرط 
طرح ورن الظرف”" فاته يجوز . El‏ 

كم ا کاب البيو ع) دا البيع الفاسيكع 51/١‏ 

2 'مجموعة رسائل ابن عابدين' › ا العرف في بناء بعض الأحكام على العرف"‎ (Y) 
القناض اك 5 إلى ("إيضاح المكنون" ؟/1417).‎ SEES 
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حازم به» فراجعه. ۱۲ 
سام ] قولف 7ل تع امن اولي ذا 
مطلب في الشرط الفاسد إذا ذكر بعد العقد أو قبله 
[١ءوع]‏ قوله: لو باع بطلا عن هذه الآحال نُمٌ أجل الشمّن إليها صح 
فاه في حكم الشرط الفاسد”": الشرط المفسد هو المذكور بصيغة الشرط 
لا و حارو لوقه كرف شن ی ا ا 


[؟8948] قوله: 7 لو أخرجه مخرج الوعد”©: 
أقول: وذلك إذا لّم يكن الشرط معهودا بالعرف وإلا كان كالمشروط 
باللفظ ولو لم يذكر أصلاء فكيف إذا ذكر ولو من دون صيغة الشرط!. ٠١‏ 


)١١‏ في "رد المحتار': البيع بأحل مجهول لا يجوز إجماعا سواء كانت الجهالة 
متقاربة كالحصاد والدياس مثلي أو متفاوتة كهبوب الريح وقدوم واحد من 
سفره» فإن أبطل أ لمشترئ الاجل آله جهول المتقارب قبل محله وقبل ة فسخ العقد 

TT | 5‏ ان NN aS‏ ا a‏ 
إبطال الأحل تأكد الفساثء ولا ينقلب جائزا إجماعا. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب البيو ع» باب البيع الفاسد» 2550/١5‏ تحت قول "الدر": 
ابن كمال... إلخ. 

637 د لحار کات البيو ع باب البيع الفا شىك مطلب في الشرظ الفاسد إذا E‏ 
بعل العقد أو قبله» «1oo f‏ تحت قول ل ولا بيع شراط 

)٤(‏ في "رد المحتار" عن "البحر": آنه لو أخرجه مرج الوعد لم يفسد. 

(5) "رد المحتار"» كتاب البيو ع» باب البيع الفاسد» ٠٠٠١/٠٤‏ تحت قول "الدر": 


ولا بيع بشرط. 





www.dawateislami.net 





[+3ع] قوله: وصورته كما في "الولوالجية": قال اشتر حتى أبني 

المع اكول 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

قلت: والذي في "الهندية" عن "الظهيرية": اشتر بصيغة الأمر فإذا كان 
هذا في الوعد المقارن فكيف في المفارق فهذا يو جب لضكة اج ولو 
فالشرط المتأحر لا يلتحق بأصل العقد عندهما وفي رواية عنه رضي الله تعالى 
عنهم» وفي أخرى له يلتحق وقد صححتا فعند احتلاف التصحيح لك العمل 
بأيتهما شئت لا سيّما ما وافق عليه الصاحبان رضي الله تعالى عن الجميع”". 

[:+03] قوله: ‏ الصحيح أنه لا يُشترّط لالتحاقه”؟: عند الإمام. ١١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب البيو ع» 5 »٠٠١/١‏ تحت قول "الدر": ولا بيع بشرط. 

(۲) "الهندية"» كتاب البيو ع» الباب العاشر» ١55/9‏ . 

(*) "الفتاوى الرضوية"» كتاب البیوع» باب بيع السلمء ٥۹۰/۱۷‏ 

0 في "رد المحتار": قلت: وفي "جامع الفصولين" أيضاً: لو ذكرا البيع بلا شرط»‎ )٤( 
ذكرا الشرط على وجه العدّة جار البيع ولزم الوفاء بالوعد؛ إذ المواعيد قد تكون‎ 
اة جع لأزى لاج الاس تاعا بو دك شوظة الوفاء» ثم شرطاه بكرت‎ 
بيع الوّفاء؛ إذ الشرط اللاحق يلتحق بأصل العقد عند أبي حنيفة» ثم رمز: أنه‎ 
خو عه لذ عند هما وأن الصحيح أنه لا يشترط لالتحاقه مجلس العقد اه. وه‎ 
أفتَى في "الخيرية" وقال: فقد صرّح علماؤنا بأنهما لو ذكرا البيع بلا شرط؛ ثم‎ 
ذكرا الشرط على وجه العدة حاز البيع ولزم الوفاء بالوعد اه.‎ 

669" رد المتار » کاب ر باب البيع "EE Aa‏ 


لل 


ولا بيع بشرط. 
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[۳۹۳] قوله: مجلس العقد': 
لأن المروي عنه مطلق كما في "الحلاصة" عن الإمام ظهير الدّين في 


بيع الوفاء. ١١‏ 
TIT‏ يي oe‏ 10 
[5+وع] قوله: ‏ ` يكون على ما تواضعا : 
ا ا عار ا م عار ت وا ادا وک 
ا و ۱۲ 
أقول: وهذا في القضاءء أمّا في الديانة فإذا علم الله تعالى منهما البناء 
عليها يكون عليها وإن تكاذبا من بعد والله تعالى أعلم. ١١‏ 


)0 3 المتار کتات البيوع» باب البيع الفاسكة OE‏ تحت قول ا 
ولا بيع بشرط. 

(؟) "الخلاصة". كتاب البيو ع» الفصل الرابع» 5/8/7 . 

ر0 لها عى الات لقعو ل قرط فرظا يه قل اه 
عقدا لم يبطل العقد اه. قلت: وينبغى الفساد لو اتفقا على بناء العقد عليه كما 
صرّحوا به في بيع الهزل كما سيأتي آحر البيوع. وقد سمل الخير الرملى عن 
رحلين تواضّعا على بيع الوفاء قبل عقده وعقد البيع خاليا عن الشّرطء 
فأحاب: بأنه صرّح في "الخلاصة" و"الفيض" و"التتارحانية" وغيرها: بأل 
يكون على ما تواضعا. 

(4) "رد المحتار": كتاب البيو ع» باب البيع الفاسدء ٠٥۷/١٤‏ تحت قول "الدر": 
ولا بيع بشرط. 

(5) "الخيرية"» كتاب البيوع» ۲۲۷/۱. 

26 ا كتاب البيو ع» الفصل الرابع؛ AY‏ 
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E Cac COS ETE‏ 5 (5) ع ا ا 

[۳۹۳۷] قوله: ' ٠‏ وكان الأوضح أن يزيد الشارح ': أو يحذف لفظة: 

(بسبب)» وتكون الإضافة في فساد العقد للعهد أي: الأصل الجامع في فساد 
العقد بشرط لا يقتضيه... إلخ. ١١‏ 


[۳۹۳۸] قوله: ‏ ولم يذكر مثال ما یقتضیه a‏ 


الجامع في فساد العقد بسبب شرط (لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما 
أن يقطعه و يحيطه قباء) مثال لما لا يقتضيه العقد وفيه نفع للمشتري. ملتقطا. 

في ا المعنا : (قوله: الأصل الجامع) مبتدأء وقوله: ( بسبب شر ط) خبره. اھ 0 
(يعني): أ يعني المصتف الأصل الجامع في فساد العقد... إلخ» "ط". قلت: 
قوله: (لا يقتضيه) فتكون هي الخبر؛ لأن الظاهر أن قوله: (بسبب) متعلق ب(فساد). 
وهذا ينافي كونه حبرا عن (الأصل)› ولأن مراده أن زف قوله: ولا يقتضيه 
العقد... إلخ) أصلا وضابطاء ولا يتم ذلك إلا بما قلناء نعم يحتمل كون الخبر (بيع) 

)۲( د المتحتار ع كنات البيوع» باب البيع الفاسد» ع \ “oA‏ تحت قول الك 
الاصل الجامع. 

(۴) في "رد المحتار": (قوله: مثال لما لا يقتضيه العقد) أي: ولا يلائمه. ولم يذكر 
اا ا ا وحرح عن الملاثم للعقد ما لو 
اشترى أمة بشرط أن يطأها أو لا يطأها فالبيع فاسد؛ لأن الملائم للعقد الإطلاق» 
وعن أبي يوسف: يجوز في الأول؛ لاله ملاثم» وعند محمد يجوز فيهما؛ لان 
الثاني إن لم يقتضه العقد لا نفع فيه لأحد» فهو شرط لا طالب له اه. 
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العقد ': يعني: أن الصور أربع: يقتضي ويلائم» يقتضي ولا يلائم» يلائم 


هه 


أقول: الشيء لا يقتضي ما لا يلائمه فهي صورة غير واقعة» ولذا اقتصر 
فيما يأتي(© في بيان الضورة الأولى على ذكر الاقتضار وله يزد الملائمة؛ لأن 
كل مقتض ملائې فافهم. ١۲‏ 

[وعوع] قوله: ‏ أو على أن يدفع الثمى“: 

أمَا إن اشتراه على أن يحيل المشتري البائع بالثمن على فلان فيجوز 
کا شرحا في الحوالة بخلاف ا شراط أن يحيل البائغ غريما له 
اعا ال اا د 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب البيو ع» باب البيع الفاسد» ٦٦٠/٠٤‏ تحت قول "الدر": 
مثال لما لا يقتضيه العقد. 

(؟) انظر "الد" كتاب البيو ع» باب البيع الفاسد» .٦٦۳/١ ٤‏ 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: وفيه نفع للمشتري) ومنه ما لو شرّط على البائع طحن 
الحنطة أو قطع الثمّرة» وكذا ما ا شتراه على أن يدفعه البائع إليه قبل دفع الثمن؛ أو 
على أن يدفع الثمن في بلد آخرء أو على أن يهب البائع منه كذاء بخلاف: غل أن 
كح نع OE‏ لبحو التق نما قن loy N‏ 
طرف 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب البيو ع» باب البيع الفاسده ٦٦٠/٠٤‏ تحت قول "الدر": 
وفيه نفع للمشتري. 

وه انظر الد كناب الحوالة ۹/١١‏ : 

59) انظر المرجع السابق. 
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تر 


[:7+4] قوله: ٠‏ وبه صرح الفيستائي7”: بل صرح في "جام 


كذا بطل البيع سواء كان نافعا أو ضاراء وكيفما كان, إلا في صورة وهي: أن 
يقول: بعت إن رضى فلان به» ويجوز إذا وقت ثلاثة أَيام يعنى: الخيار) اه. 
(DD AS‏ 1 ل" 
]۳۹٤۱[‏ قوله: ‏ وهو أولى من التغليط” ': 


أقول: يا سبحان الله! بل قد نص محمد في كتاب الشفعة على ما 
ذكره في "جامع الفصولين"» وأفاد الإمام الحاكم الشهيد: أنه الأصمّء وفي 


)١(‏ في المتن والشرح: (جرّى العرف به كبيع تعل) أ صرم» سماه باسم ما يؤول» 
"عينى" (على أن يحذوه) البائع (ويشركه) أي: يضع عليه الشراك وهو السيرء 
وله ر ا اب وک ا ق 
و إل بكلمة ا بطل البيع إل ق تت إلا ر فلان» ووقته کخیار الح 

في رد المحتار': (قوله: بطل البيع) ظاهره: ولو كان مضرا لا نفع فيه لأحدء وبه 
صرح القهستاني. 

(۲) "رد المحتار"» باب البيع الفاسد» 15 »71770/١‏ تحت قول "الدر": بطل البيع. 

(۳) "جامع الفصولين"» الفصل السادس والعشرون» ؟/5. 
يلك وما في "جامع الفصولين" على حلاف هذا غير صحيح كما بسطه المصنف. 

في "رد المحتار": (قوله: غير صحيح) حَمَله في "النهر" على إحدى روايتين» وهو أولى 
ا 

(ه) "رد المحتار"» باب البيع الفاسد» 2531/١5‏ تحت قول "الدر": غير صحيح. 

(1) "جامع الفصولين' 2 الفصل الثلانونء OS‏ 
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"الحانية"”©: (أئه هو ظاهر الرواية) كما بنا“ على هامش هذا الكتاب من 


اول الاق ١‏ 

[۲ ۳۹] قال: ° أي: "الدر": ونكاح» وهل E‏ 

أي: آنه اشترى شراء فاسدا فزوّحها؟ لا يمتنع الفسخ. ٠١‏ 

[*234] قال أي: "الدر": (ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما) 
نيعخلقة الو اويفع به ف 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: فأفاد أن انتقال الملك في الملك الحبيث لا يزيل الخبث ويجب 

على الوارث فسخه فإن لم يفعل أجبر القاضيء والله تعالى أعله”؟. 
مطلب في تعين الدراهم في العقد الفاسد 
]۳١٤٤[‏ قوله: 7 في "الأشباه": النقد لا يتعين في E‏ 


© "العحانية "ع كنات البيع, باب البيع الفاسدع فصل فی أحكام البيع الفاسك o/ ١‏ 5 
(۲) انظر المقولة ]٠05[‏ قوله: وصح وقف ما شراه فاسدا. 
بالفسخ؟ المختار: نعم» ولوالجية . 
)٤(‏ "الدر"ء كتاب البيو ع» باب البيع الفاسدء ٤‏ 1914-791/1. 
)١(‏ المرجع السابق» ص1۹۷ . 
)2 "الفتاوى الرضوية» كتاب البيو ع» تات الرباء ۷ ا ۳A۸‏ 
(۷) في "رد المحتار" عن "الأشباه": النقد لا يتعيّن في المعاوضات» وفي تعبينه في العقد 


المييع حرا أو أمّ ولد- يتعين فيه لا فيما انتقض بعد صحته» أي: كما لو هلك المبيع 
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الجر اناد 


المعاوّضات7"©: وجهه مذكور في "الغمز" عن "البدائع". ١١‏ قوله*: (في 
العقود والفسوخ) اهء "غمز العيون" عن "شرح الجامع الصغير" للتمرتاشي”". 
[ ه44 *] قوله: وفي تعيينه في العقك الفا مه راان و 
ففي "التبيين"©: (قيل: يتعين؛ لأنّه قبض مضمون بالمثل فصار كالغصب» 
وقيل: لا يتعين؛ لأنه ملكه بالقبض فصار كما لو ملكه بالعقد كما في البيع 
الصحيح» والأوّل أصح وهو رواية أبي سليمان"» والثاني رواية أبي حفص) اه. 
وفي "غاية البيان"“ عن "شرح الجامع الصغير" لقاضي خان (في رواية 


قبل التسليم» والصحيح تعيّنه في الصّرف بعد فساده وبعد هلاك المبيع وفي الدّين 
المشترّك» فيؤمر برد نصف ما قبض على شريكه» وفيما إذا تبيّن بطلان القضاءء فلو 
اذُعى على آخر مالا وأخذه نَم أقرّ أنه لم يكن له على خصمه حقّ فعلى المدّعى 
وع وال يعد اف و ا ا 

)١(‏ رد المحتار"» كتاب البيو ع» باب البيع الفاسد» مطلب في تعين الدراهم في العقد 
الفاسد» 5 »۷٠۲-۷۰٠/١‏ تحت قول "الدر": بناء على تعيّن الدراهم. 

(۲) "غمز عيون البصائر"» الفن الثالث» أحكام النقد» 9/؟5. 

في "الغمز", الفن الثالث» ١/9‏ ه: (الدراهم لا تتعيّن في العقود وا 

(۳) "شرح الجامع الصغير": لظهير الدين أحمد بن إسماعيل بن محمد الخوارزمي 
الحنفي التمرتاشي (ت١01٠5ه).‏ ("كشف الظنون"» ٠٦۲/١‏ "هدية العارفين"» .)۸۹/١‏ 

(5) "رد المحتار"» باب البيع الفاسدء > »۷٠۲/١‏ تحت قول "الدر": بناء... إلخ. 

(5) التبيين ٠‏ باب البيع الفاسد» فصل قبض المشتري... إلخ» Al‏ 

O)‏ قن فرت ترجه اا 


)۷( غا الاك 1 
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كتاب الصرف: يتعيْن» وإليه ذهب فخر الإسلام والصدر الشهيد؛ وذلك لأن 
البيع الفاسد في حكم النقض والاسترداد كالغصب» وفي رواية: لا يتعين 
كما في البيع الجائزء قال علاء الدين العالو”؟: المختار عدم التعيّن) اه . 
وعلل في "جامع الفصوليد "° نقلا عن "الصغرى" عدم ل البيع 
ا واا ھی كر وه ,وال ايك ا لاك لی ا ليما سيوك 
الجر من الأحكام), وعلل التعين: (بأن القبض بسبب فاسد معصية» والأصل 
في المعاصي ردّها من كل وجه» وهو يتحقق برد العين) اه. 

أقول: وأنت تعلم أن دليل التعيّن أقعد وألصق بالقلب» وهو الأحوط 
للخروج عن العهدة بيقين» فعليه فليكن التعويل. ١١‏ 

[۹٩1‏ قوله: ورجّح بعضهم... إلخ: 
ذكره في "جامع الفصولين" رامزا ل"فصول الأستروشني"* من دون 


(۱) قل مرت ار ا 
(۲) انظر "حاشية الشلبي"» باب البيع الفاسد» فصل قبض المشتري... إلخ 24٠8/4‏ 
ملتقطا. (هامش التبيين ). 
(۳) "جامع الفصولين"» الفصل السابع عشرء .١57/1١‏ 
)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب البيوع؛ باب البيع الفاسدء 7١7/١85‏ تحت قول "الدر": 
نقله في "جامع الفصولين" عن (فش) أي: "فتوى رشيد الدّين". 
("كشف الظنون ع ا و"الفوائد البهية"» صا" ؟). 
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لفظ الترجيح» أمّا ما فيه من قوله: (هو الأصح)» فناظر إلى صورة هلاك 
المبيع قبل التسليم» فراجعه ص٠۲۴‏ . ١١‏ 

[844] قوله: الصحيح 7 في الصّرف بعد فساده7): 

لعدم القبض. ١١‏ "جامع الفصولين”7". 

٠١ قوله: وبعد هلاك المبيع“: قبل التسليم.‎ ]۳۹٤۸[ 

]۳۹٤۹[‏ قوله: ‏ ولا يتعين في المهر”): 

أقول: ملحّق بالمعاوّضات. ١١‏ 


.٠١١/١ "حامع الفصولين"» الفصل السابع عشرء‎ )١( 

(؟) "رد المحتار"» كتاب البيوع» باب البيع الفاسد» ۷٠۲/١٤‏ تحت قول "الدر": 
بناء على تعين الدراهم. 

(*) "جامع الفصولين"» الفصل السابع عشرء .١57/1١‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"؛ كتاب البيوع» باب البيع الفافدة TE‏ ديك فول ال 
بناء على تعين الدراهم. 

(ه) في "رد المحتار": ولا يتعيّن في المهر ولو بعد الطلاق قبل الدحول» فتردٌ مثل 
تفده مو لذة لرمي: و سانا حون اا ولد :فى الندن .ولو كاله قن 
التسليمء وأما بعده فالعامة كذلكء وتتعين في الأمانات والهبة والصدقة وال 
والمضاربة والغصبء وتمامه في جامع الفصولين » اه. 

(5) "رد المحتار"» كتاب البيوع» باب البيع الفاسدء 07١7/١4‏ تحت قول "الدر": 
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]۳۹١٠١[‏ قوله: لا يتعيّن في المهر ولو بعد الطلاق قبل الدخولء فترد 
مثل نصفه» ولذا لزمها زكاته لو ل ا 


إقال الإمام أحمد رضا -رحمه الله في ل 

اقول راخ فيد أن :لور د د وا تعن فى 
المعاوضات» وتتعين فيما وراءها من التبرعات وفيها الهبة والصدقة» ومن 
الأمانات ومنها المضاربة والشركة والوكالة والوديعة كلها بعد التسليمء أما 
قبله فلا مطالبة ولا استحقاق» وإنْما النظر في تعين النقود وعدمه من هذه 
الجهة كما في أحكام النقد من "الأشباه". 

أقول: ولذا لم تتعين في النذر إذ ليس مطالب إلا بما فيه قربة ولا قربة 
في حصوص نقد أو وقت أو فقير كما في "جامع الفصولين" من الفصل 
السابع عشر”"» ومن الغصبيات ويلتحق بها المقبوض في الصرف إذا فسد 
بالتفريق قبل قبض بدل» وفي البيع إذا فسد على ما هو الأصح لكونه واجب 
الد وفي الدعوى إذا ادع آخر مالا فقضى له فقبض ثم اق أنه كان مبط ا" 
فيهاء أما الدين المشترك إذا قبضه أحدهما يؤمر برذ حصة صاحبه من عين 
المقبوض» أقول: إن كان قبضه بحق فأمين أو لا فغاصب» فانحصر الأمر 
فيما أبديت من الضابط» ولله الحمد اتقنه فإك لا تجده في غير هذه 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب البيو ع» باب البيع الفاسد» ٠۷٠0۲/٠٤١‏ تحت قول "الدر": 
١؟)‏ "الأشباه"» أحكام النقدء ما يتعين فيه وما لا يتعين» ص۲۷۲-۲۷۱. 


ص "جامع الفصولين "› الفصل السابع عشري 5ب 1 
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الارن و البعتك له عل ور ادلو 

۲ قوله: ولا في النذر: وجهه في "جامع الفصولين”".‎ ]۳۹١[ 

اا وفاقا. 5 "جامع الفصولین "”. ١۲‏ 

[ ۹۳| قوله: وأما دو ا 

أقول: نعم ذكره هكذا في "جامع الفصولين "'» 3 ٺم قال عنهاء نقله عن 
"الزيادات": (وفائدة النقد والتسليم على قول عامة ا لوردك ان 
الو كالة ببقاء النقد» فإن العرف ظاهر بين الناس 0 الموكل إذا دفع النقد إلى 
الوكيل يريد شراءه حال قيام النقد في يد الوكيل)» د ثم قال عنها: (لو سرق 

من يد الوكيل لم يضمن؛ فلو شرى بعده نفذ عليه؛ لأله لم بيق وكيلاً بعد 

هلاك تلك الدراهم؛ لتعلق الوكالة بتلك الدراهم المنقودة عند بعض المشايخ 
ولتوقت بقاء الوكالة ببقاء تلك الدراهم عند عامّة المشايخ)» قال: (أقول: 


.۲٤١-۲۳۸/۱۷ "الفتاوى الرضوية"» باب المرابحة»‎ )١( 


ل 


(؟) "رد المحتار"» كتاب البيو ع» باب البيع الفاسد» ٠۷٠۲/٠٤‏ تحت قول "ا 
بناء على تعين الدراهم. 

(۳) "جامع الفصولين"» الفصل السابع عشرء .٠١۷/١‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب البيو ع» باب البيع الفاسدء» 4 ١/05/ء‏ تحت قول "الدر": 
بناء على تعين الدراهم. 

(0) "جامع الفصولين"» الفصل السابع عشر» .٠١۷/١‏ 

(5) رد المحتار'» كتاب البيو ع» باب البيع الفابيةع £ تخا ول" 
بناء على تعين الدراهم. 

(۷) "جامع الفصولين"» الفصل السابع عشرء ١٦١/١‏ ملتقطاً. 


ا 
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على هذا لا ثمرة لعدم تعيّنها بعد التسليم عند عامّة المشايخ» تم نقل د 
ل الجامع الصغير e‏ بشتري له بدینه قن بغر عينه فشراه فهو 
لو وكله بشراء قن بهذه الألف فهلك الألف عند ال وكيل تبطل ال وكالة» فكذا 
ثم ل (أقول: وهذا يدل على أن النقد يتعين في الو كالة بعد قبضه 
اکل رل ت دراهو ف دو لر ترج ولو غالک د 
الشراء يرجع على الموكل بمثلهاء > فهذا آية عدم تعينه فيها) ا 
0 لجس الاق السر نخسي : (النقود تتعين في الشركات والمضاربات 
والو كالات بعد التسليم إلى هو لاء لكونها أقانت وق قبل التسليم لا تتعين) اه 
فليتأمّل حق التأمل. 
TIM 7 1 .‏ 0000 0 لك س : 
وحزم في "غمز العيون” ' نقلا عن "شرح درر البحار"” ' بتعينها في 
الواالقه وله الى مت ل :في ييف االو كيل اول تول كه ف 
"الولوالجية"» وبالجملة ترجحح عندي تعيّنها في الوكالة بعد التسليم. ١١‏ 


(۱) "جامع افو الفصل السابع عشرء 5 
)۲( المرحع السابق» ص/ا5 .١‏ 
و عون الا الف الات احكام الد ١‏ ودود 


TUE 
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[:15*] قوله: وتتعيّن في الأمانات والهبة27: 

اي EEN‏ ' ا7 ا 1 2 

أقول: لفظ "جامع الفصولين””' نقلا عن شمس الأئمّة السرحسي 
(يتعين النقدان في التبرعات كهبة وصدقة) اه. ١١‏ 

[دهد*] قوله: والشركة... إلخ”": 


أقول: قبد الشركة والمضاربة في "جامع الفصولين" بما بعد التسليم كما 
قدّمنا"؟ عنه» وعلله بكونه أمانة فيما من فروع الأمانات لا لشيء آخر. ١١‏ 


0000 0 قوله: 5 لأن کاڈ من 5 مبيع ب‎ ra] 


(۱) "ردٌ المحتار"» كتاب البیو ع» باب البيع الفاسدء» »۷٠۳-۷۰۲/۱٤‏ تحت قول 
"الدر": بناء... إلخ. 

(۲) "جامع الفصولين"» الفصل السابع عشر» .١51//١‏ 

(۳) "ردٌ المحتار"» باب البيع الفاسدء »۷٠۳/٠١‏ تحت قول "الدر": بناء... إلخ. 

)٤(‏ انظر المقولة [557"] قوله: وأما بعده فالعامة كذلك. 

رفع في السو والضرج :و00 يطب وللمشاري) ما ربح في بيع يتعيّن بالتعيين بأن باعه 
00 البث في الربح فيتصدّق به. 

في و (قوله: في بيع يتعين بالتعيين) أراد بالبيع المبيع؛ واشار بقوله: (يتعين 
بالتعيين) -كالعبد مثلا- إلى وجه الفرق بين طيب الرّبح للبائع لا للمشتري» وهو 
اا ا ا اه فی ات فور کک 
المعاوّضة؛ فلم يتعلق العقد الثاني بعينه فلم يتمكن الحبث» فلا يجب التصدّق كما 
في "الهداية"» وإِنّما لم يتعيّن النقد؛ لأن ثمن المبيع يثّت في الذمّة بخلاف نفس 
المبيع؛ أن العقك ي نة ومفاد هذا الفرق أنه لو كان بيع مقايضة لا يطيب 
ESE GCS‏ 
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أقول: الربح ص ينك ال و سين ال ل ب ل 
a‏ من وجه إِنُما كان في هذا العقد الفاسد فالأولى أن يكون: لان كلا 
من البدلين مما يتعيّن فعلى أَيّهما يعقد عقد يتمكدّن الحبث ولا يطيب الربح. 

|۷ ۹] قوله: أن الصحيح تعينه في اة 

أقول وبالله التوفيق: سبحان من لا ينسى كيف نسي المحشي العلامة 
#أفافن اعا می بر كاتس ما 6 اننا می كاد اا ت عير اا 


ولم يلا حظ ال "ال" ال تعينة في هذا العقد الفاسد» أعنى : 
لع قو ني كرون .هذا e EEN EC‏ 
نقوداً لا تتعيّن بالتعيين فلا يسري الحبث إلى هذا العقد الثاني فيطيب الربح 
قطعاء والله تعالى أعلم. ١١‏ 


1 2 اا ال ع ماك MM . ١‏ 
لکن قدمنا آنفا عن الاشبأه : ان الصحيح تعينه في الصرف بعد فساده» ولي م 
البيري" عن "الخلاطي": أنه الصحيح المذكور في عامة الروايات اه فافهم. 
)١(‏ "رد المحتار"» كتاب البيو ع» باب البيع الفاسد» 27/٠/١5‏ تحت قول "الدر": 
(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب البيوع» باب البيع الفاسد» 07١4/١4‏ تحت قول 
الدر : وطاب للبائع ما ربح لا للمشتري. 
(5) "الأشباه"» الفنّ الثالث» أحكام النقدء ص 7/١‏ ؟. 


. ا ذوي الأحكام"‎ 5١ 
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[مدوم] قال: ° أ الد" ال ا 

اقل عط ر هذا كلمن ا اا رذ ان اد الاك ا 
اموي E A E‏ 

نعم إذا باعه وانّجر في ثمنه طاب لزوال التعين»› وإذا ملك نقدا كذلك لم يطب 
خباثة الملك» لكن يطيب البح لعدم ال » فالطيب يحصل لمالك النقر" 


في الدرجة الثانية يعني: إذا الأ ری رقي ا و فلات ر كان 


لر 
ve‏ 
ص 


O E E N‏ مالك 
العين؟ في الدرجة الثالثة إن بدلت في الثانية بنقدء فإن العين الأول حبيث» 
ثم إذا باعه بنقد فالئمن - حبيثء انم إذا اذ لي ا يج و 
أك فا ذا el‏ ا اواو ا انفد نم إذا باع 
هذه بشيء کان ةكد کر یف کی فإن کان هذا 
لد ت ف سرى الخحبث إلى الدرجة الرابعة ا وهكذا حتى ينتهى 


0 


)١(‏ في المتن والشرح: (لا) يطيب (للمشتري كما طاب ربح مال اذعاه) على آخر 
فصدقه على ذلك (فقضي له) أي: أوفاه إِيّاه إثم ظهر عدمه بتصادقهما) آنه لُم يكن 
عليه شيء؛ لأن بدل المستحق ا يلكا فاس «التتحبيك لقساد المللف :انما 
iu MOTI‏ 

(۲) "الدر", كتاب البيو ع» باب البيع الفاسد» 5 1/1١‏ 

(۳) كالمبايع في البيع المطلق والعاقدين في الصرف الفاسدين. ٠١‏ منه. 

)٤(‏ كالمشتري في البيع المطلق والعاقدين في المقايضة الفاسدين. ٠١‏ منه. 
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الخبث على نقد فإذا استبدل به شيء يطيب هذا الشيء لزوال التعين 
بالنقدية» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

|۲۹۹] قال: ات "الدر": وما الحيث لعدم الملك کا 

سنحققه”" في كتاب الغصب. ١١‏ 

اق و لأ يطبت 0 

أقول: لعل وجهه -والله تعالى أعلم- آنا وإن حكمنا بحصول الملك له 
بناء على التصادق لكن الواقع أن اة ار الكلاني ا بررت الاك لليف" لد 
وهو إذا علم يقينا أن المقرّ كاذب في إقراره علم يقينا أن لا ملك له في المقرً 


.۷٠۷/٠٤ "الدر"» كتاب البيو ع» باب البيع الفاسد»‎ )١( 

(۲) انظر المقولة [1؟5] قوله: وجهه. 

41 في الشرح: قال الكمال: لو تمك الكل في دعواه الدين يا يملكه أصلا» وقواه 
2 كي وفيه الحرام يعمل . 

في "رد المحتار": (قوله: وقواه في "النهر') بتصريحهم في الإقرار: بأن المقر له إذا 
كان يعلم أن المقرّ كاذب في إقراره لا يحل له أحذه عن كرّه منه» أُمّا لو اشتبّه 
ربحه» ويحمل الكلام هاهنا على ما إذا ظنّ أن عليه دَينا بالإرث من أبيه» ثم تبيّن 
أن وك أوقاة لابه “تضادقا' عل أن لا د تسعد يطبي لفن وها فة سيف 
فتدره أه. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب البيو ع» باب البيع الفاسد» 4 1/1/١‏ تحت قول "الدر": 


وقواه في النهر . 
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لصاون 


به» فکان كالغاصب» و حبث عدم الملك لا فساد الملك» فيعمل فيما 
لا يتعيّن أيضاء وبالجملة فهذا الفرع لا ينقض الضابطة المذكورة. ١١‏ 
[1دوءع] قال: أي: "الدو”: الحرام ا 
وبه يعلم حرمة شراء المنهوب وطعام الغصب ولو استهلكه بطبخه إلا 
أن يؤدّي قيمته» أو يضمنهاء أو يسامح منها. ؟١١‏ "طحطاوي". 
تحوت] قال آي "الدر": لکن الأ بطب :ذلك الال ١‏ 
[+دوم] قوله: 7 إِنّما كان لمراعاة ملك 1212111 


.7١/١ 5 "الد" كتاب البيوع» باب البيع الفاسد»‎ )١( 

(؟) "ط"ء كتاب البيوع» باب البيع الفاسد» */87. 

(۳) في الشرح: فلو دحل بأمان وأحَذ مال حربيّ بلا رضاه وأخرحه إلينا ملكه وصح 
بيعه» لكن لا يطيب له ولا للمشتري منه بخلاف البيع الفاسد» فإنّه لا يُطيب له 
لفساد عقدهء ويطيب للمشتري منه لصحة عقده. 

© الد ر .کاب البيوعه باب البيع الاس 3/014 

(5) في رد المحتار ': (قوله: ولا للمشتري منه) کر يشر ند ا باك 
بكسب حبيث» وفي شرائه تقريرٌ للخبثء ويؤمر بما كان يُوْمَّر به البائع من رده 
عل عرض الآن وجروب الد عل البائع إا كات المراعاة ملك الحربيّ ولأحل 
غذر الأمان» وهذا المعتى قائمٌ في ملك المشتري كما في ملك البائع الذي 
ا ج ات لرن ا قا ا ا نرم عيرم لعا فيا باقن اا 
لا يؤمر بالرد وإن كان البائع ا به؛ لأن ال اد ران E‏ 
وحوب الرد بفساد البيع حكمه مقصورٌ على ملك المشتري وقد زال ملكه بالبيع 
من غيزهة كذا فى "شرج السير الكبير" لاسر جس عن الاب الخافس بعد الماثة: 
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أقول: لا مراعاة لملکه» فإن ماله مباحٌ» وأيضاً لا يستقيم عليه قوله: 
واا تیا كاري :كله ال ضاف ا حمق 
الاقتصار على قوله: (لأحل غذر الأمان). ١١‏ 

[9934] قوله: في ملك المشتري”؟: حيث لم يزل الغدر بالبيع. ؟١‏ 

[هو*] قوله: لأن الموجب للرد": 

أقول: فيه أن موجب الردّ كانت المعصية» ولّم تزل بالبيع كالغدر بل 
تقررت. حا 

[ده؟] قوله: كذا في شرح ا 

ف: فالحاصل: أن حكم هذا مارك ملكا عا آذ اقل إلى حص 
أخرة أن اليف إن لغ مققصير فض ك ر ااا بلع ج وإ 
مق مه سكم كبييالة الحربي هذا حكم الشيء في طيبه وحباثته» أما 
كررهة العقه تجيتم "عالقا فافهم» والله تعالى أعلم. ١١‏ 


ر 


(© رد المتجتار" > كتاب البيو ع» باب البيع لفاك > ۸ تحت فل "| 
ولا للمشتري منه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب البيو ع» باب البيع الفاسد» »۷۰۸/٠٤‏ تحت قول "ا 
ولا للمشتري منه. 

)۳( المرجع السا 

5 المرجع الال 


لل 
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مطلب: البيع الفاسد لا يطيب له ود بطيب للمشتري منه 
[0دهةم] قوله: 27 المناسب إسقاطه0): 


أقول: لكن بهذا علل في "الهداية"”" قائلا: (إن الأوّل مشروعٌ بأصله 


دول و صفه» والثاني مشرو ع اشا ووصفه فلا يعارضه مجر د الوصف) ام 


أمّا الفرق بينه وبين المسألة فيستفاد من تعليله الآحر حيث قال0): 
(ولأنه حصل بتسليط من جهة البائع» بخلاف تصرّف المشتري في الدار 
المشفوعة؛ لک ودا بغر ا ويستويان في المشروعية وما 
حصل بتسليط من الشفيع) اه. ١١‏ 

مطلب فيمن ورث مالا حراما 


|۹۸| قوله: 5 والأحسن ان ال ا O‏ 22# 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: ويطيب E‏ فيه: أن عمد 
المشتري في المسألة الأولى صحيح ایض وقد ذكر هذا الحكم في "البحر" 

)۲( ل باب البيع ألقنا هته مطلب: البيع الفا أي يطيب لَه ويطيب 
للمشتري منه» 70/١5‏ تحت قول "الدر": ويطيب للمشتري منه... إلخ. 

(۳) "الهداية"» كتاب البيو ع» باب البيع الفاسد» فصل في أحكامه» ؟/57. 

(ه) في "رد المحتار": إذا علم أن كسب مورثه حرام يحل له» لكن إذا علم المالك 
بعينكه فاك شك 0 حر مته وو جوب د عليه و هذا معنی قو : 
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[قال الإمام أحمد رضا حر حمه الله في الا الرضوية": ]| 
قلت: وهذا أعنى الحكم بأولوية التنزه ديانة هو المطابق لما في عامة 
ا AES‏ و ير وغیره* () 


يو 


[37] قال: أي: "الدر": ركره البيع عند الأذان الأول 


والأفضل أن يتور ع وقضدق تة ماع أب اه. وكذا لا يحل إذا علم عين 
الغصب مثلاً وإن لم يعلم مالكه؛ لما في ا و و 
إن علم ذلك بعينه لا يحل له أحذه» وإ كله اعد ا أمّا في الديانة فيتصدق 
به بنية إرضاء الخصماء اه. والحاصل: أنه إن علم أرباب الأموال وجب رذه 
عليهم» وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدّق به بنية صاحبه» وإن كان 
مالا مختلطاً مجتمعا من الحرام ولا يعلم أربابه ولا شيئا منه بعينه حل له حكماء 
والأحسن ديانة الّنزه عنه. 

)١١‏ رد المحتار" > كتاب البيو ع» باب البيع الفاسد» مطلب فيمن ورث 17 خا 
NE‏ تيم قر "الور لذ فو عدر الوارث... إلخ. لضا 

١5؟)‏ الخانية» كتاب الحظر والإباحة» فصل فيما يقبل فيه قول الواحد... إلخ, 
۱/۲ 

(۳) "التبيين"» كتاب الكراهية» فصل في البيع» ٠۰/۷‏ . 

)٤(‏ "الهندية"» كتاب الكراهية» الباب الخامس عشر في الكسب» 5/.ه". 

انظر "البحر"» كتاب الكراهية» فصل في البیع» //575. 

(ه) "الفتاوى الرضوية"» ؟77/5ه. 


سا 


OEE A رك"‎ 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله - في 'الفتاوى الرضوية" :| 

ف ر ا ی البيع جائز 
لكنه یکره كما صرح به في "شرح الطاتحطاوي ون المنع لغيره لا يعدم 
المشروعية» وأشار في "الدر" إلى جوابه بقوله: 7" رأفاد في "البحر" صحة 
ا الحعرمة على المكروم رت اه 

وأنا أقول: الصحة إذا لم تناف المنع لغيره لم تناف الحرمة أيضا 
كذلكء فإن المنع ولو لغيره يشمل المنع ظنا فيكره وقطعاً فيحرمء 
ولا شك أن النهي هاهنا قطعي فلا أدري ما أحوجهم إلى تأويل 
اة بالك اه 

[.باوع] قال: © ا "الدر": وهذا (بعد الاثفاق... إلخم": 


اثفاق البائع مع المتكاء الأوّل» أو المرأة مع الخاطب الأوّل. ٠١‏ 


.۸٤/١ "الهداية"» كتاب الصلاة» باب صلاة الجمعة»‎ )١ 

(؟) "طاء كتاب البيوع؛ باب البيع الفاسد» ۸۲/۳. 

(۳) "الدر", كتاب الصلاة» باب الجمعة» .۸٠/١‏ 

)٤(‏ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحظر والإباحةء الرسالة: حير الآمال في حكم 
الك ا ا 

(ه) في المتن والشرح: (والسوم على سوم غيره) ولو ذمَيا أو مستأمناء وذكر الأخ في 
الحديث ليس قيداء بل لزيادة التتفير» "نهر". وهذا (بعد الاثفاق على ملع الثمن) 
أو المهر (وإلا لا) يكره؛ لأنّه بيع من يزيد. 

NIUE ع وناك ابيع الفا فيه‎ E الخال‎ O 
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[امادع] قوله: ”° ذلك العقد": 

الأولى: ذلك التصرّف؛ ليشمل الطلاق ونحوه. ١١‏ 
[۳۹۷۲] قال: أي: "الدر: قبل إجازة و 

ا وقبل رده الور رتك والمردود له يجاز . ٢‏ 


[۹۷۳"] قوله: ‏ ولو أشهد انه يشتريه لفلان وقال فلان: 


() في المتن والشرح: (كل تصرف صدر منه) تمليكا کان كبيع وترويج» أو إسقاطا 
كطلاق وإعتاق (وله مُجِينٌ) أي: لهذا التصرف من يُقدر على إحازته (حال وقوعه 
a e AE‏ باه قات لم يل 
قبل إحازة ولیه فأحازه بنفسه جاز؛ زأد الفوكا ودا د 

وفي "0" المضها" A‏ ر أي: على إجازة من يَُملك ذلك العقد ولو 
كان العاقد نفسه. 

(۲) "رد المحتار"» فصل في الفضوليء 28/١‏ تحت قول "الدر": انعقد 77 

(۳) "الدر"» كتاب البيوع» فصل في الفضولي» .4/١5‏ 

)٤(‏ في ا فليم أن على الشف :ول أشهد أنه يشعريه لفلذن 
وقال فلان: رضيت فالعقد للمشتري؛ لأثه إذا لم يكن و كيلا بالشراء وقع الملك له 
فلا اعتبار بالإحازة بعد ذلك؛ لأنّها إِنّما تلحَق الموقوف لا النافذء فإن دفع المشتري 
الالح واا لي کان ا بالتعاطي بينهماء وإن ادعى فلان أن الشراء كان بافرة 
وأنكر المشتري فالقول لفلان؛ لأن الشراء بإقراره وقع له» "بحر" عن "البزازية". 

(0) "رد المحتار" فصل في الفضوليء ات ك قال لكر فا 
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|37 *] قوله: كان 5 بالتعاطي” ©: 

أقول: يعني: إذا كان الدفع بجهة البيع كما قن نيه اقب "الما 
و"الدرٌ المختار"”" من الوكالة» أَمّا إذا دفع -لا على وجه ولي يا 
الثمن کن هه کی أن a Gg aT‏ 
E TS‏ ۱۲ 

|۳۹۷۰ ] قال: ا "الدر": أو e‏ عل 


aS U a 


]۳۹۷٠[‏ قوله: ‏ ولا ينفذ هنا على العاقد“: لعدم وجدانه النفاذ عليه. 


)١(‏ "رد المحتار"» فصل في الفضولي» ١٠/١٠ء‏ تحت قول "الدر": نفذ عليه. 

(۲) "الهداية"؛ كتاب ال وكالة» باب الوكالة بالبيع والشراء» فصل في الشراءء .٠٤١/١‏ 

انظر "الدر" كناب الوكالة» باب الوكالة بالبيغ والشراء» ١۹/۸‏ داز اعرف 

(5) انظر "الدر" و"ردٌ المحتار"» كتاب الهبة» 5/7/8. (دار المعرفة) 

(ه) في "الذر": والحاصل: أن نش ا في هذه الخمسة فباطل. قيد بالبيع؛ 
لذنة “لو ا خداق و عه ا ك ر 
قيُوقفن+. هذا إذا 5 يضفه الفضولي إلى غيره» فلو أضافه -بأن قال: بع هذا العبد 
لفلان» فقال البائع: بعته ن 5 ا 

(1) "الدر"» كتاب البيوع» فصل في الفضوليء .٠١/٠١‏ 

(۷) في "رد المحتار": (فيوقف) أي: على إحازة مّن شرى له. فإن أحاز حاز» وعهدثه 
على الجر اغ ا هاا اا لما لل زر م إذا عند ا ول يده 
هنا على العاقد. 

(۸) "رد المحتار"» فصل في الفضولي» 2١5/١5‏ تحت قول "الدر": فيوقف. 





www.dawateislamıI.net 





أقول: ومن ذلك: شراء الوكيل بشراء شيء بعينه» ومن ذلك: شراء أحد 
المتفاو ضين وإن أشهد أنه يشتري لنفسه فإنه يقع لهما إلا في صورة مذ كورة 
فى .اة اكور "دوهن دل شرا الذيق 5 کات فى غال ابه على 
تأمّل فيه”» راجع "الخيرية" ج”ء ص۸ والله تعالى أعلم. ومن ذلك ما 


يأتي صده ۸ (وصب دارا لاينه الصغي لم اشترى بها أخحرى فالثانية 
لصخ ومن .ذللك: الو كين بشراء أسير اذا عالق داد فى التمن تف عل 


الآمر بخلاف سائر الوكلاء بالشراء إذا حالفوا ينفذ عليهم» والفرق في 
الما ا 

[باباوع] قال: أي: "الدر": فلو أضافه7 “: مسألة: فإن لم يضف حتى 
وقعالشتراكع لم سلمة إلى ن ارا الشزاء له کون بيعاً منه بالتعاطي» وقد ذكر 
المسألة العلامة المحشّي في هذه الصفحة”“ في القول السابق» في وكالة 


"الهداية" ص۷ ۲ e‏ وو كالة هذا الكتاب صہ ۲ 


( 0ا الو ا 

له هكذا في محطوطتنا "الجد". 

(۲) "الحيرية"» كتاب الدعوى» ۸/۲ه. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الهبة» ۸۳/۸ه» تحت قول "الدر": ولو بعوض» (دار المعرفة). 
(5) "غمز عيوت البصائر"» الفن الثاني» كتاب الوكالة» .۲۸٦/۲‏ 

١ه)‏ "الدر"» كتاب البيو ع» فصل في الفضولي› 1ه . 

59) انظر "رذ المحتار"» فصل في الفضولي» ا اتسين قال" الور "7 تقل شاب 
(۷) "الهداية": كتاب الوكالة» باب الوكالة بالبيع والشراء» فصل في الشراءء ؟/557١.‏ 
(8) انظر "الدر"» كتاب الوكالة» باب الوكالة بالبيع والشراءء ۲۹۰/۸. 
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قلت: وإن أضاف فقد علم ا البيع E‏ على إجازة المضاف إليه» 
سلّم إليه يكون مجيزا بالقبض كما أن قبض الثمن إجازة في بيع 
الفضولي» : ثم إذا كان هذا بأمره کان توكيلا فرجع بان على الموكل لا 
ثبت أله يجري بينهما مبادلة حكمية» وأمّا إذا كان بغير أمره وشرى مضيفا 


اليه بحن توفت وسلو إلية حل فا ر كان تق القمن مين مال نفسه» فالظاهر 
-والله تعالى أعلم- ETOH‏ فيه لعدم الاضطرار» وفي "الحيرية"“ 
قبيل البيع الفاسد: (إذا دفع دينا لحقّ الآحر بإذنه فله الرحوع عليه به 
ولا يكون متب ”عا للاذن حتى إذا OE E‏ متب عا وبه يعلم أنه إذا 
دفع مهر زوحته عنه بإذنه أو ثمن الجارية التي أمره بشرائها يرجع عليه بما 
دفع والحال هذه) اه. إِنّه معين ما فهمته» ولله الحمد» ونظيره: من بتى في 
دار غيره لغيره بغير أمره يكورك البناء لغيره» و لا ير حع عليه بشيء. ۱۲ 
|۳۹۷۸[ قوله: (فقال البائع: بعته لفلان) أي: وقال الكو اشر دت 
لفلان كما في "البزازية"7؟: المقام الذي نقل عنه الشار-”" اقتصر فيه 
البرّازي أيضاً على ذكر الإيجاب وحده» وهو الفصل العاشر» ومنه نقل 


)١(‏ "الخيرية"» كتاب البيو ع» ak‏ وضار.: ال ا 
(۲) "رد المحتار"» كتاب البيوع» فصل في الفضولي» »٠١/٠١‏ تحت قول "الدر": 
فقال البائع: كد ادق 
(۳) انظر "الدر" > كتاب البيوع» فصل في الفضولي» همه .١‏ 
)٤(‏ "البزازية"» كتاب البيوع» الفصل العاشرء 2531/5 (هامش "الهندية"). 
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(OD 
Oe De 
دادم | قوله: والصحيح‎ [ 
فهذا تصحيح لحلاف ما في "الفتح"*» وانظر ما تقدّم في النكاح‎ 
١١ صاه 274 فإنّه يفيد كفاية الإضافة في كلام واحد.‎ 


2 


[ ۳۹۸۰ ] قوله: لو قال: ات لفلان» وقال البائع: بعت منك الأصح 
عدم ا 


أقول: عدم لوقي كنا يحتمل النفاذ يحتمل البطلان وهو اا بدليل 


)١(‏ "البحر"» كتاب البيع» فصل في بيع الفضولي» 4/8/5 ؟. 

(۲) في "رد المحتار" عن "الفتح": قال: اشتريته لأحل فلان» فقال: بعت» أو قال 
المالك ابتداء: بعنّه منك لأحل فلانء فقال: اشتريت لم يتوقف؛ لأنّه وحد كفاذا 
على المشتري؛ لأئه أضيف إليه ظاهراء وقوله: (لأجل فلان) يحتمل: لأجل 
شفاعته أو رضاه اه. وذكره في الا كذلك» , قال: والصحيح: 4 ادا 
انيقي اد فى اعد ا کا إلى قاقر يعو من عل ا فر وة ا 
لک في المؤاونية" اش لو قال : اشر یت لفلان» وقال البائع: بعت منك الأصح 
عدم التوقف اه و ظاهره: Hl‏ ونل على المشتري. 

6 ود لار : كتاب البيو ع» فصل في الفضولي» 8 تخت قول "اللدر : 
فقال البائع: بعته لفلان. 

. 5 "الفتح , كنات البيو ع» باب الاستحقاق» فصل في بيع الفضولي»‎ (٤( 

25١‏ انظر س الار ن¿ کاب النكاح» 4۹1/۸ تحت قول ا ولو له ينكان ... إلخ. 

(5) "رد المحتار"» فصل في الفضوليء ١5/١5‏ تحت قول "الدرٌ": فقال البائع: بعته 
لفلان. 
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ا اي 


|۹۸۱ قوله: 0 فاته يتوقف لإإضافته الي فللان في الكلةت 30 


اا را کا5 فال أو درا كلما إذا اقضر .على فر قلت : 
لگن البائع لم قال: بعته من فلان أو لفلان يحمل كلام المشتري: (قبلت) على 
القبول لفلان؛ لكونه هو الظاهرء ولأنه لو قدّر "لنفسي" لزم البطلان. ١١‏ 

[۳۹۸۲] قوله: قال في "النهر": وعلى هذا فالاكتفاء“: 

أي: لا يجب الإضافة الصريحة إلى الغير في كلا الكلامين» بل تكفي 
الإضافة في أحدهما بأن لا يضاف إليه في الكلام الآخرء لا بأن يضاف في 


('الفوائد البهية"» ص ٠٠٠-١‏ انظر "رد المحتار"» ۲۷۲/١١‏ تحقيق: حسام الدين صالح فرفور) 

(۲) في "رد المحتار": وظاهره: آنه ينفذ على المشتري لكن نقل في "البحر" هذه 
الأخيرة عن "فروق الكرابيسي" وقال: بطل العقد في أصح الروايتين؛ لأنه 
نجاط المشدرئ رده لقيزوة فلا يكون جوا 'فكاق. شمر العقده. لاف 
قوله: بعته لفللان» فقال: ا له أو قبلت» ولم يقل : له وقوله: بغت من 
فلان» فقال: اشتريت لأجله أو قبلت» فإنّه يتوقف لإضافته إلى فلان في 
الكلامّين» قال في "النهر": وعلى هذا فالاكتفاء بالإضافة في أحد الكلامّين بأن 
لا يضاف إلى الأحر اه. 

29 "ود الها کاب البيو ع) فصل في ال لفضو لي» SEE‏ تتحيق ون لار 
فقا البائع : بعته لفلان. 


)٤(‏ المرجع السابق. 
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أحدهما إلى المشتري وفي الآخر إلى الغير» فَإنّه يبطل. ١١‏ 
فإتّهما صورة المخالفة في الإضافة الموجبة للبطلان. ١١‏ 


]۳۹۸٤[‏ قوله: فلا ينافي ما صحّحه في "الفروق"": 
ا یه ل ضور المخالفة. ١١‏ 

[۹۸٥|‏ قوله: بطل اا 

عليه يدل قرع في الکاع مار فاه | 


)١(‏ في "رد المحتار": وحاصله: أن ما مر عن "البزازية" من تصحيح التوقف بالإضافة 
إلى فلان في أحد الكلامين محمول على ما إذا لم يضّف العقد في أحد الكلامين 
إلى المشتري» فلا ينافي ما صححه في "الفروق"» وعليه: فلو أضيف في أحدهما 
ا الى وفي الاخر إل فللان بطل العقد» كقوله: بعت منك» فقال: اشكريت 
و د ا ا ا ا الاق کے انحن لکا ورف 
والمفهوم من تصحيح "الفروق ": آنه لا يتوقف إلا إذا أضيف إليه في الكلامين» 
وهو المفهوم 0 کلام الفتح السابق. 
Fs‏ الا کات البيو ع» فصل في الفضوليء» 131/1٥‏ تحت قول الك 
فقال البائع: بعته لفلان. 


(©) انظر "رد المحتار"» کتاب النکاح» »٩۱-۹۰/۸‏ تحت قول "الدر": ولو له 


بنتان... إلخ. 
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[8و*|] قوله: لا يتبوقف إلا إذا أضيف إليه ا 


أقول: قد علمت مما قدمنا: أن معتى ما في "الفروق" الإضافة في 


الكلامين ولو تقديرا وهو لا يخالف تصحيح "البزازية"”" أصلاء نعم مقتضى 
ما في "الف" وجوب الإإضافة الصريحة في الكلامين وهو کا يخالف 


"واي مغانت لقوق قدا ألا ترى إلى قوله في "الفروق": (اشتريت 
له أو 5 يقل: لم فثبت أن التصحيحين متوافقان على حلاف ما في 
'الفتح . ۲ 


[لامدع | قوله: 5 فصار الحاصل... | 


)١(‏ "رد المحتار"؛ كتاب البيو ع» فصل في الفضولي» 2117/١5‏ تحت قول "الدر": فقال 
البائع : بعته لفلان. 

(۲) انظر المقولة ]۳۹۸١[‏ قوله: فإنه يتوقف لإضافته إلى فلان في الكلامين. 

(۳) "البزازية"» كتاب البيو ع» الفصل العاشرء 9١/5‏ 5» (هامش "الهندية"). 

EE "الفتح"» كتاب البيو ع» باب الاستحقاق» فصل في بيع ا‎ )٤( 

)٥(‏ في 5 الميكا" : والمفهوم من تصحيح "الوق" : أنه لا كر قف إلا إذا ا 
إليه في الكلامين» وهو المفهوم من كلام "الفتح" السابق. فصار الحاصل: أنه 
إا فف ون ر و ت ع ا هو ل ان 
ما م يضف إلى الآحَر صريحا فيبطل. 

(5) "رد المحتار"» كتاب البيو ع» فصل في الفضولي» ١٠/۷١ء‏ تحت قول "الدر": 
فقال البائع: بعته لفلان. 





www.dawateislami.net 





البرازي ووجد الأول موافقا لما في "الفتح"”' حرم بهء وأنت قد 
20 9 التصحيحين يه يخالفان اض وما في االفتح EF‏ لهما 
جتميعا افكان لاف أله ا اطق إلى وان فى الكالاميع :خی طا 


توقف باتّفاق الروايات» وإن أضيف في كلام ولم يضف في الكلام 
الآخر أصلا توقف أيضا على الصحيح أي: صح؛ لأنّه أيضا من باب 
الإضافة في الكلامين كما أفاده في "الفروق"» وإن أضيف في أحدهما 
إلى فلان وفي الآخر إلى غيره كالمشتري نفسه بطل» هذا ما تحصّل لي 
بعد التأمّلء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[۳۹۸۸[] قوله: ”© (على البيّنة) أي: إن أنكر الغاصبء "ل"20©: 

لم يتكلم ا ل العيالة إلا بيدا ا 


.٠۹۰/٦ "الفتح"» كتاب البيو ع» باب الاستحقاق» فصل في بيع الفضولي»‎ )١( 

(۲) في المتن والشرح: ووقف أيضا بيع المالك المغصوب على البينة أو إقرار الغاصب 
وبيع ما في تسليمه ضرر على تسليمه في المجلس» وبيع المريض لوارثه على 
إحازة الباقي» (وحكمّه) أي: بيع الفضولي لو له مُجيرٌ حال وقوعه كما مرّ (قبول 
الإجازة) من المالك (إذا كان البائع والمشتري والمييع قائما) بأن لا يتغيّر المبيع 
وضيك بذ لها ده لأن إجازته كالبيع حكما. ماتقطا. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب البيوع» فصل في الفضولي» 255/١5‏ تحت قول "الدر": 

./17/9 "ط"» كتاب البيو ع» باب البيع الفاسد» فصل في الفضولي»‎ )٤( 
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[۳۹۸۹] قال: أي: "الدر": (إذا كان الباة ئ اقول ؟ ١‏ 

ا قل يحب عا حجن سروم الب 

يعني : العرض الذي هو تمن من وجه. ١١‏ 

[۳۹۹۱] قوله: فيجب عليه رده كما لو قضّى دينه بمال الغير”»: 

فائدة مُهمّة: ذكر الزيلعى: (أنْه إذا نقد من مال الموكل فيما اشتراه 
امه كيه عليه اانه هر كاش في أن ا ا محال القير د 
موحبٌ لبراءة الدافع موحبٌ للضمان» في "الوهبانية"7©: 

وکیل قضّى بالمال دينا لنفسه يضمن ما يقضيه عنه ويهدر 


)١(‏ "الدر". كتاب البیو ع» فصل في الفضوليء 4/١‏ ؟. 

9؟) في ارك الها" م E‏ فا کان شراء من وجه» 
EIS‏ لعا شت إن يكف MiN LOSE‏ 
الباللف ل" اه حارو اهاري في ق هھ يعن على 
الفضولي شل الم إن كاف علا وإلا ف لاه لا هار ادل له جار ريا 
لنفسه بمال الغير مستقرضاً له في ضمن الشراء» فيب عليه رده كما لو قضى 
دينه بمال الغير» واستقراضٌ غير المثلى جائدٌ د شا وات لم يجن قد | ED‏ 
نامزو اما على عه لصي وبحي انه ا 

(۳) "رد المحتار"» كتاب البيوع» فصل في الفضولي» »۳٠/٠١‏ تحت قول "ا 
کرو ان 

)٤(‏ المرجع السابق. 

.5514/8 "التبيين"» كتاب ال وكالة» باب الوكالة بالبيع والشراءء‎ )٥( 


39 الا 


0 
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وس ا مد عام أقال و ا کے د 
لقف قال :الو كل يقضاء: الدرق حيرف مال ادن إلى دين 2-7 
قضى دين الموكل من مال نفسه ضمنه وكان متبّرعاء ومقتضاه سقوط الدّين 
عن الخو كر واه شار بقرلة رويد اه قاد فى "امور و 

قال المعدسي؟ وهي اة اع بعدقك لض الك عل 
"الكنز"» وفيه كلام فإتّه إن أراد بقوله: (إن قضاء الدّين بمال الغير صحيحٌ) 
أله جائرٌ ونافذ ولا إِنّم فيه ولا ينقض فهو باطل ضرورة أن هذا المال 
مغصوب» يقل أحدٌ بان ات ر“ التصرف فيه» ويقضي به 
الدين» ولو طلبه صاحبه لا يمكن فيه» ولا شك أن رب دراهم الغصب لو 
رآها مع الدّائن وبرهَن عليها له أحذها وينقض القضاءء وما نقله عن الزيلعي 
وغيره لا يشهد له؛ لأنّه جعله قرضاء والقرض إنما يصح بالاحتيار والرضا 
فيحمل على ما إذا أحاز رب الدراهم» وإلآ فله منعٌ الوفاء بها ونقضٌ القضاء 
نعم إذا هلكت عند الدائن فله تضمين أي شاء من الدافع والقابضء أمّا مسألة 
"المنظومة" ففيها: دفع مال نفسه باحتياره ورضاه عن دين الموكل فلا يمس 
فيحن فيك حصت ضار مشر عا هللا ررد فا کان عفد م اليا كله 
لزم ذمّته وتبّرّع من عنده بقضاء الدين اه كلام المقدسي ملخصا نقله من 


.م 


)0 شرح الوهبانية"» لابن الشحنة. 

(؟) "البحر"» كتاب الوكالة» باب الوكالة بالبيع والشرای ۲۷۲-۲۷۱/۷» ملتقطا. 
)۳( أراد صاحب "البحر". ١١‏ منه 

ag e ay ايها‎ E ان‎ 
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و كين اسار 


أل ا اناده الا السعديى. عسي وجه وقد كان عير لى هذا 
الحكم بعينه قبل ذلك بيومين» وكنت أحذته مما في آحر شركة "الهندية"9 
عن "المحيط" عن "المنتقى" عن الإمام الثاني رضي الله تعالى عنه: (مفاوض 
وهب لرجل لا تجوز» ولصاحبه أن يأحذ من الموهوب له نصف الهبة» فإذا 
أحذ كان ذلك بينهما نصفين وتنتقض الهبة فيما بقي ويرجع إليهما نصفين) اه. 

فقد أفاد أن له الاسترداد ما دام قائماء فإذا كان هذا حكم المفاوض مع 
الال ا جد العدهمنا وك وكا ف حا بط اناك ا ا كاه الغال 
كله للغير والرحل أحنبي عنه أو وكيل بقضاء دينه لا غير» فكيف يصح 
قضاؤه دين نفسه بذلك المال» ولا بد أن يحكم بأن للمالك الاسترداد ما دام 
فلغ [ ا ,و ا ا ملت عد ا قلت و اي ا 
سائر التصرفات كالاقراض والهبة وغيرهما كما لا يخفى. 

أقول: ولا يرد عليه ما في ال ات عن "السراج الوهاج" أوّل 
الباب السادس من كتاب الشركة في رجلين لهما دين مشترك على رجحل من 
حهة واحدة» فقبض أحدهما بعضه ما نصه: (لو احرج القابض ما قبّضه من 
يده بأن وهبهء أو قضاه في دين عليه أو استهلكه على وحه من الوحوه 
فلشريكه أن يضمنه نصف ما قبض» وليس له أن يأحذه من يد الذي هو في 


.5.0.-899/١١ "قرة عيون الأحيار"» كتاب الوكالة» مطلب: الجهالة ثلاثة أنواع,‎ )١( 
۷/١ الد "كناب الشركة الاب اليا‎ ©( 
المرجع السابق» صما ؟.‎ )۳( 
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و 3ل كان فى يذه قاتما وجرن افر الال هاهنا لبس مد كا ج 
وإِنّما لغير القابض حق أحذ النصف؛ لكونه بدل مال مشترك بينهماء فصحت 
تصرفات القابض» ألا ترى أنه حكم بصحة الهبة وهبة المشاع باطلة» هذا ما 
ظهر ليء والله سبحانه وتعالى أعلم. ١١‏ 

[۳۹۹۲] قوله: لم ملك ": لأنّه بعد على الرجاء حتّى لو أجاز المالك كان 
الثمن ملك المالك» فكيف يستردّه المشتري قبل تبيّن الأمرء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

ف: لو أراد المشتري استرداد الثمن منه بعد دفعه له على رجاء الإجازة 
لم يُملك ذلك. ١١‏ 

[*45] قال: ‏ أي: "الدر": وهل للمشتري الرّجوعٌ على الفضولي 
عفله""" مياق عدا ما ويدف ييه 11017 ران A‏ 


لا يمنع الرجحو ع“ عند الاستحقاق)» فافهم. ١١‏ 


)١١‏ "رد المحتار"» فصل في الفضولي» ٠۳۲/٠١‏ تحت قول "الدو": أمانة في يد الفضولي. 

(؟) في الشرح: وهل للمشتري الرحوعٌ على الفضولي بمثله لو هلك في يده قبل 
الإحازة؟ الأصحّ: نعم إن لم يعلم أنه فضولي وقت الأداء لا إن علم» "قنية" 
واعتمده ابن الشحنة» وأقرّه المصتف» وجرم الزيلعي وابن نالك انه N‏ 

(۳) "الد" كتاب البيو ع» فصل في الفضولي» 8 .57/١‏ 

.۳۳۱/۱١ انظر "التنوير"» كتاب البيو ع» باب الاستحقاق»‎ )٤( 

(5) انظر "رد المحتار"» باب الاستحقاق» 2507/١5‏ تحت قول "الدر": ويثبت 
رحو ع المشتري على بائعه بالثمن... إلخ. 

)١(‏ قوله: (لا يمنع الرجوع) حى إن كان الثمن باقياً في يد البائع» أو استهلكه رحع» 
وأمّا عدم الرحوع عند الهلاك فليس لعلمه بأله فضولي» بل لأن يده يد أمانة 


والأميد برضم هته 
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١ قوله: 530 و حاصله: آنه إذا ل بعد هذه سيالة "الي"‎ ] ۳۹۹ ٤[ 


]۳۹۹١[‏ قوله: يبقى الثمن غير العرئض على ملك المشتري©: 
كما كان البائع يملكه إن وجدت»ء وهذه مسألة "الملتقى”'. ٠۲‏ 


[337*] قوله: ففي "شرح الوهبانية"؟: لابن الشحنة". ١١‏ 


)افق "ار ا رقو لس وهل ا ق كان اوی دک هذه اا 
بتمامها عقب ما قدمه عن الملتقى '؛ لأن ذاك فيما إذا وجدت الإحازة» وهذا 
فيا إذا ل وجك وخاصلة آله إذا لى توعد الإجازة بى امن غير العرض على 
ملك المشتري» فإذا هلّك في يد الفضولي هل يضمنه للمشتري؟ ففي "شرح 
الوهبانية": قال في "القنية" -بعد أن رمز للقاضي عبد الجبار والقاضي البديع-: 
اشترى من فضولي شيعا ودفع إليه القمن مع علمه بأنه فضولي» ثم هلّك الثمن في 
يده ولّم جز المالك البيعَ فالشمن مضمون على الفضولي. ثُمّ رمز لقاضي خان 
ال ر على الفضولى يبقل ان © اند الرعاة عاي ا ران 
لا يرحع عليه بشيء. 4 رمز لظهير الدّين المرغيناني وقال: إن علم أله فضولي 
وقت أداء الثمن يهلك ا في "المنتقى"» قال البديع: وهو الأصح اه. 
وعلة تصحيح كونه أميناً أن الدفع إليه مع العلم بكونه فضولياً صيّره كالوكيل. 

(؟) "رد المحتار"» »۳۴/٠١‏ تحت قول "الدر": وهل للمشتري... إلخ. 

59) "القنية"» كتاب البيو ع» باب في بيع الموقوف» صاء .5١‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» 257/١‏ تحت قول "الدر": وهل للمشتري... إلخ. 

(5) "الملتقى"+ كتاب البيوع: فصل في بيع القضولي» /14-ه ,١ ١‏ 

(7) "رذ المحتار"» فصل في الفضولي» 2737/١٠‏ تحت قول "الدر": وهل للمشتري... إلخ. 


000 "شرح الوهبانية" . 
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[۳۹۹۷] قوله: فالثمن مضمون على الفضولئ©: 

إذ له أن يقول: دفعته على رجاء الإجازة» فإذا لم توجد رجع. ٠١‏ 

[|۳۹۹۸] قوله: وقال: رحع على الفضولى': وهذا عين المذهب 
الأول. ١٠١‏ 

[دددع| قوله: وقال: لا يرحع عليه 0 إذ هو المضيع لمال 
نفسه» ولا تغرير من جانب الفضولي لعلم المشتري بحاله. ١١‏ 

[...:] قوله: وقال: إفعلم ا 

بج يضمن بالاستهلاك دون الهلاك فهذا تفصيل. والحاصل: آنه إن 
لم يعلم بأنّه فضولي فلا نزاع في الرحوع؛ لأنّه مغرورٌء وإن علم فقيل: 
يرجع طلقا وقيل: Nb‏ والأصح نعم إن استهلك لا إن هلك؛ لأن 
قبض الفضولي لما كان بتسليط المالك -أعني: المشتري مع علمه بأ 
فضولي- كان ذلك قبض أمانة فيعطى حكم الأمانة» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[1.201] قوله: صيّره كال وكيا ”: إلى هنا كلام ابن الشحنة. ١١‏ 


)١(‏ "رذ المحتار"» كتاب البيوع» فصل في الفضولي» ,2**/١٠‏ تحت قول "الدر": 
وهل للمشتري... إلخ. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرحع السبايق: 

(5) المرجع الان 
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|8 .] قال: E‏ 1 د 2 ل 
أقول: ١‏ يشترط كون ما يملكه بالبيع الأوّل عرضاء وإِنّما الشرط 


د کا بدراهم» أو قلب فضّة بدينار جاز له أن 


يرابح كما نص عليه في "الهندية" في عدة فروع عن عدة كتب» ونصُ أن 
حوازه مذهب الإمام» فراجعه من الصرف» فصل المرابحة فيه. ١١‏ 

[..:] قوله: 7؟ كما في "الريلعي"”: وفي "حاشية سري الذي" 
على "الزيلعي" تقل عن "البدائع": (أنه يجوز) 3 


)١(‏ في المتن والشرح: (المرابحة) مصدر: رابح» وشرعا: (بيع ما ملكه) من العروض 
ولو بهبة أو إرّث أو وصية أو غصب. 

)۲( الكر کات البيو ع) باب المرابحة والتولية» ٥‏ ا 8 

(۳) "الهندية"» كتاب الصرف» الفصل الثاني في المرابحة» .۲٠١/۳‏ 

)٤(‏ في ك المع" : (قوله: من العررس) العرار E‏ من آنه لو شرّى دنانير 
بدراهم إلا يجوز له بيعها ا كما في 'الزيلعي' و البحرا وا و الفتح 2 
وعلله في "الفتح": بآن بدلى الصّرف لا يتعينان» فلم تكن عي هذه الدنائير متعينة 
ا 

ر( رد السار بات الح اة والعولية 4 15 تحت فول الدر شن العروطن: 

5 عله ل بن إبراهيم الدروري المصري»› الا ب ا وار ا 
الصائغ» قاضى القدس (ت ٦٦‏ ۰ ١ه‏ أو ۹ ھ). 

("هدية العارفین"» ۳۸٤/١‏ "رد المحتار"» .)١75/١5‏ 


)۷( اط كتاب البيو ع2 باب المرابحة والتولية» E‏ 
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OJ. EW SOM o *‏ 
[:0.:] قوله: و النهر و الفتح ” : 
و"العناية"0"), OT‏ و'الظهيرية" ا و "حزانة 


0 وال و"جامع ا غا ٢‏ 


099 رد المجار) کاب البيو ع» باب المرايحة والعوليق: 3/18 تت قول 
'الدر": من العروض. 

(؟) "العناية"» كتاب البيوع» باب المرابحة والتولية» ١۲۲/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

(*) "الكفاية"» كتاب البيوع» باب المرابحة والتولية» 2١١7/5‏ (هامش "'فتح القدير'). 

)٤(‏ لم نعثر عليه. 

(ه) الخانية » كتاب البيع» باب في قبض المبيع وما يجوز من التصرف قبل 
الب ا ل بجوو فصل فى ا لاحل ١/١‏ 

(1) خزانة المفتين » كتاب البيع» فصل في التولية والمرابحة» ص .١5١‏ 

(۷) "الهندية"» كتاب البيو ع» الباب الرابع عشرء .١٠١١/۳‏ 

(8) "جامع الرموز' كتاب البيع» فصل في التوليت ؟/07. 
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مطلب فيما تتعيّن فيه الثقود وما لا تتعيّن 


أقول: هاهنا حلط وحطأ في العبارة يظهر مما تقدّم ص۱۹۹ فإن 


)١(‏ في المتن والشرح: (وجاز التصرف في الئمن) بهبة أو بيع أو غيرهما لو عيناء ا 
مشارا إليه» ولو دَيناً فالتصرّف فيه تمليكٌ ممّن عليه الدّين ولو بعوّض» ولا يجوز 
من غيره» "ابن ملّك" (قبل قْضه) سواء (تعيّن بالتعيين) كمّكيل (أو لا) كثقود. 

في "رد المحتار": (قوله: كتقود) فإذا اشترى بهذا الدرهم له دفع درهم غيره» وعدم تعيّن 
النقد ليس على إطلاقه» بل ذلك في المعاوضات» وفي العقد الفاسد على إحدى 
الروايتين» وفي المهر ولو بعد الطلاق قبل الدحول» وفي النذر» والأمانات» والهبة» 
والصدقة» والش ركة» والمضاربة» والغصبء وال وكالة قبل التسليم أو بعده» ويتعين في 
الصرّف بعد هلاكه وبعد هلاك المبيع» وفي الدّين المشترّك» فيؤمر برد نصف ما 
قبَض على شريكه. 1 ديطوت ااه بأن أقرٌ بعد الأحذ أنه لم يكن له 
عن تمت شن ع فد عي ما فض ار اا وتمامه في "الأشباه" في أحكام النقد. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب البيوع» فصل في التصرف في المبيع والثمن قبل القبض 
الاد رو لمعك مها و كنا ادوقع مدل قي مسن اداو بوبنا ل عد 
1-8 تحك فول الذر 2 كقوف 

(*) انظر "رد المحتار": كتاب البيوع؛ باب البيع الفاسد, »۷٠۳-۷٠۲/۱٤‏ تحت 


قول "الدر”": بناء على تعين الدراهم. 
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الذي لا تتعيّن فيه التقود هو إلى قوله: (وفي التَذْر)» ثم من قوله: (والأمانات) 
الى اک :ذلك ا قطان افيد د قولهه و كالة قبل ا )هذا 
مما لا تتعين فيه» وقوله: (أو بعده) فمختلف فيه» وعند العامة لا تتعين. 

فحق العبارة أن يقال بعد قوله: (وفي النذر) هكذا: (وفي الوكالة قبل 
التسليم أو بعده» ويتعين في الأمانات والهبة والصدقة والشركة والمضاربة 
والصرف بعد هلاكه... إلخ). ١١‏ 

[..5] قوله: بعد هلاكه”؟: صوابه: بعد فساده. ١١‏ 

اقل أي: الف فيط 0 الكل ۳: 

أقول: قد أفصح الفاضل الشارح رحمه الله تعالى بالحقّ أعني: بطلان 
الالتحاق .مع صحة العقاد ا وصحة الحط في أوّل. باب الربا حيبف قال إن 
با اجار الت وجه ها ما كج كل ار اع ا 


rT 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب البيو ع» فصل في التصرف في المبيع والثمن قبل القبض 
والزيادة ا وتأحيل الديون» ۷١/٠١‏ تحت قول "الدر": كنقود. 
(۲) في المتن والشرح: ا 7 (يلتحقان بأصل العقد) بالاستناد» فبطل 
لكل 

(۳) "الدر"» كتاب البيوع» فصل في التصرف في المبيع والثمن قبل القبض والزيادة 
Eo a el,‏ 

)٤(‏ انظر "الدر", كتاب البیو ع» باب الرباء ۲۲۵/۱۰۵» و۲۲۷. 
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مطلب في تأجيل الدّين 
[..:] قوله: ليوو 


یں 


مر : أن تأجيل البيع بثمن مؤجّل إلى الحصاد والدياس مفسدء أمّا لو 
باع مطلقا نَم أجل الفمن إليهما صح. 8 

| قل ع لكر لبس لاهو الاج إل" ©: 

أي: في بيع المعاملة الآتي ذكره» ص۲۷۲ . ٠١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: ولزم 00 كل دين) الدّين: ما وجب في الذمة 
بعقد أو استهلاك» وما صار في ونه ديا باستقراضه» فهو أعم من القرض» كذا 
في "الكفاية"» ويأتي في أُوّل الفصل تعريف القرض. وأطلق التأحيل فشمل ما 
لو كانه الأجل a‏ و كاتف السوالة مدا زب كاسما 
والدياس يصح. 

(۲) "رذ المحتار'» كتاب البيو ع» فصل في التصرف في المبيع والثمن قبل القبض 
والزيادة والحط فيهما وتأجيل الديون» مطلب في تأجيل الدّين» 2185/١8‏ تحت 
ول الد و حل كل کي 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب البیوع» ۱۱۷-۱۱٦/۱ ٤‏ تحت قول "الدر": صار 
مؤجّلاً. 

)٤(‏ في الشرح: لو حَل بموته أو اذاه قبل حُلوله ليس له من المرابحة إلا بقدر باعي 
من الأَيّام» وهو جواب المتأخخرين. 

(5) الدر » كتاب البيو ع» فصل في التصرف في المبيع والثمن قبل القبض والزيادة 
الط هاو ا حل اف مط فى حل الل ةو 

(1) انظر "الد" كتاب البيوع» فصل في القرض» .۲٠٠/٠١‏ 
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لصاون 








]:.٠١[‏ قال: أي: "الدر": 
ويطيب للمشتري منه. ٠۲‏ 
a‏ "الدر” اكلم Nag E‏ 
مطلب في شراء المستقرض القرض من المقرض 
]:.١١[‏ قوله: 7' والحيلة فيه: أن و رر ٢‏ 


)١(‏ في "الدر”": واعلم أن الو فق فاسد كمقبوض ببيع فاسد 6 فيحرم 
الانتفاع كا لغوت الملات. 

(؟) "الدر"» كتاب البيوع» فصل في القرض» .١43/١5‏ 

(") في المتن والشرح: (استقرّض شيا من الفواكه كيلا أو ونا فلم يقبّضه حتّى 
انقطع فإنّه يُجبّر صاحبُ القرض على تأخيره إلى مجيء الحديث» إلا أن يتراضيا 
على القيمة) لعدم وجوده» بخلاف الفلوس إذا كستدت. 

.7١ 5/١5 "الدر"» كتاب البيو ع» فصل في القرض»‎ )٤( 

(ه) في "رد المحتار": إذا كان له على آخَرَ طعام أو فلوس فاشتراه من عليه بدراهم 
وتفرّقا قبل قبض الدراهم بطّلء وهذا مما يُحفظء فإن مستقرض الحنطة أو الشعير 
علفياء بعال المالك بها ويعجز عن الأداء» فيبيعها مقرضها منه بأحد النقدين 
إلى أجل وإنّه فاسد؛ لأنه افتراق عن دين بدين اه. وفيها في الفصل الثالث من 
البيو ع: والخيلة فية:. أن يبيع ال ونحوها بثوب» 2 يبيع ال ت تة بدراهم 
00 الثوب إليه. 

(5) رد المحتار'» كتاب البيوع» فصل في القرض» مطلب في شراء المستقرض 
القرض من المقرض» 2708/8/١5‏ تحت قول "الدرٌ": بدراهم مقبوضة... إلخ. 
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١١ قوله: الحنطة(": التي له على المستقرض.‎ ١. 


| 
]:.١:[‏ قوله: بثوب”؟: مقبوض. ١١‏ 

إا ا ر 

١١ قوله: بدراهم": إلى أجَل.‎ ]٠١٠١[ 

E قال: ° ا "الدو":‎ ED 

أي: طلب أن يقرض. ١١‏ 

القع | قال أي: "الدر": (فالفاسد منها لا يبطله ولکته لم 


)0 رد العا" كتاب البيو ع) فصل في القرض» ۸/1٥‏ ؟) تحت قول ل 
(۲) المرجع السابق. 
)٤(‏ المرجع السابق. 
(5) في المتن والشرح: (استقرّض من آخر دراهم فأتاه المقرض بهاء فقال 
المستقرض : ألقها في الماء فألقاها) قال محمّد: (لا شيء على المستقرض) وكذا 
(CD‏ ل کا البيو ع» فصل في القرض» 0 . 
کر E‏ 0 1 75 3 كك و 7 
(۷) في المتن: (القرض لا يتعلق بالجائز من الشروطء فالفاسد منها لا يبطله» ولكنه 
يلعو شرط رد شيء آحَر. فلو استقرّض الدراهم المكسورة على أن يؤدّي صحيحا 
كان باطلا). 


اال 


(A)‏ "الضر > ا البيو ع» فصل في القرض» ١]‏ ؟. 
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لصاون 


وباي قبل الفا خر الراك عن "الف" عن "الصضغرى": أن 
القرض بشرط السفتح فاسد. ١١‏ 

۱۲ قال: 00 اس (کان اطلام : كان الشرط باطلاً.‎ ]:.١5[ 
في اط نوبالوضة):‎ ,)4( © 
٠١ قوله: ° إلا الد مطلتا: دون الط‎ ]:.؟1١[‎ 


لذي ] قرلب "هذا س الآن بالرضة 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الحوالة» 747/١‏ تحت قول "الدر": وقالوا... إلخ. 

(۲) "الد" كتاب البيو ع» فصل في القرض» 5 .5١١/١‏ 

(۳) في الشرح عن "الخلاصة": القرض بالشرط حرامٌ» والشرط لغو: بأن يقرض على 
أن یک يه إلى يلد كذا 5 دينه. 

في "رد المحتار": (إبأن يقرض... إلخ) مدني الذن اوا 

« في نسححة دار الثقافة والتراث: (بالبولصة)» وهو موافق اق هابديق اي 
رحمه الله تعالى في هامش "مسودته"» وفي نسخة بيروت: (بالوصية). 

0 که ق ا ا 
بأن يقرض... إلخ. 

(5) "ط"» كتاب البيوع» فصل في القرض» ١٠١5/8‏ 

(5) في "رد المحتار": قال في ا کره ال بضم السين وفتح التاء: تعريب 


ا 


3 


سه وهی تكنو مخ وس هاا افرص انه اكام أمروة وضور ك أن 
يدفع إلى تاجر مَبلغا قرضاً ليدفعه إلى صديقه في بلد آحر؛ ليستفيد به سقوط حطر 
الطريق اه. وقال في "الحاية! E EG‏ أن سرض طلقا ۳ 
بعد ذلك في بلد أرى من غير شرط. 

00 "رد المحتار"» فصل في القرض» 251717/١5‏ تحت قول "الدر": بأن يقرض... إلخ. 





www.dawateislamıI.net 





١١ قال: © أي: "الدر": وفي "الأشباه"“: من المداينات”".‎ ]٠٠١[ 
مطلب: كل قرض جر نفعا حراةٌ [إذا كان مشروطا]‎ 


e 


]٠٠٤[‏ قوله: 7 إلا بإذن الراهى“: 
قلت : هي عبارة بعض النسخ, و في بعضها: (بلا إدن الراهن)» وفي 
أكثرها: (يكره بإذن الراهن) كما قال الحمّوي”» وأفاد: (أن الكل صحيح) 


)١(‏ في "الدر": وفي "الأشباه": كل قرض جر نفعاً حرام فكره للمرتهن سكتى 
المرهونة بإذن الراهن. 

5) "الدر"؛ كتاب البيوع: فصل في القرض» 511/18. 

وم ا الف الاي كاب المذاينات هة 

)٤(‏ في "رد المحتار": (قوله: كل قرض َر نفعا حرام) أي: إذا كان مشروطاً كما 
علم مما نقله عن "البحر" وعن "الخلاصة"» وفي "الذحيرة": وإن لم يكن النفع 
مشروطا في القرض فعلى قول الكرحي لا بأس به» ويأتي تمامه. 

(5) "رد المحتار"» كتاب البيوع» فصل في القرض» مطلب: كل قرض جر نفعا حرام 
أذ كان رطا ا ج تقول ل كل ترک ج فعا جرا 

(7) انظر المرجع السابق» ص7١27‏ تحت قول "الدر": فكره للمرتهن... إلخ. 

(۷) في "رد المحتار": (قوله: للمرتهن... إلخ) الذي في رهن "الأشباه": يكره 
للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا بإذن الراهن. 

(۸) "رد المحتار"» كتاب البيوع» فصل في القرض» 25١7/١5‏ تحت قول "الدر": 
فكره للمرتين... إلخ. 

رق "غم عيونت البضائر"ء الف اكا كاب الرهي 401/7 


ع- 
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فراجعه. ۱۲ 

]٠٠٠٠[‏ قوله: ”“ قلت: وما في "الجواهر" يفيد توفيقا آحر بحمل ما 
فى الود ات هداق ا ال اهيا 

ف: التوفيق أولى من إبقاء التنافي. ٠١‏ 

ف: سلم داره للمقرض ليسكنها إلى أن يوفي فهو كإجارة فاسدة يجب 
عليه أجر المثل بالاستعمال كما يأتي في الإحارة ص٠1“‏ والرهن 
ص۷۸٤‏ وانظر مسائل استفجار المقرض على حفظ سكين في إجارة 


55 في "رد المحتار": عن "جواهر الفتاوى": إذا كان نا صار م‎ )١( 
وهو ربا وإلا فلا بأس به اه ما في "المنح" ملخّصاً. وتعقبه الحمّوي: بأن ما كان‎ 
لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء» على أنه ا و‎ 5 
لفقو على نا تقذ أى من آله ياح .قلت ».ونا في "الجواهر" يفيك توفيقا ار‎ 
بحمل ما في المعتبّرات على غير المشروط وما مر على المشروط» وهو أولى من‎ 
إبقاء التنافي» ويؤيده ما ذكروه فيما لو أهدى المستقرضٌ للمقرض: إن كانت‎ 
بشرط كره وإلا فلاء وأفتى في "الخيرية" فيمن رهَن شجرَ الزيتون على أن يأكل‎ 
المرتهٌ ثمرته نظيرٌ صَبّره بالدّين: باه يضمن.‎ 

(؟) "رد المحتار"» كتاب البيوع» فصل في القرض» 25١/١5‏ تحت قول "الدر": 
فكره للمرتهن... إلخ. 

مم "ل كاي اھ2 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الإجارة» باب الإجارة الفاسدة» »2١١1//98‏ تحت قول 
"الدر”: مع الماء. (دار المعرفة) 

(5) المرحع لاو كاب اهي دا تف كول ا 
للمرتهن. (دار المعرفة) 
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EE الم‎ 


ف: قضى المديون وزاد. ١١‏ 

[075:] قوله: ويؤيّده ما ذکروه 

وقد م آنفاً عن "البحر" ما يفيل 

لت وواد افا e‏ 0 

قلت: ويؤيده مقا ما ف ط” * عن الكرحي قال: (هذا يعني 
الحرمة إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد... إلخ)» وما حمل شيخ الإسلام 
قول السلف بحرمة العينة على الشرط في القرض. ١”‏ 

[07] قوله: لو أهدى المستفرض للمقرض"' 

أقرل: راجع "ط" ج", صد.١0". ١١‏ 


)١(‏ "الهندية", كتاب الإجارة» الباب الثاني والثلاثون, 5/:8ه. 

00 "رد المحتار"» كتاب البيوع) فصل في القرض» TES‏ تت فقول ١"‏ 
فكره للمرتهن... إلخ. 

(۳) انظر "الدر"» كتاب البیو ع» فصل في القرض» 5 .5١١-5١١/١‏ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب البيوع؛ فصل في القرض» 25١7/١5‏ تحت قول 
"الدر": بأن يقرض... إلخ. 

١٠٠١/٣ 'ط » كتاب لوي فصل في القرض»‎ )٥( 

(1) رد المحتار » كتاب البيوع» فصل في القرض» ۲٠۳/٠١‏ تحت قول "ا 
فكره للمرتهن... إلخ 

(۷) "ط"ء كتاب البيوع» فصل في القرضء ٠١1/8‏ 


ل 


لكر 
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[4054] قال: ‏ أي: "الدر": استقرض عشرة دراهم' ": وأرسّل عبده 
لأحذهاء فقال المقرض: دفعته إليه» وأقرٌ العبد به وقال: دفعتها إلى مولاي؛ 
فأتكر المولى قبض العبد العشرة فالقول له ولا شيء عليه. 715 

e‏ قال 2" أي: "الد ": قت *: ومفاده صحة التو كيل بقبض 
القَرْض©: إذ لو لم يصح الت وكيل بالقبض لكان قبضه القرض كله لنفسه» 
فعاو أن يظاله اطا ل نل كانهو اه و درن ا 


[۰۲۰] قوله: (لا بالاستقراض) هذا منصوص عليه : 
أقول: المنصوص عليه في هذه العبارة هو صحة الت وكيل بالإقراض دون 


)1١‏ في الشرح: استقرض عشرة دراهم وأرسّل عبده لأخذهاء فقال الل دفعته 
إليهه وأقر العبدُ به وقال: دفعتُها إلى مولاي» فأنكر المولى قبض العبد العشرة 
فالقول له ولا شيء عليه» ولا يرحع المقرض على العبد؛ لأنّه أقرٌ أنه قبضها بحق. 

(۲) "الد" كتاب البيوع؛ فصل في القرض» .۲٠۲/٠١‏ 

(۳) في الشرح: عرو ,رجاه حاؤوا واستقرّضوا من رحلء وأمروه بالدفع لأحدهم 
فدفع ليس له أن يطلب منه إلا حصتّه. قال ت: ومُفاده صحّة التوكيل بِقَبْض 
القرض لا بالاستقراطن+ 'قتبة : 

«ه في نسخة دار الثقافة والتراث: (قال "'ت')» ورمز ت" في القنية ل الواقعات 
الكبرى" أو الناطفي» وفي النسخ جميعها: (قلت). 

4 الد كاب اير فصل في القرض > 711/18 

(5) "رد المحتار"» كتاب البيوع؛ فصل في القرض» 25١4/١5‏ تحت قول "الدر": 


لا بالااستقراض: 
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الاستقراض» والذي استفاده في "القنية"“ من النوع المذكور هو: (صحة 
الت وكيل بقبض القرض)» أمَا قوله: (لا بالاستقراض) فإفادة مسألة جحديدة غير 


مستفادة من الفرع) فافهم. ؟ ١‏ 
r ٍ a. Oa‏ 
EES‏ قوله: 7“ فلو قال: أقرض للمرسل ضمن مرسله : 
ول را ر اه تقال ر ت وهلاك ف ی 
صدق ولا شىء عليه» والضمان على المستقرض» كذا فى "التاتارحانية" اه. 


© "القئية"» كتاب البيو ع باب ف في القروض» ص۸٤ .١‏ 

(۲) في ارد المحتار" 1 أيه ل هذا منصو ص ا "جامع 
ضمن مرسله ولو قال: ا نک اسه أن 
بالإقراض بحا للا بالاستقراض» وه بالاستقراض تجو زع ولو | احرج 00 
الاستقراض كلامه محر ج الر سالة ية يقع القرض للامر» ولو مخوّج الو كالة ا 
أضافه الح كروص وله منعه عن آمره اه. قلت: والفرق آنه إذا أضاف 
العقد ال -بأن قال: إن و ا أن تقرضه كذا- صار 00 
والرسول سفير ومعبرٌ بخلاف ما إذا أضافه إلى نفسه بأن قال: أقرضنى كذاء أو 
قال: أقرضني لفلان كذا فإنّه يقع لنفسه» ويكون قوله: لفلان بمعنى: لأجله» 
وقالوا: إِنّما لم يصح التوكيل بالاستقراض؛ لأنّه ت وكيل بالتكدّي وهو لا يصح. 
قلت: ووجهه أن القرض صلة وتبرع ابتداء فيقع للمستقرض؛ إذ لا تصح النيابة في 
ذلك» فهو نوع من التكدي بمعنى الشحاذة. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب البيوع» فصل في القرض» 2514/١5‏ تحت قول "الدر": 
لا بالاستقراض. 





www.dawateislamıI.net 





"هندية””' من الوكالة» فصل التوكيل بتقاضي الدّين. ١١‏ 
[؟.:] قوله: ‏ ذكر الخصاف: أنه حائ”0: 
وقال الونجرلي: إنه لا بأس به بالاثفاق كما في مداينات "العقود 


TT 


.1۲٠/۳ "الهندية"» كتاب ال وكالة» الباب السابع»‎ )١( 

(۲) في ES‏ تقدّم البيع -بأن باع المطلوب ا من ااال نويا 
تمه شرن دارا بأربعين دارا ثم أَقرَضه سين ديناراً أخرى حتى صار له 
فلن الستوض فانة دشار وعفض ل ق ماوق قينا ماكر ا 
العبجانة ا ومع دفو مئية يان ل ابر كا وى مقا للد اننا 
يكرّهونه ويقولون: إِنْهِ قرضٌ حر منفعة؛ إذ لولاه لم يتحمّل المستقرضٌ غلاء 
الشمن. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب البيو ع» فصل في القرض» 2515/١5‏ تحت قول "الدر": 
یجوز» ويكره. 

)٤(‏ لعله: الزرنجري» هو عمر بن بكر بن محمد بن علي» عماد الدين» أبو بكر 
شمس الأئمّة البخاري الزرنجري» الحنفي (ت84ده)» من تصانيفه: "أدب 
القاضي على مذهب أبي حنيفة". ("هدية العارفين" .)7/85/1١‏ 

أو بكر بن محمد بن علي بن الفضل بن الحسن الأنصاري» شمس الأئمة» أبو الفضل 
الزرنجري» (ت7١ده)»‏ من تصانيفه: "أمالي" في الحديث وغيرذلك. 

("هدية العارفين" .)584/١‏ 
(5) "العقود الدرية"» كتاب المداينات» ؟/ه: ؟. 
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قلت: ولو قال: "والربا من البيوع الفاسدة فيجب رد عينه... إلخ" لصح 
ا ع ر العيني ١17.‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (هو) لغة: مطلق الريادة» وشرعاً: (فضل) ولو حكماء فدحّل 
ربًا النسيعة والبيوعٌ الفاسدة» فكلها من الربا فيجب رد عين الربا لو قائماً لا رذ 
ضمانه؛ لأنّه يملك بالقبض» 'قنية" و"بحر": (خال عن عوّض بمعيار شرعي 
7 0 لأحد المتعاقدين في المعاوّضة). 

(۲) "الدر"» كتاب البیو ع» باب الرباء © .57٠/١‏ 

(۳) في "رذ المحتار": (قوله: والبيوع الفاسدة... إلخ) تبع فيه "البحر' عن "البناية'» 
وفيه نظرٌء فإن كثيراً من البيوع الفاسدة ليس فيه فضل حال عن عوض كبيع ما 
سكت فيه عن الثمن» وبيع عَرْض بخمر أو بأمّ ولد» فتجب القيمة ويملك 
بالقبض» وكذا بيع حذع من سقضف» وذراع من ثوب يضره التبعيض» وثوب من 
ثوبين» والبيع إلى التّيروز» ونحو ذلك مما سبب الفساد فيه الجهالة أو الضرر 
أو نحو ذلكء» نعم يظهر ذلك في الفاسد بسبب شرط فيه نفع لأحد العاقدين 
yO‏ تمه برايو E AN EAS‏ بابي دوقي 
ف مخت ما يطل بالقورمل الاك 

د المار ) كتاب البيو ع» al‏ 511 1ه AEE‏ والبيوع 
الفاسدة... إلخ. 
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[ه".4] قوله: ويؤيّد ذلك”": 


وسيأتي7' ما يؤيّده في الصفحة الآنية. ١١‏ 

: قوله: 7 فيكون فيه فضل حال عن العوض‎ ]٠٠٠[ 

أقول: أي: في هذا العقد وإن كان معاوضة في نفسه» فالبيع بشرط البيع 
أو الإحارة فاس؛ لأنه لا عوض لهذا الشرط في العقد المشروط فيه وإن كان 
لا يستفيد ما يتحصّل بالعقد الشرط إلا بعوض» والحاصل: أله إذا باع بشرط 
أن يببع منه المشتري الشيء الفلاني مثلاً فهو وإن كان لا يستفيد ذلك 


الشيء إلا بعوضء لكن الشرط هو البيع ولا عوض عنه في العقد. ١١‏ 
]٤٠٣۷[‏ قال: أي: "الدو": فيجب 47 عين الربا لو قائما لا 0 ضمانه؛ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب البيوع» باب الرباء 25070/1١٠©‏ تحت قول "الدر": والبيوع 
الفاسدة... إلخ. 

(؟) انظر المرجع السابق» ص١5‏ تحت قول "الدر": فلو شرط لغيرهما فليس بربا. 

(0) في "رد المحتار": ويؤيد ذلك ما في الريلعي قبيل باب الصرف» في بحث ما 
بعر ا ابه ج ل لاضن :ليده أن كر ها "كان ا هال نمال 
يبطل بالشروط الفاسدة» لا ما كان مبادّلة مال بغير مال» أو كان من التبَرّعات؛ 
اا ااا رات لياه وهو عي بالتغار عه ا عون ا 
المعاوضات: والتئعات؟ لأن لبا هر الفضل الخالى عن العوض» وحقيقة الشروطظ 
الفاسدة هي زيادة ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمهء فيكون فيه فضل خال عن 
العوض» وهو الربا بعينه اه ا 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب البيوع» باب الرباء »۲۲١/|٠٠١‏ تحت قول "الدر": والبيوع 
الفاسدة... إلخ. 
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ر باټالوو راتان 


لأنه يملك بالقبض ': 

زقم من ال ف انات "العقرد الذرية" اد٠‏ ران الرنا 
لا يملك بالقبض على كل حال)» فراجعه وحرّر» وسيجيء”" عن 
المحشي عن ا اتيت بملك العوض بالقبض فهو الصواب» وما 
وقع للمحشي في | سبق قلم. ؟١‏ 

E‏ في الإبراء عن الربا 
ET‏ 
وذكره في "الأشباه" من كتاب القضاء. ۲ 


1" الكر 4 كات البيو ع» باب الرباء © ١/١٠؟١5؟.‏ 

79 "الغقواة الدرية ا كاب المدايناف: 41/7 

(۳) انظر "رذ المحتار"» كتاب البيوع» باب الرباء »۲۲٠/٠١‏ تحت قول "الدر": 
د ا ماله رو ل 

6 المهار و "لوحن 0 جار أن نيت مولعب 
'القنية" أفتّى فيمن كان يشتري الدينار الرديء بخمسة دوانق ثم أبرأه غرّماؤه عن 
الراك د ا يالف ا ورا علا ره واد للك شرل 
البزدوي: إن من جملة صُوّر البيع الفاسد جملة العقود الرّبويّة يُملك العوّض فيها 
5 

(5) "رد المحتار"» كتاب البيو ع» باب الرباء مطلب في الإبراء عن الرباء »۲۲٠/٠١‏ 
عن دن لذ Ee‏ وساي ل 

(5) "الأشباه"» الفنّ الثاني» كتاب القضای صاء ؟١-7١7.‏ 
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ر لزا <« اج التاون 


اا وا 

NE ذلك 1د السيلة فى‎ ea O 
تندفع بمجرد التعيين فلا يكون اراق غد بدين» ولا أحدهما ديناً إذا عيّنا‎ 
ولو لم يقبضا كالبرٌ بالبرٌّه والتمر بالتمر مثلا وأمًا في الأثمان فلا تندفع‎ 
بمجرّد التعيين فلا يكون افتراقا إلا بعد القبض بالبراحم؛ لأنها لا تتعيّن‎ 
التعيين» فمن نظر إلى أن الفلوس ليست بأثمان في أصل الخلقة جوز بيع‎ 
فلس بفلسين بمجرّد التعبين» ومن نظر إلى أنْها أثمان اصطلاحاً شرط‎ 
١١ التقابض لدفع النسيئة.‎ 


]٠٠٤١[‏ قال: '" أي: "الدر": ورج عليه سعدي: 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: وفلس بفلسين) هذا عندهماء وقال محمد: لا يجوزء 
TET TEE‏ ان بلاللسيرو اد 
عنده كبيع درهم بدرهمين. وعندهما لما كانت غير أثمان خلقة بطلت تَمتكُها 
باصطلاح العاقدين» وإذا بطلت تتعينْ بالتعيين كالعُروض» وتمامه في "الفتح". 

(؟) "رد المحتار"» كتاب البيوع» باب الرباء ٠٤١/٠١‏ تحت قول "الدر": وفلس 

() في المتن والشرح: (وما لم يُنَصّ عليه حُمل على العرف)» وعن الثاني: اعتبار 
العرف ا ووه الكمال» وخخرّج غل معلا اند استقراض الدراهم 
57 وبيع الدقيق ون في زماننا يعنى: نكل وفي "الكافي": الفتوى على عادة 
النام 2 يخر . 


وق" الغو كاير EEE‏ 
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فى "لحا شيعه "000 عل العا ونقله 0 فى ا وأقرّه ا 


[41.:] قال: أي: "الدر": رباع فلوسا بمثلهاء أو بدراهمء أو بدنائير 

فإن نقد أحدهما جاز) وإن تفرقا بلا قبض أحدهما لم يجر: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

الح افا لمي اله باهر وا دا و اها و 
الهداية في "فتاواه"» فشرط التقابض وحرم النسيئة» وهذا نصها : ("سعل": هل 
يجوز بيع مثقال من الذهب بقنطار من الفلوس نسيئة أم لا؟ "أجاب": لا يجوز 
يع الفلوس إلى أحل بذهب أو فضّة؛ لأن علماءنا نصّوا على أله لا يجوز 
إسلام موزون في موزون إلا إذا كان الموزون المسلم فيه مبيعا كزعفران أو 
ره وا العف فى الات ارت تماد اه وة ا 
الحانوتي حين (سئل عن بيع الذهب بالفلوس نسيئة؟ فأحاب: بأنه يجوز إذا 
قبض أحد البدلين لما في "البزازية": لو اشترى مائة فلس بدرهم يكفي 
التقابض من أحد الجانبين» قال: ومثله ما لو باع فضة أو ذهباً بفلوس كما 


21 "الحواشى السعدية » کا البيوع» باب الرباء »١ ۷/٦‏ (هامش "الفتح ). 
6 0 كتاب البيو ع باب الرباء .VTIY‏ 
(۳) "مجموعة رسائل ابن عابدين"» نشر العرف في بناء بعض... إلخ» ؟/١١.‏ 


.5ه8-؟6ه5؟/١8 كتاب البيو ع» باب الرباء‎ > AS) 


(5) "فتاوى قارئ الهداية"» مسألة في الرباء ص ۲۹-۲۸. 
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في "البحر" عن المحيط» قال: فلا يغترٌ بما في "فتاوى قارئ الهداية") اص 
وأجاب نه في اا بأن مراده بالبيع: السلم» والفلوس لها شبه بالتمة؛ 
ولا يصح السلم 0 الاتمانغ ومن حيث إنها عروض 2 الاصل اكتفي 


أقول: وهذا هو المستفاد من تعليله بأن علماءنا نصوا على أنه لا يجوز 


إسلام موزون في موزون... إلخ» لكن لم يقنع به العلامة ابن عابدين في 
ار و اب ميتو .ها اف افر ری اا على ابول طايه 
كلام "الجامع الصغير" من اشتراط التقابض من الجانبين قال : (فلا يعترض 
عليه بما في "البزازية" المحمول على ما في "الأصل') يعني "المبسوط'؛ 
ولق ع غ اچ و ران مسهدا كر اا بيع س 
بفلسين بأعيانهما في صرف "الأصل". ولم يشترط التقابض» وذكر في 
'الجامع" ما يدل على أنه شرطء فمنهم من لم يصِحّح الثاني؛ لأن التقابض 
مع التعيّن شرط في الصرف وليس به» ومنهم من صحّحه؛ لأن الفلوس لها 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب البيوع» باب الرباء »٠٠٠١-۲٠٤/٠١‏ تحت قول 
'الدر": فإن نقد أحدهما جاز... إلخ. 

(۲) انظر المرحع السابق» صهه ؟. (عن "النهر ). 

(*) انظر المرحع السابق» بتصرف يسير. 

)٤(‏ انظر المرجع السابق. 

(5) انظر المرجع السابق» بتصرف يسير. 
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حكم العروض من وجه وحكم الثمن من وجه فجاز التفاضل للاول» واشترط 
التقابض للثاني) اه. 


2 


أقول وبالله التوفيق: ما جنح إليه الشامي تبعا ل"البحر" تبعا ل"الذخيرة" 
من دلالة كلام "الجامع الصغير" على اشتراط التقابض فللعبد الضعيف فيه 
تأمُل قوي» وإني رااجعت الجامع فو حدت Er‏ مكل ا( (محمد عن 
البطن برطل من آلية» أو باع رطلين من لحم برطل من شحم البطن» أو بيضة 
ببيضتين» أو جوزة بجوزتين» أو فلسا بفلسين» أو تمرة بتمرتين يدا بيد 
بأعبانها يجوز وهو قول ابي يوسف رحمه الله تعالى, وقال محمد رحمة الله 
تعالى عليه: لا يجوز فلس بفلسين» ويجوز تمرة بتمرتين) اه» كلامه الشريف 
لكن قد علم من مارس الفقه أن هذا اللفظ ليس نصا صريحا في التقابض 
بالبراجم» ألا ترى! علماءنا رحمهم الله تعالى فسّروه في الحديث المعروف 
بالعينية كما قال في "الهداية": (ومعنى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
3 28 عينا بعين» كذا رواه عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه) اھ 
كيف! وقد قال أصحابنا رضي الله تعالى عنهم أن التقابض إِنُّما يشترط في 


الصرف» وأمًا ما سواه مما يجري فيه الربا فإتّما يعتبر فيه التعيين كما في 


01 'الجامع الصغير'"» كتاب اليو ع) باب البيع فا يكال أو ور ف 
(۲) "الهداية"» كتاب البيو ع» باب الرباء ؟/77. 
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"الهداية”” “وغيرها”" . 

وقال في "التنوير”": (المعتبر تعيين الربوي في غير الصّرف بلا شرط 
تقابض)» قال في "الدر”"”: (حتى لو باع برا بير بعينهما وتفرّقا قبل القبض 
حاز) اهء فإن حمل قوله هذا في العبارة التى ذكرنا على التقابض واستجلب 
نه اظ دای فى کس سين کن ھا مف فى ر هر تدر 
وبيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين عند من يقول: إن القيد راحع للمسائل 
حي 37 اير "ولق ا ا 
لا سيما في عبارة 'الجامع »› فإن القيد مذكور فيه بعد تمرة بتمرتين» وإِنْما 
ذكر فلساً بفلسين قبله» وهذا لم يقل به أئمتنا» فوجب حمله على اشتراط 
التعيين و كان قرله رضي الله تعالى خنه بأعبانها تفسيرا لقولهة يدا بيد" واا 
لكان حشوا مستغتى عته لا طائل تحته أصلا فإن التقابض فيه التعيين وأزيد؛ 
فذكره بعده لغوٌ» ولذا لما نقل الإمام برهان الدين صاحب "الهداية" رحمه الله 
تعالى هذه المسألة عن "الجامع الصغير" أسقط عنها تلك الكلمة» واقتصر 
على ذكر افد فل ل [اى ت كما صرح به العلامة بدر 


2 


)١(‏ "الهداية"» كتاب البيو ع» باب الرباء »٦۲/۲‏ ملخصا. 

(۲) انظر "البناية"» كتاب البيو ع» باب الرباء ۲۷۷/۸» 
و"الفتح"» كتاب البیو ع» باب الرباء 859/5 .١1٠١-١‏ 

(۳) انظر "التنوير"؛ كتاب البیو ع» باب الرباء 49/١5‏ 5-5 8. 

)٤(‏ انظر "الد" كتاب البيوع» باب الرباء 5٠0/١85‏ 5؟. 

(5) "الهداية"» كتاب البيو ع» باب الرباء 517/7. 
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العيني في "البناية” '] يجوز بيع البيضة بالبيضتين والتمرة بالتمرتين والجوزة 
بالجوزتين» ويجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما) اه» فظهر ظهور الشمس 
في رابعة النهار أن ليس في "الجامع" دليل على ما فهم هؤلاء الأعلام» وإن 
فرض فمع احتمال الغير احتمالاً أظهر وأزهر لا يرد و لا يرام ولا حجة في 
المحتمل بخلاف عبارة "الأصل" فإنّها نص» أي نص في عدم اشتراط 
التقابض! كما سمعت فعليه فليكن التعويل» والتوفيق بالله الملى الجليل. 

/ لا يخفى ع قن كله كان ا منا مع العلامة الشامي» 
والمقصود إبانة مفاد "الجامع"؛ وإلاً فالحقّ أن فتوى العلامة سراج الدين ما 
بها حاجة إلى حمل كلام "الجامع" على اشتراط التقابض ولا" هو مدعاه 
ولا" عليه توقف لما اذّعاه فإنّهِ نما حرم النسيئة» وحرمتّها لا توحب”؟ عينية 
الجانبين رض فضا عن التقابض» ألا ترى! أن بيع بوب بدرهم ا ليس 
بنسيئة ولا فيه العينيتان» نعم! إيجاب العينية من الجانبين يوحب تحريم النسيئة؛ 


لذد لاحك لله ق تحص را دا ا ل ال ا 


.۲۷۹/۸ "البناية"» كتاب البیو ع» باب الرباء‎ )١( 

)١(‏ لأنّه سلمه سلما وأنتم للصرف تصرفون اه منه. 

(۳) لأن السلم لا يجوز في الشمن سواء كان فيما يشرط فيه التقابض كثمن في ثمن أو 
لا كمبيع في ثمن اه منه. 

قم لها E sae la ENI ue‏ 
بل قد ينتفيان معا كما في المثال المذكور اه منه. 
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"الجامع" على هذا الوجه لكان“ له وجةٌ وسلم من الاعتراض المذكور. 
لف أقوال. بالك التي ل ى علي أن اشتراط الغينية م 
ا 4 م 1 ۲ 7 1 5 0 
ا الفتح وغوه صنق 3008 e‏ 
قول ر 5 بعدّمهما" أى. الفضل. و السا عند د ا القدر 


)١(‏ لكونه دليلاً على الحكم الذي أفتى به وهو عدم الجواز وإن جاء من قبل الصرفية 
دون السلمية» ومن هذا الباب ما في "الهندية" عن "المحيط" حيث ذكر مسائل 
شراء المستقرض الكرٌ القرض من المقرض بمائة وأنّه يجوز إذا شرى ما في ذمته 
ونقد الثم ذ فى الا را 9 ق فا فد ا و وای ا اب 
في كل مكيل و موزون غير الدراهم والدنانير والفلوس إذا كان قرضا) اى 
["الهندية"؛ كتاب البيو ع» الباب التاسع» الفصل الأول» ]٠١/8‏ فجعل الفلوس مما لا يجوز 
شراوٌه دينا في الذمة بثمن مفقود كما في الحجرين» والصحيح ما قدمنا عن 
"الهندية" عن "الدع ا أن المنع في غير الصرف مختص بما إذا لم يقبض شيء 

فى الكدلين. قطنا اقيق رونا فيضي lS Ea DS‏ 
'الفتاوى الرضوية"» 477-477/107] ومثله في رد المحتار" عن الوجيز إانظر "رد 
المحتار"» كتاب البيو ع» باب الرباء ٠٠٤/٠١‏ تحت قول "الدر": فإن نقد أحدهما جاز... إلخ]ء 
اا ا عير د ا ا قير ينا کا 
والله تعالى أعلم. 
(۲) "الفتح" كتاب البيو ع» باب السلم 5/ .۲١۸‏ 
(۳) "البحر"» كتاب البیع» باب الرباء .5١5/5‏ 
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والجنس فيجوز بيع توب هروي بمرويبين نسيئة» والجوز بالبيض نسيئة. 
الربويات" (بيانه ما ذكره الإسبيجابي بقوله: وإذا تبايعا كيليا بكيلي أو وزنيا 


وقال تخت ا 


بوزني كلاهما من جنس واحد أو من جنسين مختلفين فإن البيع لا يجوز 
حتى يكون كلاهما عينا أضيف إليه العقد وهو حاضر أو غائب بعد أن يكون 
موجودا في ملكه... إلخ) وإِنّما عللوا وجوبها في فلس بفلسين بأن لو باع 
فلسا بعينه بفلسين بغير عينهما أمسك البائع الفلس المعيّن وطالبه بفلس آخر 
أو سلم الفلس المعين وقبضه بعينه منه مع فلس آخر لاستحقاق فلسين في 
ذمته» فيرجع إليه عين ماله و يبقى الفلس الآخر خاليا عن العوض» وكذا لو 
باع فلسين بأعيانهما بفلس بغير عينه قبض المشتري الفلسين ودفع إليه 
ااا کان ها درجي عاد فقي الاجر ا نل کی ای م 
ليع كما في "الفتح"“ ونحوه في "العناية"”" وغيرها“ وهذه العلة لا جريان 
لها في الدراهم بالفلوس نسيئة كما لا يخفى فضا من النوط بالدراهمء 
فعبارة "قارئ الهداية" أحسن محمل لها ما ذكر في "النهر"» ويكون إذن 
مبنيًا على رواية نادرة عن محمد رحمة الله تعالى عليه كما سيأتي» وإن 


)١(‏ "البحر" كتاب البيعء باب الرباء 11//5؟. 

(۲) "الفتح" كتاب البيوع» باب الرباء .١77/5‏ 

9 "العناية"» كتاب البيوع) باب الرباء ام" (هامش الفتح ) 
62 'الشسوط :۽ كنات البيو ع) أنواع الرباء الجزع الثاني 1 Sh‏ 
(ه) انظر "الفتاوى الرضوية"» .٤٤١-٤٤١/۱۷‏ 
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لم ملم اقبي ری هن فاون بنك ولا تعله('؟ له سلفا فيها وهو لم يستند 
لنقل» وما تجشم له الشامي فقد علمت حاله» فكيف يعارض به ما تطابقت عليه 
كلمات أوليى الأجلة الكرام الذين قصصتهم عليىء وإمامهم فيها نص محمد 
في "الأصل" فهو القول الفصل. 

ثم أقول: علا أن في ما ذكر العلامة قارئ الهداية ذهولين صريحين عن 
مسائل المذهب» ذهول عمّا نص عليه علماؤنا أن الفلوس بالاصطلاح 
حرحت عن الوزنية إلى العددية» وذهول عمًا نصّوا عليه أن ثمنيتها تبطل 
باصطلاح العاقدين» وأن بطلانها لا يبطل الاصطلاح على العددية كل ذلى 
مصوض .عليه قن ل و ر نتيا" ريما أن ا فى 
حقهما تثبت باصطلاحهما إذ لا ولاية للغير عليهما فتبطل باصطلاحهماء وإذا 
بطلت الثمنية تتعين بالتعيين ولا يعود وزنياً لبقاء الاصطلاح على العدّ) اه 
رم عليك أن ما اها عل فى ا و ا وا کو 
البيع لعدم الدليل» فهو مجمع عليه بين أئمتناء فإذن إسلام أحد النقدين في 
الفلوس ليس سلما في ثمن ولا إسلام موزون في موزون بل موزون في 
عددي متقارب مثمن» ولا بأس به بإجماع علمائنا رحمهم الله تعالی» 
وبالجملة فالعبد الضعيف لا يعلم لهذه الفتوى وجه صحة أصلاء تأمّل لعل 
لكام وجها ل اعا قى السحيفه وحن أن الارق اطا من 


نارجه الى ذكره موا ساف إل اا ف ا اميف ا" له تمن ااج 
الصرف اه منه. 
55 "الهداية "0 کاپ البيوع باب الرياك:؟ / 517 . 
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هذا العلامة العريف رحمه الله تعالى. 

ثم أقول: ولئن سلمنا فلنا أن نقول ما ذكر إنّما يتمشى في الفلوس» 
انا :العو ف و ا با 
ار ا ر ورام حي فاا عو حال عن ان 
على كل حال» والحمد لله ذي الجلالء هكذا ينبغي التحقيق والله ولي 


٤ 55‏ قال: هه أئ: "الد”": 'المعرا": 
0 لاد في "الفتع "20 ع الس وأقر. ١‏ 
]٤ ١ ٤۳[‏ قوله: ‏ ولو بلا رضاهم”": لعدم الغدر بخلاف المستأمن. ١١‏ 


)١(‏ "الفتاوى الرضوية"» كتاب البيو ع» الرسالة: كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس 
الدراهم؛ .٤٤١-٤۲۹/۱۷‏ 

(۲) في يم (ولا ربا بين سيّد ر مدبّراً لا مكاتبا (إذا لم يكن 
دینه مستغرقا لرقبته وکسبه)» مستغرقا حدق الريا قافنا ا 

کن لكن في "البحر" عن "المعراج": التحقيق: الإطلاق» وإِنّما يرد الزائد لا للرباء بل 

ی ب اا 

(۳) "الدر"ء كتاب البیوع» باب الرياء. ۲۷۸/٠١‏ 

.٠۷۷/١ "الفتح"» كتاب البيوع» باب الرباء‎ )٤( 

(5) في المتن والشرح: (ولا بين حربي ومسلم) مستأمّن ولو بعقد فاسد» أو قمار. 

في "رد المحتار": (قوله: ومسلم مستآمّن) مثله الأسير» لكن له أحذ مالهم ولو 


(5) "رد المحتار"» كتاب البيوع» باب الرباء 2573/١٠‏ تحت قول "الدر": ومسلم 
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[غ::.:] قوله: ”© وإن لغيره كانت بمنزلة العيب7"©: لو كان للبائع في 
لر :المع ل الاوك لذأ لد" ج ا مو نفد الك 
كله للمشتري» وله أن يمنعه» وكذلك يؤمر برفع حشّب على حائط المبيعة 
E,‏ الاب الف تعد ادك ا أن يستثنيه البائع» والقول 
ال ل ر كان و و ا ي و وا لأحنبي 
بحق لازم بملك أو إحارة فهو عيب؛ لأنّه ليس له أن يمنعه» وإن كان 
ناغارة لا كيان له لله ليس بلازې ولو قال البائع: استئنيت ذلك فالقول قو له 
كذا في "التاترحانية" اه. "هندية"”" من البيوع فضا ها خا ر 
ظهر تقييد ما هنا بما إذا كانت بملك أو إجارة فللمشتري أن يرد البائع 
بالعيب» وإن كانت بإعارة فالإعارة لا تلزم المعير فضلاً عن المشتري فلا حيار 
له في رد البيع» بل يمنع الأحنبي ويأمره برفع جذوعه إن شاء. ١١‏ 

[ه: ]٤ ٠‏ قوله: فلا طريق له في E‏ للبائع. 

وكذا المسيل أي: دحل في البيع وصار للمشتري. ١١‏ 


)١١‏ في "رد المحتار" عن "الفتح" عن فخر الإسلام: فإن قال البائع: ليس للدار المبيعة 
طريقٌ في دار أحرى فالمشتري لا يُستحقّ الطريق» ولكن له أن يردها بالعيب. ولو 
كان عليها ذو ع لدار أخرى فإن كانت للبائع أمر نمه اندرو ان لخبي ا 
العيب. ولو ظهّر فيها طريقٌ أو َسيل ماء لدار أحرى للبائع فلا طريقّ له في المبيعة. 

(۲) "رد المحتار"» باب الحقوق» ۲۸۹/٠١‏ تحت قول "الدر": لا يدحل الطريق... إلخ. 

(*) "الهندية"» كتاب البيو ع» الباب الخامسء الفصل الأوّل» .٠٠/۳‏ 


1 
“a 


)٤(‏ "رد المحتار"» باب الحقوق» ۲۸۹/٠١‏ تحت قول "الدر": لا يدحل الطريق... إلخ. 
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e‏ ده 


لكك اقوله :د كيه عه لتحتو E U‏ هنا 

لكات ذكره عقب الصف اليه لتعلقه بأقسام البيع 000 ١5‏ 
م ١‏ ا 

: قوله: '' لا يمت‎ E1 

تفصيل الكلام في فصل الفضولي» ص۷٠۲‏ . ١١‏ 

]٠٠٤۸[‏ قال: أي: "الدر": ”2 وإن أقر بملكيّة المبيع": وكذا لو قر 
لري بالملك اا يو أن الس اد .طلم هرد رور ل بحت ارد 
هذا عن الرحو ع بالثمن على البائع» لكن إذا وصل الشيء إلى المشتري بوجه 
أمر برده على البائع كما ا ل ۱۲ 

(۱) "رد المحتار"» كتاب البيوع» باب الاستحقاق» .59554/١5‏ 


659 فى "رد الميختار "+ لو ابرا المشترى البائع بعد الحكم له بالرجوع فيأتي قريبا أنه 


292 2 لار كتاب البيو ع» باب اللاستحقاق» د e 8 ./١‏ قول و ۴ 
برو ع 


)٤(‏ انظر "الدرٌ" و"ردٌ المحتار"» كتاب البيو ع» فصل في الفضولي» ,9*/١٠‏ تحت 
قول "الدر": وهل للمشتري... إلخ. 

(ه) في المتن والشرح: (العلم بكونه ملك الغير لا يمنع من الرجوع) على البائع (عند 
الاستحقاق) فلو استولد مشتراة يعلم غصب البائع إياها كان الولد رقيقا لانعدام 
الغرور» ويرجع بالثمن وإن أقر بملكية المبيع للمستحق "درر'. 

(5) "الد" كتاب البیو ع» باب الاستحقاق» .5191/١٠‏ 


(۷) "الهندية"» كتاب البيو ع» الباب الخامس عشر في الاستحقاق» .٠٦۸/۳‏ 
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[ه4.4] قوله: © كما مر لما مرّ من التفرّق”": هذه الحوالات في 
"جامع الفصولين "”“ على ما قدّم في ذلك الفصل. ١١‏ 

[ < ] قوله: فالمشتري يأحذ الباقي بلا حيار : 

أي: بحصته كما في المنقول عنه. ١١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": لو استحق بعض المبيع قبل قبضه بطل البيع في قدر المستحق» 
وار امغر ل انان د أورّث الاستحقاق عيبا في الباقي أو لا؛ 
لتفرّق الصّفقة قبل التّمام وكذا لو استّحقٌ بعد قبْض [بعضه] سواء احق 
المقبوض أو غيره يخير ا 
بطل البيع قدونه تل ی غ ا کر ی کا 
ولو لم ف ع ديد كر بن أو نين استحقّ أحدهماء أو كيلي أو وزني 
استحق بعضه» أو لا يضر تبعيضه فالمشتري يأحذ الباقي بلا خيار. 

© "رد البصعار ٭. کاب البيو ع) باب الاستحفاقة .5/54 3 تحت كول "الدر" : 
ولو شرى أرضّين... إلخ. 

(5) "جامع الفصولین"» الفصل السادس عشرء .٠١۹/۱‏ 

رد الحم البيوع» باب الاستحقاق» 274/١٠‏ تحت قول "الدر": 


ولو اشترى أرضين... إلخ. 
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[51.:] قوله: 7" ولا يجوز کیلا": 
إن أسلم السمك الصّغار بالكيل أو الوزن فالصحيح أنّه يصح في الصغار 


TI 
نا‎ 


کذا فی ا ۲ ا 
]٠٠٠١[‏ قال: أي: "الدر”: وفي الكبار روايتان: في ظاهر الرواية عنه 
5 الدع ON‏ 4 ر 1 

وهو قولهما يجوز اه هندية عن محيط السرخحسي . 


ر 


[ه.:] قوله: ”' إلا إذا أريد بها الإقليم ك: "الشام" و"العراق "": 


)١(‏ في المتن والشرح: (ويصح في سمك مليح) ومالح لغة رديئة (و) في (طري حين 
يوحد وزنا وضربا) أي: نوعاء قيدٌ لهما (لا عددا) للتفاوت» (ولو صغارا حاز وزنا 
وكيلا)» وفي الكبار روايتان» "مجتبى". 

في "رد المحتار": (قوله: وفي الكبار) أي: وزناء ولا يجوز كيلا. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب البيو ع» باب السلم» 2555/١٠‏ تحت قول "الدر": وفي الكبار. 

(۳) 'الهندية'» كتاب البيوع» الات الا فشر اقل اكا 9 4ب 

.٠١۹/۱۰۵ "الدر"» كتاب البیو ع» باب السلمء‎ )٤( 

"4 A/Y 'الهندية > کان البيو ع» لاتب الثامن عشر» الفصل الثاني,‎ 5١ 

(7) في "رد المحتار": ويظهر من هذا أن النسبة إلى بلدة معينة ك "بخارى" و"سمرقند" 
مثل النسبة إلى قرية معينة» فلا يصح إلا إذا أريد بها الإقليم ك الشام و"العراق" 
مثلاء وعلى هذا فلو قال: دمشقية لا يصحّ؛ لأنّه لا يراد ب"دمشق" الإقليم. 

(۷) "رد المحتار"» كتاب البيوع» باب السلمء» »۳۷١/٠١‏ تحت قول "الدر": إلا إذا 
كانت النسبة لثمرة... إلخ. 





www.dawateislamıI.net 





لصاون 


مغلا الشام و العراق 2 ليستا بإقليم بالمعتى المصطلح الذي بى 
المحشي الكلام عليه» وبالجملة فكلامه رحمه الله تعالى هاهنا غير محرّر 
ويقطع النزاع ويكشف القناع ما في "الهندية”' عن "البدائع": (إذا أسلم في 
طعا ده كير ةك السب قين "37 "بين فى الكل أ "لاقن" ls‏ 
مشايخنا من قال: لا يجوز إلا في طعام ولايق» والصحيح أن الموضع 
المضاف إليه الطعام إن كان مما لا ينفد طعامه غالبا يجوز السلم فيه سواء 
كان ولاية أو بلدة كبيرة» وإن كان مما يحتمل أن ينقطع طعامه فلا يجوز 
السلم فيه كأرض بعينها أو قرية بعينها) اه. ١١‏ 

[؛ه.؛] قال: ا : "الدر": E‏ يكون حلول بعضه في لدي إل : 

در كلذ العف کا اناد ف ا 
(1) "المندية » كتاب اليو الباب القامن عشر فى السلم» الفصل الات 15/8 


Ra 1‏ ر 0 MH E ai‏ 
(۲) 'سمرقند": مدينة في "أوزبكستان" على زرافشان في واحة 


مصنوعات حرفية من عواصم الحضارة الإإسلامية. ('المتجد في الأعلام صلم E ٠١‏ 


ا ei‏ 5 س 
زرافشان » مركز زراعي» 


(۳) "بخارى": مدينة في "أوزبكستان"....4: ٠١‏ ۲ن» مركز ثقافي إسلامى اشتهر منذ 


القرون الأولى. ("المنجد" في الأعلام» صه .)١١‏ 
)<( "كاشان"': ملينة ت و سط 'إيران" کاو 0 صناعات حر فية مشهوره: ا 
وحرير وخزف صينى ملون. 59 المنجد”" في الأعلام ص۲ .)٤٥‏ 


(ه5) في الشرح: وفي "الحاوي": لا بأس السام في نوع واحد على أن يكون حلول 
بعضه في وقت وبعضه في وقت آخر. 

.٠۷١/٠١ "الد" كتاب البو ع» باب السلمء‎ )٩( 

(۷) "الهندية"» كتاب البيو ع» الباب الثامن عشرء الفصل الثاني» .٠۸١/۳‏ 
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| تقولد لأن واس مال ال 

راب : الال فى الكل الدابيداف نين E‏ 
أ اق كما طبر و ف ا 
لاف ]| O JE‏ الاستصناع 

أن لا أحل» أو ذكر الأحل للاستعجال لا الاستمهال. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (ولا) يجوز لرب السلم (شراء شيء من المسلم إليه براس 
المال بعد الإقالة) في عقد ا الصحيح» فلو کان اسا جاز الاستبدال كسائر 
الديون (قبل قبضه) بحكم الإقالة؛ لقوله عليه الصّلاة والسّلام: ((لا تأخذ إلا 

في "رد المخار ر "قلق كان قافا حجان الامعدال”/ 3 رأس ماله في يد البائع 
كمغصوب» "منح" عن "جامع الفصولين". لكن لا يخفى أن جواز الاستبدال لا يدل 
على جواز التصرف بالشراء كما هو موضوع المسألة كما يظهر لك قريبا. 

)۲( ره المار ‏ کاب البيوع) باب ا ٥‏ ۹ تحت قول "له فلو كان 
فاسدا حاز الاستبدال. 

(۳) المرجع السابق. 

(©) في المتن والشرح: (والاستصناع) هو طلب عمل الصنعة (باحل) ذكر على سبيل 
الاستمهال لا الاستعجال» فإنّه لا يصير سلما (سلمٌ) فُعتبّر شرائطه (جرى فيه 
تعامل آم لا) وقالا: الأوّل استصناعٌ (وبدونه) أي: الأجل (فيما فيه تعامل) الناس 
(كخف وقمقمة و بمهملة. 

6 ا کات البيو ع ات السلمء ° E‏ 
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مطلب في الاستصناع 
[4ه.:] قوله: ‏ وأن يكون مما فيه ا 
انظر إلى هذا الشرطء فإنه يرد ما يأتي“ في القول بعده عن "المن-" 


ا 1 

[زده.غ] قال: أي: "الدر": E‏ صالح للسلم. ١١‏ 

امك ] قال أيه EN TAT‏ 0 السلم سواء ذكر فيه 
أجل الا يضلخ ل أي: أقل من شهر» أو لم ید كر أجل اسلا ۲۲ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: هو لغة: طلب الصنعة) أي: أن يطلب من الصانع العمل 
ففي "القاموس": الصناعة ككتابة: و الصانع» وعمله: الصنعة اه. فالصنعة عمل 
الصانع في صناعته» أي: حرفته. وأما شرعا فهو: طلب العمل منه في شيء حاص 
على وجه مخصوص يعلم مما يأتي. وفي "البدائع": من شروطه: بيان جنس 
المصنو ع» O ry,‏ كرت هيا افده تافر يدرو ندال كرون 
ووا كان سلجاء ووا ف كان ينا اسرد 
لأسا فيتقلي سلما ف قرم هيع . 

(۲) رد المحتار"ء كتاب البيوع» باب السلم» مطلب في الاستصناع» ايع 
تحت قول "الدر": هو لغة: طلب الصنعة. 

(۳) انظر رد المحتار » كتاب البيو ع» باب السلمء 418 ت قزل لكر 
بأحل. 

.4١ 4/١8 "الدر"» كتاب البيو ع» باب السلمء‎ )٤( 

() المرحع السانق ةة 
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٤ 05 ١‏ قوله: 01١‏ تبع في ذللف ل و 'مختصر ا 
رال ا وهر عا ا واء على أن ال جيم فق 
٦ ۲[‏ 2 قال : CE‏ أي : : "الدر": : فإن یم 


)١(‏ في المتن والشرح: (صح) الاستصناع (بيعاً لا عدّة) على الصحيح» ثم فرّع عليه 
بقوله: فيْجبّر الصانع على عمّله ولا يرجع (الآمرٌ عنه) ولو كان عدَة لما لزم. 

في "رد المحتار": (قوله: فيجبّر الصانع على عمله) تبع في ذلك "الدرر" و"'مختصر 
الوقاية » وهو خالل ل راف لد عن عدة كتب من أنه لا جبر فيه ولقول 
"البحر": وحكمه الجواز دون اللزوم ولذا قلنا: للصانع أن يبيع المصنوع قبل أن 
يراه المستصنع لأن العقد غير لازم اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب البيو ع» باب السلمء 07/١5‏ 4» تحت قول "الدر": فيجبر 
الصانع على عمله. 

(۳) "الإصلاح"» كتاب البيع» .٠١١۷/۲‏ 

)٤(‏ في المتن والشرح: (ولم يصح فيما لم يُتعامّل فيه كالثوب إلا بأجَل كما مر فإن 
لم يصمّ فسّد إن ذكر الأجّل على وجه الاستمهال» وإن للاستعجال ك: على أن 
تفْرغْه E‏ کا 

(5) "الدر"» كتاب البيو ع» باب السلمء .٤١١/١١‏ 

لكايه البيو ع» باب السلم» م" 
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[7.:] قوله: 27 لكنه حلاف ما ب 

أقول: وأنت تعلم أن مبتى هذا العقد إِنّما هو على التعارف» فحيث 
ا اليعالقة لقنا ع كل ا كان ود 
الاستحسان التعامل» فحيث انتفى انتفى» إلا بأحل أي: صالح للسلم كما 

252006 2 : 4 فد‎ DE 
يدل عليه قول ': (كما مر)» فح يكون سلماء ويراعى شروطه» ففيما لا تعارف‎ 
والأحل غير صالح للسلم؛ أو لا أجل أصلاً لا معتى لصِحّتهء نعم! هذا‎ 
على وجه الاستمهال فسدء أو الاستعجال صِح؛ لأن الأحل المذكور‎ 
١١ للاستعجال -كما أفاد "ط "““- ك: لا أحل» هذا ما يظهر لي وليحرّر.‎ 


)١١‏ في "رد المحتار": (قوله: وإن للاستعجال) اي ن لم يقصد به التأجيل 
والامتهال» بل قضد به الاسسعال بلا [مهال.. وظاهره: آله لو له ٠يد‏ كر احلا 
أصلاً فيما لم ير فيه تعامل صح» لكنه حلاف ما يفهم من المتن» ولم أره 
ن 

(؟) "رد المحتار" كتاب البيو ع» باب السلي ٤١١/٠١‏ تحت قول "الدر": وإن 
للاستعجال. 

(۳) انظر "الدر"» كتاب البيوع؛ باب السلمء .٤٠١/٠١‏ 

21 517 البوون تياب المنلية‎ E) 
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[54.:] قوله: 7 و صح 

قلت: ولكن معلوم أن صحة البيع إِنْما يعتمد الانتفاع» والانتفاع بما 
وراء الخنزير ممكن حلال ولو بجلده أو بعض أجزائه التي لا يحلّها الموت 
أو د ا فى غر اعدا کا ۱۲ 


زه .ع] قوله: ‏ أو أعداء©»: أو ذئابا. ١٠١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": وفي بيع القرد روايتان اه. وجه رواية الجواز -وهو الأصت 
اع أنه يمك الانتفاع بجلده» وهو وحه ما في المترة ا وصحح في 
"البدائع" عدم الجواز؛ لأنّه لا يُشترّى للانتفاع جلد عاد بل للتلهي به» وهو 
حرام اھ "بحر '. قلت: وظاهره أنه لولا قصد الكَلهّى به لجاز ببعه. ثم إن يرد عليه 
ما ذكره الشارح عن "شرح الوهبانية": من أن هذا لا يقتضي عدم ضحة البيع بل 
كراهته. والحاصل: أن المتون على جواز بيع ما سوى الخنزير مطلقا» وصحح 
السرحسي التقييد بالمعلم منها. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب البيو ع» باب المتفرّقات» »٤١١/٠١‏ تحت قول "الدر": 
ET‏ 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: لا ينبغي انخاذ كلب... إلخ) الأحسن عبارة "الفتح": 
وأمّا اقتناؤه للصيّد وحراسة الماشية والبيوت والرّرع فيجوز بالإجماع» لكن 
لا ينبغي أن يتخحذه في فاو :إل ل اف و أو عدي لحور 
الصحيح: ((من اقتتى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أحره كل يوم 
قيراطان)). 

)٤(‏ "رد المحتار"» »41١7/١٠‏ تحت قول "الدر": لا ينبغي اتخاذ كلب... إلخ. 
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لتقت | اقل "انيب" الفر" رو د 0 


أقول: هذا باطل دراية ورواية كما بينته في "كفل الفقيه الفاهه"7" فلا تغتر 


فا 


)١(‏ في المتن والشرح: (و) أدئى (القيمة التي تُشترّط لجواز البيع فلسٌ» ولو كانت 
كسرة خبز لا يجوز) "قنية" (كما لا يجوز بيع هَوامٌ الأرض كالخنافس) والقنافذ 
والعقارب» والوزّغ» والضب. 

(۲) "الدر'ء كتاب البيوع, باب المتفرقات» .٤1۷/١١‏ 

(؟) وبيان هذه المسألة في "كفل الفقيه الفاهم" هكذا: 

وأمّا السادس: هل يجوز بيعه' ' بدراهم أو دنانير أو فلوس؟ 

فأقول: نعم يجوز كما تعامله الاس في عامة البلاد وقد علمت تحقيقه. 

تنبيه: كنت قنعت في الجواب بهذا القدر لوضوح الأمر بما قرّرته في الصدرء فإذا 
أنهيت الرّسالة بلغنى عن يعض و الم عه جاده قال وما كر 
ا العلامة ابن عابدين ذكر في "رد المحتار" قرا على دهن شروط 
انعقاد البيع كنف المدقوة عليه يال E‏ (آنه لم ينعقد بيع كسرة ن 
أدنى القيمة التى تشترط لجواز البيع فلس) اه. [انظر "رد المحتار" .]15-51/١5‏ 

ومعلوم اها ادر ون غاي ليسارم فليا أي: فيكون البيع باطلا غير منعقد 
اا ا ف ا والكراهة. 

أقول وبالله التوفيق: هذا قاله قبل أن يطالع رسالتي ولذلك وددت أله -سلمه ريّه- 
طالعها واطلع على ما فيها. 


)١(‏ أي: بيع النوط (النوط: الورقة التُقديّة). 
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والجواب ظاهر بملاحظة قوله: "لا يساوي فلسا'» فبون بين بين "لا يساوي" و"لم يكن 
يوادي اك لكأن EE‏ والنظر للحال لا للأصل. ألا ترى! أن بيع 
أواني الخزف والطين كبارها وصغارها من الحبّ والجفنة إلى نحو رأس الشيشة 
شائغ ات ين عا السلمين» رل يكره أحد مم أن أعئله:تزاب رالراب ليس 
الال لى نظ للأضل لعادت سالة الفلس السك ها عل فسا بالنقض 
لما علمت أن قطعة نحاس بوزن فلس لا تساوي فلسا قط بل لا تبلغ نصفه أيضاء 
ولذا أولعت المجازفون باصطناع قوالب كقالب دار الضرب يذيبون النحاس 
ويقلبونه فيها فيصير فلوسا ويربحون به ضعف ما حسروا ويقولون: 'إِنّه أنفع من 
ضرب الربابي"؛ فبالنظر للأصل لا يساوي الفلس نفسه فلسا فلا يكون مالا متقوما 
فكيف يكون قيمة وثمناً!ء ومن تأمّل حديث ورقة علم الذي قدّمنا علم أن الشيء 
إنما ينظر إليه بما هو عليه الان لا بما قد كان. ۰ 

الا ترى! أن العالم معظم شرعا وعقلاً وعرفا ولا نظر إلى آنه في الأصل من الذين قال 
اله تعالى فيهم هو الذي جم م بون أمهتكم لا تبون يأك [النحل: ٠۸‏ 
وما ذلك إلا لاله بحدوث وصف فيه صار متقوّما عند الله وعند الناس بعد أن لم يكن 
وكذلك ورقة العلم لما تجدّد فيها من كتابة ذلك العلم وكذلك الوط لما حدث 
فيه بذاك الرقم والطبع ما استجلب الرغبات إليه للنفع» وصار يميل إليه الطبع 
ويجري فيه البذل والمنع. ولا قيمة للإيراد بأنّه لا يمشي في كل البلادء فإن هذا 


ليس من لوازم المالية عند أحد» بل هذا هو حال أكثر العملة المضروبة. 


.)" البون: البعد. ("مختار الصحاح"» ص5‎ )١( 
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ألا ترى! أن الخمسات والعشرات والهللات الرائجة هاهنا لا تروج في "الهند" أصلاء 


وكذلك لا تمشى فلوس "الهند" هنا بخلاف النوط» فإن نوط "الهند" نافق هاهنا 
بالمشاهدة› وبعض النتقصان لا يمنع المشى ولا يو جب الكساد» بل قل اصطرفت 
أنا في ذي الحجّة هذا بهذا البلد الأمين نوطا إفرنجيا معلما برقم حمس مائة رة 
وقد قال في "الكفاية" أوائل باب البيع الفاسد: (إن صفة المالية للشيء بتموّل كل 
الناس» أو بتمول البعض إياه) اه. ["الكفاية"» باب البيع الفاسدء 47/5» هامش"الفتح"] . 
و مثله في افتح القدير . ["الفتح", "كانت البيوع) نات البيع الفاسد» ٤-٤۳ /٦‏ ئ 
وفي "رد المحتار" عن "البحر الرائق" عن "الكشف الكبير": (المال ما يميل إليه الطبع 
[انظر "رذ المحتار": كتاب البيوع» 4/١٤‏ تحت قول "الذر": ا إلخ|. 
فتبين أن الفر ع المذ كور المتمسك به لا مساس له بما نحن فيه ولك العبد الضعيف 
حر أن دقفت الحجاب عن حاله أيضا كى لا يغترٌ به في محل آخر مع ما فيه 
فأقول ليه اس أصل الفرع EE‏ ا نقله عن "البحر" 
و"البحر" نقله عنهاء وتبعه تلميذه العلامة الغرّي وبالغ حتى أدحله في "متنه"" في 

)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب البيوع» 257/١5‏ تحت قول "الدر": وشرطه: أهلية المتعاقدين. 


(۲) "البحراء كتاب البيع» اتالد ات بخ 


(؟) انظر "التنویر"» كتاب البیو ع» باب المتفرقات» .٤۱۷/١١‏ 
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اكان 





متفرقات البيو ع قبل الصرف مع خلو اصله اعني: الغرر والدرر عنه. 

وقد رده شارحه العلامة العلاثي 00 ال القنية" بل اعتر فت به الصف نفس في شر حه 
منح ار فان ك دوا (نقله في القنية أا اه. أي: كما نقل 
المسألة قبله فيها وهي : (صح بيع خرء حمام كثير وهبته) 

[انظر "التنوير": كتاب البیو ع» باب المتفرقات» .]4117/١8‏ 

و"القنية" مشهورة بضعف الرواية. وصرّحوا آنها إذا حالفت المشاهير لم تقبل» بل قد 
نصوا انها إذا حالفت القواعد لم تقبل ما لم يعضدها نقل معتمد من غيرهاء والعبرة 
بالمنقول عنه لا بالناقل» وبكثرة النقول لا تندفع الغرابة إذا لم يكن مستندهم إلا 
وااجدا» كما سیت كل ذلك فى کای فى ااب التق سنتعة "نصل القضاء : 
سبع الإفتاء . 

وحکہ 5 ل استحباب القيام بعد سجود التلاوة مثل ما قبله ونقله عنها فى 
N, TN‏ بال وعنها فی ال 55 غا 
ا و ومع للف حكم في | أنه غريب)) قال لغاس 
(و جه غرابته اله انفرد بذ كره صاحب 'الظهيرية'» ولذا عزاه من بعده إليها فقط) أهر 
|انظر "رد المحتار"» باب سجود التلاوة» 14 تحت قول ا و قاسو سمت :| 

. 4117/١5 انظر "الدر"؛ كتاب البيوع؛ باب المتفرقات»‎ )١( 

(۲) لم نعثر عليه. 

59 "التاتارحانية"» كتاب الصلاةء الفصل الحادي والعشرون» .۷۷٤/١‏ 

(٤(‏ "الغنية"» فصل في سجلة التلاوة» صد ا ٠‏ ه. 

(5) 'جامع المضمرات ٠‏ كتاب الصلاةء باب سجود التلاوة» ص .١١‏ 

69 انظر لر كتاب الصلاة باب سجو د التلاهة» 1/٤‏ . 


۳۹/۱ "جامع اروز کات الصلاة» فصل في سجو د اتلام ة»‎ (Y) 
.۲۲۳/۲ "البحر"» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة»‎ )8( 
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وأنت تعلم أن فرع "القنية" لم يرزق من اقول ها الو ا 
ك"الظهيرية"» فأنى تغرب عنه الغرابة ويا ليته لم يكن إلا 2 فيكون كالشاذ 
لكنّه كالمنكر؛ لأن كلتا المخالفتيء 27 تقد وقتهء مخالفة المشاهير ومخالفة قواعد 
الشرع الهتين. 

ما الأولى: فلقد كان ناهيك فيها قول "الفتح"“ و"الشرنبلالي"“ و"الطحطاوي" 
ورد المحتار"“ وغيرها من معتمدات الأسفار: (لو باع كاغدة بألف يجوز), 
وجزاهم الله الحسنى وزيادة على زيادة تاء الوحدة في "كاغدة", لكن هاهنا شيء 
آخر أجل وأكبر لا يُردّ ولا يرام ولا يمس غباره الأوهام» وهو إجماع لتنا بجعا 
في الروايات الظاهرة عنهم وإطباق متون المذهب وشروحه وفتاواه على جواز بيع 
تمرة بتمرتين» وجوزة بجوزتين» وزاد في الفقتح و"الدر"”©: (إبرة بإبرتين) وکل 
أحد يعلم أن ليس شىء منها يساوي فلساء ففي بلادنا تكون عدّة صالحة من 
التمر بفلس وهو هاهنا أرحص» وكذلك الجوز وهو أرحص في بلادناء وثّمّة تجد 
الإبر بفلس من ثمان إلى حمس وعشرين» فهذه المخالفة بينة لجميع المشاهير بل 
لنصوص جميع أئمة المذهب» والمحقق حيث أطلق”© وإذ رحح رواية المعلى 
عن محمد بكراهة تمرة بتمرتين لكنه لأحل التفاضل لا لان تمرة لا يساوي ' 
فلو باع تمرة من البّرني بتمرة من الجنيب مثلا لم تمه رواية المعلى ولا ترحيح 


.]5١5/1107 في الأصل هكذا: (لأن كلتا الخالفتين تقد وقته). [انظر "الفتاوى الرضوية"»‎ )١( 
E ٦ الف ي کات الكفالةي‎ ("( 

لك 
(۳) "غنية ذوي الأحكام'. كتاب الكفالة,» ؟/14١٠3»‏ (هامش "الدرّر"). 
)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الكفالة» ١57/15‏ تحت قول "الدر": وهو مكروه. 
(5) انظر "الد" كتاب البیو ع» باب الرباء 87/١‏ 5. 


(5) الفتح '» كتاب البيو ء»› اپا 0 15 
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ما 


وأا الثانية: فأقول: أكثر تعيش الفقراء في مملكة "الهند" على كبرها و 


عمارتها 5 من ثمان درج شمالية عن خط الاستواء إلى حمس وثلانين درجة 
وطولاً من ست وستين درجة شرقية عن قرينص"" إلى اثنتين وتسعين درجة- إِنّما 
هو بالمبايعات بأجزاء فلس» نصف» وربع» رس وغيرهاء فرب فقير يشتري 
لإدامه شيعا من البقول بنصف فلس» ويصبّ فيه دهن الشتيرّج بنصف فلسء 
والتوابل الثلث جميعا ربع فلس والثوم والبصل معا ربع تعن رك علج رونم 
لي فيو له الإدام في قلسن إلا ريما اا و و 
لدهن بنصف فلسء يكفيه من المساء إلى قريب نصف الليلء وقربة كبيرة من 

الماء العذب بنصف فلسء وقد كانت قبيل هذا يثلث فلس» وتجد علبة د 
بنصف فلس» ويشتري لعياله من ألذ فواكه الهند المشهورة عند العرب باسم 
العَنْب -بفتح العين وسكون النون» وبالفارسية: ابه وبالهندية: آم- دا كثيرة 
نصف فلس» وكذا من الجامون» ومن التّمر الهندي بربع فلس» وإن كان متعودا 
اال وان فيكفيه يوم بليلة | لورق بنصف فلسء والفوفل7" والكات والتنباك 
المأكول كل بربع ربع؛ فتتقضي حاجة يومه في فلس وربع؛ وإن كان يشرب الدحان 


)1( ا مر صد «(Observatory)‏ الواقع في'لندن'» وقي تسخحة دار الكتب العلمية: (قريتص). 


التكهة: وهو ببلاد العرب من أرض "عمان" كثير. ("لسان العرب"» )٤ 57/١‏ 


(۳) في نسخة دار الكتب العلمية: (الفوقل) وما أثبتناه» وهو الصحيح كما في "الفتاوى الرضوية": ٤۱۹/۱۷‏ . 
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اكان 





فيكفيه اسن صف فلس وأمقال ذلك أشياء كثيرة ثبا ع بأجزاء الفلس كد 
ل ولولا ذلك لضاق اور ا ا ت اليد بحيث لا يطيقون» 
ولو أبطلنا تلك البياعات الشائعة في آلاف ون مدن الله والزمناهم أن لا يشتروا 
شيغا بأقل من فلس قط مع أن حاجاتهم تندفع بالربُع وبالشمُن لكان هذا من وضع 
الإصر عليهم, رما حناوت ستاو ا ينل بس uO‏ 
لا يجدون هذا القدر من الفلوس» فإن الإدام الذي كان ها فى فلس إواحك وثلاثة 
أرباع فلس الآن لا يتأنّى إلا في ثمانية فلوس» والتامول الام في فلس وربع لا يتم 
إلا في أربعة فلوس» وقس عليه فإذا لم يجد لإدامه إلا فلسين وألزمتموه بثمانية 
فماذا تأمرون؟ أيكتفي بسف الدّقيق أو قضم خبز الشعير وحده بدون إدام يصلحه 
يسيغه ويُعين على هضمه؟ والمعتادون بالإدام وهم النّاس كلهم أو جلهم لو 
اكتفوا بهذا لم يلائمهم ا فيهم TIT‏ مقا أم 
شكفف؟ والتكفف ور وحرام» أم يغصب؟ وفي الغصب أشد الغضب والانتقام» أم 
يؤمر البيّاعون والبقالون والسّقاؤون أن يعطوه جميع حاحاته مجّانا؛ لأنها لا تساوي 
فلسأء وما لا يساوي فلس فليس بمال ولا قيمة له؟ فهم كيف يرضون بهذا! وإن 
رضوا فلا ترجیح لفقير على فقیں فليعطوا كلاً حوائجه فتذهب متاجرهم بلا شيء؟ 
فإذك ل سيل إلا قتع باب البيع وقد فتحه القرآق. بقوله تعالى. مطلقا: وکل اله 
لْمَيْحَ#[البقرة: ٠7؟]‏ وقوله تعالى: ان تكن تامعن راض مُدْكه 4 [النساء: 9؟] 
وما كان شرع البيع إلا لدفع تلك الشنائع» ففي تحجيره وقد -وسّعه الله- إعادة 
لها وعود على مقصود الشرع بالنقض قال المحقق في "الفتح": (لو لم يشرع 
البيع سببا للتّمليك في البدلين لاحتّاج أن يؤحذ على الّغالب والمقاهرة» أو 
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ا ا که ناما لايق من ا 
وفي الثاني من الذل والصّغار ما لا يقدر عليه كل أحد ويزري بصاحبه» فكان في 
شرعيته بقاء ل المحتاجين» ودفع حاجاتهم على النظام الحسن) اه. 
["الفتح"» كتاب البيوع: 425/0 ]. 
ومعلوم أن الشرع لم يحد في هذا 7 2 ور لبيع وهو: (مبادلة مال بمال... إلخ). 
والمال كما مر: (ما يميل إليه الطبع ويمكن ادّحاره لوقت الحاجة): وهذا صادق 
تطاءا ےا سكا مساوق ف ی وو اا ا ی 
بفلس لا يكون إلا تحكما وزيادة في الشر ع فكيف ثقبل» ثم لعل لقائل أن يقول: 
لم يأت الشر ع بتقدير الفلس وهو مختلف باختلاف الزمان والمكان» ولا سبيل 
ا ا اا ف ولا ده ا 
كل حين عن أصغر فلس يروج في الدنيا وفيه حرج» والحرج مدفوع بالّص» 
فافهم. 
وقال في "الكفاية" أوّل البيع الفاسد: (قد تبت صفة التقوم بدون الال فإن > من 
الحنطة ليست بمال حتى لا يصح بيعها وإن أبيح الانتفاع بها شر عا لعدم تمول 
الناس إياه) اه. |"الكفاية" كتاب البيو ع» باب البيع الفاسدء 57/1» هامش "الفتح"] . 
لي "لكشن الك و لر اران كرو رد اللبيعار "7 وال في ا 
N O‏ 


(۲) انظر "رد المحتار' كتاب البيوع, 3/1 تحت قول الذر": مالا... إلخ. 
(۳) "الفتح". كتاب البیو ع» باب حيار العیب» 7/5؟. 
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ولم نر أحدا منهم ذكر أن ما دون ما يساوي فلسا ليس بمال. وكأن مبنى الفرع على 
آل بك :فى :ومع قد دون الفلي» أو الى بيجن ف رات الشرع فشكي بآن 
فا ونه کی رقت وي" كينا بسكي .قي" ایوا ا ما دون الحا ون الا 
والفضّة لا قيمة له» كما نقل عنها في "الفتح”"؛ لأنهم لم يعرفوا لهما مقدارا دون 
الحبّة» وقد عرفت في ديارنا إلى تمن حه وقيمة ذَهْب يساوي تمن حبّة في 


بلادنا الآن فلسان» أي: نحو هللة واحدة هاهناء وهو لا شك مال متقوم فكيف 
ا مما يساوي ربع حبّة ونصفها وأزيد منه إلى حبة» وكما حکہ كثيرون 
ما دون نصف صاع حارج عن المعيار فيجوز فيه التفاضل مع اتحاد الجنس. 
وعليه تتفر ع وا بيحفنتي: . 
وقد رده ا في الفتح قائلاً: (لا يسكن الخاطر إلى هذا بل يجب بعد التعليل 
بالقصد إلى صيانة أموال الناس تحريم التفاحة بالتفاحتين» والحفنة بالحفتتين» أمّا 
إل كانك سسكاين a‏ طيارنا من وضع ويه اددع و دن القت 
المصري فلا شك وكون الشرع لم يقدر بعض المقدّرات الشرعية في الواجبات 
المالية كالكفارات وصدقة الفطر بأقل منه لا يستلزم إهدار التفاوت المتيقن... إلخ). 
["الفتح". كتاب البیو ع» باب الرباء .]١57-1١55/5‏ 
وأقره في "البح ر" و"النهر" و"الشرنبلالية" و"الدر” ) و"الحواشي" وغيرهاء وهو 


.٠١١/١ "الفتح"» كتاب البيو ع» باب خيار العيب»‎ )١( 

(۲) الحفن: أحذك الشيء براحة كفك والأصابع مضمومة؛ وملء كل كف. ["لسان العرب"» .]۸۸٥/١‏ 
9م "البحر"» كتاب البيع» باب الرباء IA‏ 

. ٤۷٥/۳ "النهر": كتاب البيو ع» باب الرباء‎ )٤( 

(5) "غنية ذوي الأحكام"؛ كتاب البيو ع» باب الرباء ۱۸۷/۲ (هامش "الدرر"). 


(5) انظر "الدر"؛ كتاب البيوع؛ باب الرباء 57/١5‏ 7. 
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به ومن "القنية"" إن اعتمده المصنّف حنّى أدخله في "متنه"» وأقرّه في "شرح" 


مطلب في التداوي بالمحرم 
أقول: إن كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قاله وهو يجيز التداوي 


بمحرم فالمحمل هذاء وكان المعتّى أن هذا فيه شفاء» وما فيه شفاء لا يحرم 


خبدن وعدي الاك :لقو لي A‏ بحي ينقد بنع الما كما أذ كرت كر نا 
ONES‏ بعالا علق عي انا إن E‏ مين اقلين كه 
في ديارنا من وضع ربع الفلس ومن الفلس فلا شلك وكون الشّرع لم يذكر ما 
دون فلس لا يستلزم إهدار المالية المتيقنة. فهذا ما عندي والعلم بالحق عند ربي 
و الله سبحانه وتعالى أعلم. 
("كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم"» ص٦٤‏ -۸ء» مطبوعة من دار الكتب العلمية). 

(انظر هذه الرسالة مفصّلاً في "الفتاوى الرضوية"؛ المجلد السابع عشرء كتاب البيو ع» باب الرباء 
من ۳۹۹ إلى ضب؟ 8). 

.؟"١‎ ٤ص القنية » كتاب البيو ع» باب فيما يجوز بيعه وفيما لا يجوز بيعه»‎ )١( 

زم في "رد اهار وع قزل ابن مسعوة رظني اله عع زرم يكل شا که فا 
حرّم عليكم)) يُحتمّل أن يكون قال ذلك في داء عُرف له دواء غيرٌ المحرّم؛ لأنه 
حينعذ يستغتى بالحلال عن الحرام» ويجوز أن يقال: تنكشف الحرمة عند 
الحاحة» فلا يكون الشفاء بالحرام وإِنّما يكون بالحلال اه. "نور العين". 

(۳) "رد المحتار"» كتاب البيوع» باب المتفرقات» مطلب في التداوي بالمحرم» 
8 الدر وده فى لات ا 
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فهذا لا يحرم للتداوي» وإن كان قاله وهو ينهى عن التداوي بمحرم فلا مساغ 
بذ اعد و وانها الس أن هذا حرام» ولا شيء من الحرام شفاءء فهذا 
ليس فيه شفاءء فما بالكم ترتكبون محرماً مع آنه لا يفيدكم ما تريدونء لكا 
را او يفوخ كاله ناميا عن الارن جه احرج معتل فى "کاب 
الآثار” *: قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه قال: ((إن أولادكم ولدوا على الفطرة فلا تُداوُوهم بالخمر 
ولا ارو ها إن الله لى يل ارج دا ا و على عن 
سقاهم))» فسقط هذا التأويل» والله تعالى أعلم. ٠١‏ 

[4.:] قوله: 7 إلا إذا كان وصي“: وإذا كان بأمر الوارث كما في 
"العقود الدرية" من باب الوصي عن "نهج النجاة"”2 حيث قال: (إذا كفن 


.١ "كتاب الآثار"» باب السكر والخمر» ص55‎ )١( 

(۲) في الشرح: انمره إن د ول ردن الورثّة كفنَ مثله رجعت في التّركة» ولف كدر 
ا ل ولو قيل: ترجع بقيمة كفن المثل لا يبغد. 
في "رد المحتار": (قوله: المرأة إذا کفنت) أي : كفنت زوجهاء وعبارة مجمع 

الفتاوئ" وغيزها: أ حك الورثة إذا اف بماله. 0 ؛ فالمرأة غير قيد. نعم 
و الا ا ى اا 
(ث'أرة السخبار "يان الات 24/18 كحت قزل الد لمر اة ذا كت 

(5) "العقود الدرية"» كتاب الوصاياء باب الوصي» ۳۲۷/۲. 

(5) "نهج النجاة إلى المسائل المنتقاة": لأبي العباس محمد بن كمال الدين بن محمد 
الشهير بابن حمزة النقيب الحسيني الحنفي (ت85/١١ه).‏ وقيل: لأبي العباس عز 
الدين حمزة بن أحمد بن علي الحسيني الشافعي (ت5 ۸۷ه). 

("ردٌ المحتار"» 551/15» و"إيضاح المكنون" ؟/535). 
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الوارث الميت من مال نفسه يرحع» والأحنبي لا يرحعء "تتارحانية". ولو 
كفن الت الرارت من مال عه ارم في ر که ب آم ر الرارت 
فليس له الرحوع أشهّد على الوارث أو لم يشهد ولو كفن الوصي من مال 
نفسه ليرجع كان له الرجوع... إلخ)» لكته قال بعد ذلك عند او 
الحاصل: ا كلد :في الوص ركه بو اما الأحنبي فلا رجوع له مطلقا 
إلا إذا أذن له الوارث. .. إلخ). 


أقول : وكأنه أراد بالإذن الأمر كيف! وإلّما هو تلخيص ما مر و إلا فإن 
قال أحنبي للوارث: أريد أن تأذن لي في تكفينه من عندي» فقال الوارث: 
أحسنت» أو جزاك الله حيرا مثلاء فكيف يقال: إِنّهِ يرحع لكونه بالإذن!» بل 
لو آمو الرارت ولم تذل قريئة على كرك ديا مقضيا كات ا إلى صنق أو 
ا مات فلان» ولا أجد ما أكفنه به» فكفنه جزيت خير ففعل 
کا ففيم الرحوع؟ وقد اضطربت كلماتهم في رحو ع المأمور على آمره إذا 
أنفق في حاحته بأمره» هل يرحع بلا شرط م لا؟ فراجع 'العقود اللووية : 
طن 17 تيال الله ال التو في 

N N 1 

E‏ ا لي ا 


.٠٠٣۳-۳١٠۱/۱١ "العقود الدرية"» كتاب الكفالة,‎ )١١ 


(۲) المرجع السابق. 
زاده» (ت ۱۰۳۱ه). و"كشش الو ف 
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كما في: أنفق في بناء داري» وهو اختيار شمس الإإسلام, وذكر السرخحسي: 


أن له أن يرجع بمنزلة أمر القاضي) اه. 

قلت: والتعليل دليل التعويل» ثم التقديم» ثم الاحتيار من ألفاظ الفتاوى, 
والله تعالى أعلم. ٠١‏ 

7 5 د‎ oH e 28 1 0 ۳ 

[دد.؛] قوله: ' “دليل السراع0©: ثم قال": (وإن قيل: يرجحع بقدر 
كفن المثل فله وجة). ١١‏ 

[ ۰۷۰[ قوله: في 'تنقيح الحامدية" من السا باب الوصي» 
١ 0‏ 


[71.:] قال: أي: "الدر": قيل: ترجع بقيمة كفن المثل لا يبعد: 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: ولو أكثر لا ترجع بشيء) علله في "البزازية": بأن احتيار 
ذلك دليل التترّع» وهذا إذا أنقق الوارث من ماله ليرجع» وسيذكر المصنّف في 
الت الوصي: آنه إذا زاد في عدد الك ضمن الريادة» وإن زاد في قيمته ضمن 
الكلء أي : لبمار ق الميث .قك محرت هده السا 
بما لا مزيد عليه في تنقيح الحامدية من الوصايا. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب البيو ع» باب المتفرّقات» 10/١5‏ 4» تحت قول "الدر": ولو 
أكثر لا تزجع بشي ء. 

(۳) "البزازية"» كتاب الوصاياء الفصل الرابع» ١0-459/5‏ 5 4» (هامش "الهندية"). 

)٤(‏ "رد المحتار"» »٤٤١/٠١‏ تحت قول "الدر": ولو أكثر لا ترجع بشيء. 

(ه) "العقود الدرية"» كتاب الوصاياء باب الوصي» ؟/5717. 

(1) "الد" كتاب البيوع» باب المتفرّقات» .٤٤١/٠١‏ 





www.dawateislamıI.net 





وكذلك حكم في "البرازية7" أوّلاً: راه لا يرجع), ثم قال: (إن قيل: 
ير جع بقدر كفن المثل فله وجة)» ومثله في "الخلاصة". ١١‏ "عقود". 

[7.:] قوله: ‏ به يفت 7: 

برمز "بز" للبزدوي» ع في الكفالة. ١١‏ 


[«/ا.ع] قوله: عن "العمادية" : وهو الأصح» وعليه الفتوى. ١١‏ 


)١(‏ "البزازية"» كتاب الوصاياء الفصل الرابع» »٤ ٤٠١-٤۳۹/١‏ (هامش "الهندية"). 
(۲) العقود الدرية"» كتاب الوصاياء باب الوصي»› ۳۲۷/۲. 
() في الشرح: قال الأسير: اشترني أو فكني فشراه رجّع بما ادى كأنّه أقرضّه 
في "رد المحتار": (قوله: رجع بما أدَى) هو مُخالفٌ لما صحّحه في اللّفقات» ق 
قال نقلاً عن "جامع الفصولين ": الأسير ومن أحَذه السلطان ليصادره لو قال لرجل: 
حلصئني» فدفع ال را قيل: يرجع» وقيل: لا في الصحيح» به يفتى اه. 
لكن سيأتي في الكفالة قبيل كفالة الرحلين تصحيح الأوّل» ومثله في "البوّازية" 
و"الضخائية" رفسا فى اقات ايده فهما قولان. ممستكان اتم رابت الجر 
بالأول في "شرح السير الكبير"» ولم بخان ف ددا فكان هو المذهب فافهم. 
)٤(‏ "رد المحتار"» باب المتفرّقات» ٠٤٤٤/٠١‏ تحت قول "الدر": رحع بما أذى. 
(ه) "جامع الفصولين"» الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات» .٠١۲/۲‏ 
(19) انظر "رد المحتار"» كتاب الكفالة» 2١78/١“‏ تحت قول "الدر": وعليه الفتوى. 
ب لم نعثر على هذه المقولة لعل العبارة هكذا: (برمز "بز" للبزدوي» ويأتي في 
الكفالة عن "العمادية": وهو الأصح» وعليه الفتوى)» كما في "رد المحتار"» 
110/15 عن الاد :ونين أن الاسر لو قال الكيروه علض ,قلاع الماموق 
مالا E o‏ ورجة ةوقال a a‏ 
وعليه الفتوى). 
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١١ قوله: تصحيح الأول" اعن: الرجوع بلا شرط.‎ ] ١7| 

[ه؟. ]| قوله: تصحيح الأول ومثله في الا وا 

أقول: وتقدم" في النفقات عن Ey‏ ذلك في أمثال 
النوائب. ١١‏ 

[ 77 .:] قوله: وقدمنا في النفقات تالو “ين "ال و انز 


: تخت قول "الدر"‎ 666 ١5١ رد المحتار كتاب البيوع» بابي المتفر قات‎ )١( 
رحع بما أذى.‎ 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» »5117/١١‏ تحت قول "الدر": 
وفيه. و١2519/1‏ تحت قول "الدر": وقيل: لا في الصحيح. 

050 3 الميجعار”: كتاب البيو ع باب المتفرقات» EEE \o‏ فيكف قول الو" 

(ه) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» »1۱۷/١ ٠١‏ تحت قول "الدر": 


وفية. 





www.dawateislamıI.net 





[/ا/ا.:] قال: أي: "الدر": ما 00 الط 
ك: بعتك هذا العبد على أن ا ١‏ 


[74.:] قال: أي: "الدر": ولا يصح تعليقه به : 


1 بعتك إن خاو ۲ ١‏ 
|۰۷۹ ] قوله: ٣ط‏ تعليقه بالشرط و 


أف ولا يفيك بالط ١‏ 


.٤٥٩/ ۱٩ كتاب البيو ع ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بى‎ O) 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: هاهنا أصلان... إلخ) الذي تحصل من هذين الأصلين 
اا كان سان لافنا لساك د الفناسل» بويد ف ايا لمعي له فى 
التمليكات؛ لأنها أعمء وما ليس مبادلة مال بمال: إن كان من التمليكات أو 
التقييدات يبطل تعليقه بالشرط فقط» وإن لم يكن منهما: فإن كان من الإسقاطات 
والالتزامات التي يحلف بها يصح تعليقه بالملائم وغيره» وإن كان من الإطلاقات 
والولايات والتحريضات يصح بالملاثم فقط. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب البيوع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
٥6٥ح‏ تحت قول "الدر": هاهنا أصلان... إلخ. 

(5) في "رد المحتار": قول المصتف: (ولا يصح تعليقه به) معطوف على (ما يبطل) 
كات و ا ق a‏ 
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مال بالق رالا رةلايصح تةب“ حر لاساو 


لار ج ادا رن ا ا واا بجعل ما يبطل 
بالشرط بمعتی ما لا يصحٌ تعليقه به» أو قاعدتين مستقلتين كما ذكر- لا صد 
كلام المصئف؛ لاه ح يكون... إلخ. ٠١‏ 

]٠١۸١[‏ قوله: أريد بها ما اجتمع فيه الأمران": 

وحاصله: يرجع إلى الأمر الأوّل؛ لأن كل ما يبطل بالشرط الفاسد فإنه 
لا يصح تعليقه به. ١١‏ 


على الأولى على تقدير (ما) أحرى» أي: وما لا يصح تعليقه به كما في قوله 
تعالى: «وَقَولوًا امنا بالَذِىٌ أَنْرِل ليا وَأثرل إلَيكمٌ4 [العنكبوت: 45] أي: وما أنزل 
إليكم» فيكون ما في "المتن" قاعدتين: الأولى-ما يبطل بالشرطء والثانية- ما لا يصح 
تعليقه به» وبدون هذا التقدير يكون اغد ا أوايك بها ما اجتمع فيه الأمران» 
وذلك حاص بالتمليكات التي هي مبادلة مال بمال» فإنّها تبطل بالشرط الفاسد 
اا وغل الو کیل» والاعتكاف» والإقرار: والوقف» والتحكيى وليس في 
و ا ا مال ال مع أن 0 مطل ا 
الفاسد» فتعيّن أن يكون ما ذكره المصنّف قاعدة واحدة -هي ما لا يصح تعليقه 
بالشرط, والعطف للتفسير كما قلناء فإن جميع ما ذكره المصتف يبطل تعليقه 
باد روطت ME E‏ الأ ماري اليد ونوا 

)۱( 3 لار كتاب البيو ع ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


ctoV/\o‏ تحت قول "الدر : هاهنا أصلان.. . إلخ. 


)۲( المرحع السايق: 
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[8.غ] قوله: وذلك7؟: أي: اجتماع الأمرين. ١١‏ 

[8.:] قوله: يبطل تعليقه": 

وإ كان مما لا يطل بالشرط الفناسك: ١١‏ 

[86.:] قوله: ° ولا عک 0): 

فقد يكون شيء لا يصح تعليقه بالشرط» ومع ذلك لا يبطل بالشرط 
اقا کی ف ل وو جاب ر ل يعد كرا لی 
والتمليك لا يحتمل التعليق» ولو قال: وهبتك هذا العبد بشرط أن لا تستخدمه 


صحت الهبة و بطل الشرط. ۲ 


01 د الجكتا 2 كات البيوع) ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
65 :» تحت قول "الدر": هاهنا أصلان... إلخ. 

2 ا افر کات البيو ع) ما ييطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
65 » تحت قول "الدر": هاهنا أصلان... إلخ. 

(۳) في "رد المحتار": هاهنا أربعة قواعد: الأولى -ما يبطل بالشرط الفاسد. الثانية- ما 
لا يصح تعليقه بالشّرط» وهاتان المذكورتان هنا. والثالثة- عكس الأولى, 
وهي ما يأتي في قول المصئف: (وما لا يبطل بالشرط الفاسد... إلخ). والرابعة- 
کش الثانية» وهي المذكورة في قول الشارح: (وبقي ما يجوز تعليقه. . . إلخ). 
والأولى داحلة تحت الثانية؛ لأن كل ما بطل بالشرط الفاسد لا يصح تعليقه به 
ل عند 


اس !| 


65 تحت قول "الدر": هاهنا أصلان... إلخ. 
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مال بالق رالا لابح تةب“ حر لاساو 


[5ى . :] قوله: E‏ ال لاله غك من ذلك التمليكات» وما 
كان... إلخ. ۱۲ 

[كم.ع] قوله: © فيصلح مثا شيعي 5): 

أقول: لكن سوق عبارته صريح في آنه مثال للثاني» والنصُ فيه قوله 
الآتي» ص٣٠۳‏ : (أن ما يصح ولا بيبطل بالشرط الفاسد لعدم المعاوضة 


المالية: القرض). ١١‏ 


)١١‏ في "رد المحتار" : ثم اعلم أن قوله: (لا يصح تعليقه) لبس 'العواة ت باون لفون 
التعليق مع صحة المعلق؛ لأن ما كان من التمليكات يفسد بالتعليق» بل المرادٌ أنه 
لا يقبل التعليق بمعى أنه يفسد به» فاغتنم تحرير هذا المقام» فإن به يندفع كثيرٌ من 
الأوهام كما يظهر لك في تقرير الكلام. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب البيوع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
هاامرهع تحت قول "الدر": هاهنا أصلان... إلخ. 

)۳( 5 الشرح: ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به هاهنا أصلان: أحدهما: 
أن كل ما كان مبادلة مال بمال يفسد بالشرط الفاسد كالبيع وما لا فلا كالقرض. 

في "رذ المضنار": وله ونا لاقم ای وما لذ ايكون ماله مال سال حبان کان 
مبادلة مال بغير مال كالنكاح والطلاق والخلع على مال ونحوهاء أو كان من 
التبَرّعات كالهبة والوصية- لا يفسّد بالشرط الفاسد. وقوله: (كالقرض) هو تبر ع 
اا حا فيضا مثالا للشيئين . 

)٤(‏ "رد المحتار » كتاب البيو ع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
٥‏ تحت قول "الدر": وما لا فلا. 

.٤۸٤-٤۸۳/٠١ انظر "الدر"؛ كتاب البيو ع» ما يبطل بالشرط الفاسد... إلخ‎ )٥( 
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مال با لقالا س رولابصح تقب“ 





اقمع ]| قولن: © ا لو اد 

وقدمنا أوّل الربا ص أن كل شرط كذا فيه 0 حال عن 
العوض حتى شرط البيع وشرط الإجحارة. ١١‏ 

[حى١:]‏ قال: ” أي: "الدر": يبطل”': أي: يبطل هو بالتعليق. ٠١‏ 


015 5 30 وقول لين 1 ع ابتداء مبادلة انتهاء» فيصلح 0 
ل ا عي تان ق ا 0 وحقيقة 
لووط تاه كين O SAN NG a‏ 
فضّل حال عن العوض وهو الرباء ولا يتصوّر ذلك في المعاوضات الغير المالية 
ولا في التبَرّعات, بل يفسّد الشرط ويصمٌ التصرّفء وتمامه في الزيلعى . 

١‏ 3 المار ) کات البيو ع» ما ييطل الط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
» تحت قول "الدر": وما لا فلا. 

(59) انظر المقولة ]5٠5757[‏ قوله: فيكون فيه فضل حال عن العوض. 

(4) في الشرح: هاهنا أصلان: أحدهما: أن كل ما كان مبادلة مال بمال يفسد 
ا اا ا لا فلا ار E‏ كل E‏ 

aa e 2 ف الدر"‎ 

(9) في "رد المحتار": (قوله: يبطل تعليقه بالشرط) أي: المحض كما في "البحر" 
وغيره. والظاهر اه اا عن التعليق بشرط کكائن› فاه تنجيز كما في 'جامع 
الفصولين › قال: ألا ترى أنه لو قال لامر ات انت طالى إن كانت" السماء فوقنا 
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كاف "أي شرك قل وفع كما يات عزو ملا با 
|0۰4۰ فوله: ولو قال للحاطب': تفريع على الكائن. ؟ ١‏ 
]٠٠۹1[‏ قوله: © صح التعليق0»: 
أي: صح مع التعليق» أي: أنه يقبل الإيقاع معلقاً. ٠١‏ 
[۰۹۲] قوله: 7 ولم يظهر... إل : 


والأرض تحتّنا تطلق للحال» ولو علق البراءة بشرط كائن يصح. ولو قال 
زَوّحتُها منك» فقبل الخاطبُ وظهر كَذبُ الأب انعقد. 

(۱) رد السار > كاب البيو ع 6٥‏ تحت قول "الدرٌ": يبطل تعليقه بالشرط. 

(؟) انظر المرحع السايق«ضب 4107 تحت قول الكدر: أو علقه بأمر كائن... إلخ. 

)۳( المار تات البيو ع) ه c£0۹/۱‏ حت قول لكي يبطل تعليقه بالشرط. 

)٤(‏ في رد المحتار : (وإلا صح) أي: إن لا يكن من التمليكات والتقييدات -بأن 
كان من الإسقاطات الميحضةق أو الال امايعي أو الإطلاقات» أو الولايات» 0 
التحريضات- صح التعليق. 

)5١‏ 5 الفنار e‏ البيو ع 5 ١/وهعع‏ حت قول الف" وإلا صح. 

(5) في "رد المحتار": (قوله: يُحلف بهما) الضمير المثنّى عائدٌ إلى إسقاطات والتزامات. 
وقوله: (كحج وطلاق) لف ونشر مشوش. وقوله: (مطلقا) أي: بشرط ملائم أو غير 
ملاثم) ولم يظهر من كلامه حكم ما لا يحلف به من النوعين ولا امشلته» ولم آر من 
د ذلك. ويظهر لي أنه كالتمليكات ييطل تعليقهع ون من الأول: تسليم الشفعة إذا 
علق بشرط غير کائن فإنّه فاسد» ويبقى على شفعته كما سنوضحه. 

(۷) "رد المحتار"» كتاب البيوع» 5 ت فل ار لف ها 
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مال بالق رالا ةليصح تةب“ حر لاساو 


أقول: قصره أوّلا الحكم بعدم قبول التعليق على التمليك والتقييد 
وتصريحه ثانياً بصحّة التعليق في كل ما وراءهما ظاهرٌ في أن كل ما ليس منهما 
فإ يقبل التعليق سواء كان إسقاطا أو التراما يحلف بهما أو لاء نعم! ما ذكر 
بعد الاستدراك فهو لا يفيد الحكم في إسقاط والتزام لا يحلف بهما. ١١‏ 

[*03غ] قوله: ولم ار من ذكر ذلك: 

أقول: هذا عجيبٌ مع أنه هو الذي ينقل ص۸٤۳‏ عن "الخلاصة", 
وص “٠١‏ عن العيني: أن ما لا يحلف به فإنّه لا يصح تعليقه ب فكان ما 
يت مي عليه وا ال ع 

TT 

أقول : فيخرج من قول الشارح: (و إلا صح)» فيجب تخصيصه.؛ ولقد 
أحسن العلامة كل نحت فال تخت قرا (وإلا صح ما نصه: (أي: إن لا يكن 
من التمليكات أو الشيدات بان كان من الإسقاطات البخضة الت يحلف بها 
أو من الإطلاقات أو الولايات أو التحريضات) اه. فانظر كيف قيد الإسقاطات 
ب التي يحلف بها وهذا أيضا يؤيد ما بحث المحشي ا أن 


)١(‏ "رذ المحتار"» كتاب البيوع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه ب 
E‏ طلم E‏ 

(۲) انظر المرحع السابق» ص4" 4» تحت قول "الدر": لكن تعقبه في "النهر". 

(۳) انظر المرجع السابق» 475/١5‏ تحت قول "الدر": وعزل الوكيل. 

)٤(‏ "رد المحتار "» كتاب البيوع» »570/١‏ تحت قول "الدر": يحلف بهما. 

(ه) "ط"؛ كتاب البيو ع» باب المتفرقات» .٠١١/۳‏ 
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الدليل على و حوب تخصيصه ما ا حاشية ا عن "التدلاضة" - 
أن قابلية التعليق إِنُما هى فيما يحلف به لا فى غيره. 
ومثله ما يأتي عن "القنية" ص٠ ٠٥‏ فكيف يطلق الصحّة في كل ما 


2 


ليس لک بولك کا ا "كان ما اف جه أو ال لكان ف فصي 


e 


الد" ا نغل” ج نص 5 تفن "لمر على تغليق الولاية 
كالقضاء وغيره مثلا بالملائم» مع أنّها مما يحلف به» ثم إن الشارح نفسه 
علل عدم قبول عرزل الوكيل والاعتكاف التعليق: بأئهما ليسا مما يحلف به 
nl E E‏ 
تعليق مختص مما يحلف به وبالولايات)» فظهر أن الإطلاق الذي يوهمه 
ا ا انر د 7 4 ع 

قوله: (وإلا صح) غير مرادء» وسياتي ص۹٥٠٣‏ : (أن كل ما هو من 
الإإسقاطات المحضة» فإنّه يجوز تعليقه)» وهو خلاف ما تقرر هاهنا مما نقلنا 
من كلام الخلاصة والعيني والزيلعي وعيرهم» فليتامل, و الله الموفق 


)١(‏ انظر "رد المحتار": كتاب البيوع» © »573/١‏ تحت قول "الدر": لكن تعقبه في "النهر". 
(؟) المرحع السابق» صه۷٤»‏ تحت قول "الدر": والاعتكاف. 

(۳) "الخلاصة") كتاب البيوع الفصل الخامس» /7ه. 

.٤۷۷-٤۷٥/٠١ انظر "الدر"؛ كتاب البيو ع» ما يبطل بالشرط الفاسد... إلخ‎ )٤( 

هله هنا بياض في سما الاه كذ :كنا سان مداه كو لر و عاد الم 

(5) المرجع السابق» صلا. ه-لل١‏ ه. 

(۷) انظر "الد" كتاب البيو ع» ما يبطل بالشرط الفاسد... إلخ» /١ ٠‏ 601. 
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لا وو يي ١‏ 
]:١5[‏ قوله: كما سنوضحه”": 


عن عع امل ا ا نا مسي د 


التعليق على حلاف ما تقرر هاهنا. ١١‏ 

[510.:] قوله: ‏ تريد”؟: فقد نافت على العشري” بما بين الشارح 
والمحشى رحمهما الله تعالى. ؟١‏ 

مه غ] قوله: © أو هو إضافة0©. 


ا ا ال ا 

)۲( انظر المرجع السابق» ص۹٦1٤‏ تحت قول لكر لكن تعقبه في ال 

(۳) ارد المحتار » كتاب البيوع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
ا ول حلك ا 

)٤(‏ انظر المرجع السابق» ص۸٠‏ ه» تحت قول "الدر": وتسليم الشفعة. 

(ه) في الشرح: فالاوّل ا ای در و "الكنز" وإجارة "الوقاية". 

في "رد المحتار": (قوله: على ما في "الدرر"... إلخ) أي: كونها أربعة عشر مبني على ما 
ذكر في هذه الكتب» وأشار به إلى أنْها تزيد على ذلك كما تبه عليه الشارح بعد. 

(5) "رد المحتار"» كتاب البيوع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
6 »؛» تحت قول "الدر": على ما في "الدرر"... إلخ. 

ده هكذا في مخطوطتنا "الجدٌ"» لعله: (العشرين). 

(۷) في الشرح: إذا جاء راس الشّهر فقد آجَرئُك داري بكذا فيصم به يفتّى. 

في رد المحتار : (قوله: فيصح؛ به يفتّى) لعل وحهه أنه وقتْ يجيء لا محالة فلم يكن 
E ED‏ 

(۸) "رد المحتار"» كتاب البیو ع» ٤٦٥/٠١‏ تحت قول "الدر": فیصح» به يفتى. 
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مال بالق رالا لابح تةب“ حر لاساو 


أقول: هو الاج وف الأول أن مجه خان العاقلدية خط ل شك ١١‏ 

]٠٠۹4[‏ قوله: ” مفرّعة على الثانية": فلا يصح تعليقها بالشرط فقطء 
أي: لا على الأولى حى يلزم بطلانها بالشرط الفاسد بل تصمٌ للوكالة 
بالنكاح» ولا ينافيه ما عن "البزازية"”"؛ لأنّه في التعليق. ٠١‏ 

E قوله: إحازة البيع‎ |٠٠٠٠| 

فتبطل بالشرط الفاسد» ولا يصح تعليقها بشرط. ١١‏ 


(1) في "رد المحتار": قال ح: ينبغي أن يراد بالإحازة إحازة عقد هو مبادلة مال بمال؛ 
أن كلامه فيما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشّرطء» وذلك 0 
بالمعاوضات المالية» وما ذكره عن "البزازية" من إحازة النكاح صحيح في نفسه» 
لكنّه لا يلائم المتن؛ لأن إجازة النكاح مله فلا تبطل بالشرط الفاسد وإن لم يصح 
ed ad A a‏ دنا كوه الس 
قاعدتان لا واحدة» والفروع التي ذكرها المصتف بعضها مفرَّعٌ على القاعدتين 
وبعضها على واحدة منهماء فمثل إحازة النكاح عا 0 كل 
إحازة البيع مفرعة على كل منهماء وكأن من اقتصر على تصوير الإحازة بالبيع 
قصد بيان ما تفرع على القاعدتين» فافهم. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب البيو ع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
6 :© تحت قول "الدرٌ": فقصرها على البيع قصور. 

(۳) انظر "الدر"؛ كتاب البيو ع» ما يبطل بالشرط الفاسد... إلخ» .575/1١‏ 

)٤(‏ "رد المحتار'» كتاب البيوع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


6 ©» تحت قول "الدر": فقصرها على البيع قصور. 
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مال بالصرو ناث تلايصح تقب“ 


]:2١1[‏ قوله: ° وما لا يصحّ... إل: 

أقول فيه: إن الوكالة لا تصحٌ مع الهزل ولا تبطل بالشروط الفاسدة كما 
تقدّم ج۲» ص 7531" من طلاق المكره. ١١‏ 

[١١٠غع]‏ قوله: ‏ المراد بالبراءة هنا أده اللإسقاط” ": 


لا براءة الاستيفاء. ١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار" عن "كافي الحاكم" وغيره: أن تعليق الرّجعة بالشرط باطلء 
النكاح- لا يطل به؟! وصرح في 'البدائع : بانها عه مع الإ کراه» لهك 
واللعب» والحطأ كالنكاح. وفي كتب الأصول من بحث الهزّل: أن ما يصح مع 
الهزل لا تبطله الشروط الفاسدة» وما لا يصح معه تبطله اه. 

)۲( 3 ال كتات البيوع) ما ييطل بالشراط. الفاسد ولا يصح تعليقه به 
6 )م تحت قول "الدر": وأطال الكلام... إلخ. 

(۳) انظر رد 

)٤(‏ في المتن والشرح: (والإبراء عن الدين) لاه تمليك من وجه إلا إذا كان الشرط 
فنعا ذا أو علقه بأمر ا إن أعطيئّه شريكى فقد أبرأئتك» وقل أعطاه صح» 
وكذا بموته ويكون و صية ولو لوارته على ما وي اهر 

في "رد المحتار": (قوله: ك: إن أعطيته شريكي... إلخ) هذا ذكره في ا 


تاره :وفكره اراي للك :والظاهر أن المزاى «التزادة ها راي الاسقاطه دة 


ال 


المحتار"» كتاب الطلاق» ۱۱۷/۹ء تحت قول "الدر": فإن طلاقه صحيح. 


بن 
ع 


عليه ما قبّضِه شريكه؛ إلا أن يكون المراد الإبراء عن باقي الدين. 
() 3 الفا كتاب البيو ع ما ييطل ال الفاسد ولا يصح تعليقه به 
٥‏ , تحت قول "الدر": ک: إن أعطيته شريكي... إلخ. 


7 
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مطلب: قال لمديونه: إذا مت فأنت بريء 
4 | قوالة: 7 TNs‏ لكن أقره في "العقود الدرية" 
ج٣“‏ للا وراجع BE‏ ج٤“‏ ص۳۹ 501 ؟ ١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: على ما بحثه في "النهر") حيث قال بعد مسألة المهر 
السابقة: وينبغي أنه إن أحارثه الورثة يصح لأن المانع من صحّة الوصيّة كونه 
وآونا ا المائع كوت متخاطرة. 

(۲) ارد المحتار' ما يبطل بالشرط الفاسد... إلخ» مطلب: قال لمديونه: إذا مت 
فار 3 تهت قول "الذر" غل ما داف اهر 

(۳) "العقود الدرية"» كتاب الوصاياء .٠٠٠١/۲‏ 

4م" ف كات اة الاب عاشي 4/6 

(ه) في المتن والشرح: (وعزل ال وكيل» والاعتكاف) فإنّهما ليسا مما يُحلّف به 
فلم يجز تعليقهما بالشرط. 

في "رد المحتار" عن 'الخحانية": الاعتكاف سنّة وء يجب بالندذو» والتغليق بالشرظ»: 

والشروع فيه. ثم قال: والخميدرا أن الارن د بأن قال: إن قدم غائبي أو 
شفى الله مريضي فلانا فلله علي أن أعتكف شهراء فعجّل شهرا قبل ذلك لم يجز. 
فيده ا على صحة تعليقه بالإجماع. وهذا الموضع الثالث مما أحطؤوا 
فيه» والخطأ هنا أقبح؛ لكثرة الصّرائح بصِحّة تعليقه» وأنا متعجبُ لكونهم تداولوا 
هذه العبارات متونا وو وفتاوى» وقد يقع 0 أن ا يل كر شيعا ا 
فيتقلونه بلا تنبيه» e‏ الناقلون واا لواحد مخطيع اه. وتمامه فيه. وأجاب 
العلامة المقدسي: ان الاد أن تقس الافتكافب ل بعلن والقترط لاله ليس ا 
حك به» قال في "النهر": وهو مردودٌ بما في هبة ا وهم ما لا يصح 
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بالشرط7؟: كأن يقول: إن كان كذا فأنا معتكفف لا تعليق إيجاب 


الاعتكاف» فاته صحيح كما ضر خت به الصرائح. ؟ ١‏ 


]:٠٠١[‏ قوله: وهو مردود بما في هبة "النهاية"9): 

فإن كلامه في الإيجاب لا في نفس الاعتكاف. ؟ ١‏ 

[-١٠٠ع]‏ قوله: إن قدم زيد7": حيث لا يصح فلا يجب. ۱۲ 
E‏ قوله: على رواية... ! و وهي عدم صحة التعليق. 8 
[١٠ع]‏ قوله: 5 أن ما شا 000 527071531710100 


تعليقه بالشرط الفاسد ثلاثة عش وعد منها تعليق إيجاب الاعتكاف بالشرط؛ 
ويمكن أن يجاب عنه بأن معناه ما إذا قال: أوحبت على الاعتكاف إن قدم زيد 
لكنه حلاف الظاهرء فتدبره اه. ثم قال: والحق أن كلامهم هنا محمول على رواية 
في الاعتكاف وإن كانت الأخرى هى التى عليها الأكثر اه. 


© 5 المكعار اع كتاب البيو ع» ما يبطل ا الفاسيةك ب إلخ ٥‏ ۷/۱ اس 


قول "الدرٌ": والاعتكاف. 


(۲) المرجع السابق. 
(۳) المرجع السابق. 
)٤(‏ المرجع السابق. 
ف کک ھا یچین عل .روزي ف 


الاعتكاف و إن کات الأخرئى هي التى عليها الأكثر اه. قلت: وفيه ذظ کا 
علمت من أن ما هنا مذكور في المتون والشروح والفتاوى» بل الصواب في 
الجواب أنه إذا كان كلامهم فيما لا يصح تعليقه بالشرط الفاسد علم أن مرادهم 
أنه لا يصحٌ تعليقٌ الاعتكاف بالشرط الفاسد لا بمطلق شرطء وإذا أجمّعوا على أن 
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مال بالت الا س رتلايصح تقب“ 


فك و 

فكيف يحمل على رواية شاذة!. ١١‏ 

: قوله: علم أن مرادهم... إل‎ ]1:٠١5[ 

أقول: إن كان الحاصل: أن مرادهم الاعتكاف من القاعدة الأولى-وهو 
الذي يبطل بالشروط الفاسدة- دون الثانية -وهو الذي يقبل التعليق- فإنّه لا يصح 
فاا كل هنا قزل افا وه لاوطا وط افاس کیا 
ون كان الخاضا:: أن مرادهم جعل الاعتكاف كالولايات لا يصح تعليقها 
ااا له الاعات ا م و م ات م 
التحريضات» فكيف يقتصر صحة تعليقه على الملائم» بل هو من الالتزامات 
التي يحلف ا ؟ ١‏ 


تعليق الاعتكاف برط علاقي کا بإن نے الله مریکی صخ کیٹ يضح حل 
كلامهم هنا على ما يناقضه» ثم يعترض عليهم باتهم أحطؤوا وتداولوا الخطأ حيّى 
ذيي جاه كلميم الذي ببوانقره عل11 ابم 10177 على من شرج عن 
كلامهم بما يتداولونه» انهم قدو شا ر ا 
كلامهم على وفق مُرامهم. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب البيوع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
26»؛» تحت قول "الدر": والاعتكاف. 

(؟) المرجع السابق. 

هكذا في مخطوطتنا "الجد" لعله: (لأن كل ما يقبل التعليق). 


(؟) انظر المرجع السابق» ص۸١٤»‏ تحت قول "الدر": هاهنا أصلان... إلخ. 
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مال با لقالا رةلايصح تةب“ حر لاساو 





١ قوله: على ما ا وهو عدم قبوله التعليق لاف : ؟‎ ESS 
NER TEN 

أقول: قد علمت ما في ذلك الجواب» وإلى الله التضرّع لإلهام الصواب. ٠١‏ 
[۱۱۲] قوله: ‏ لا يبطل بالشروط: 


)١(‏ "رد المحتار'» كتاب البيوع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه ب 
٥ءء‏ تحت قول "الدرٌ": والاعتكاف. 

(؟) في المتن والشرح: (وعزل الوكيل» والاعتكاف) فإهما ليسا مما يُحلّف به» فلم يجز 
تعليقهما بالشّرط» وهذا في إحدى الروايتين كما بسطه في "النهر"» والصّحيح 
إلحاق الاعتكاف بالنذر. وفي "رد المحتار": (قوله: والصحيح إلحاق الاعتكاف 
بالنذر) أي: في صحة تعليقه بالشرط› وهذا التصحيح ا هن قول اهر 
وإن كانت الأحرى هي التي عليها الأكثر» فهو تضعيف للرواية التي مشى عليها 
أصحاب المتون والشروح» وقد علمت الجواب الصّواب. 

(۳) "رد المحتار"» ٤۷۷/٠١‏ تحت قول "الدر": والصّحيح إلحاق الاعتكاف بالنذر. 

5 فى "رد المار: أن الرقن بطل بالشرظ الفاسد مع أله ليس منادلة مال يمال 
الف .يه جرا يشترظ ادال رولا يلوم هن د كر الضف له هنا آله ينا 
يبطل بالشرط الفاسد؛ لما قدّمناه غيرَ مرّة» بل ذكر في "العَرّمية": أن قاضي خحان 
صرّح: بأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة» ويمكن التوفيق بينه وبين ما في 
لاا ن الط الناسيد ل بطل عقد لبر ع إذا لم يكن موجبه نقض العقد 
من أصله تإن اقشوكك ان تق وقد E A‏ 
باذ ادال نقض للتبرع. 


)٥(‏ ارد الفا كتاب البيو ع) 5 cEA۱/‏ تحت قول "إلد"": الاقف 
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مال بالت الا س رتلايصح تقب“ 


وقد جزم المحشّي به ص٤٤۳‏ . ١١‏ 

]41١*[‏ قوله: أن يبيعها بلا استبدال نقض لتر ع : كما إذا قال في 
الهبة: وهبتك هذه الدار اي بخلاف ما إذا قال: 
بشرط أن تخدمني سنة؛ تأمّل. ١١‏ "منحة الخالق"» ج٦‏ ص٣٠۲‏ . ١٠١‏ 

: © قوله: 7 لأنه لو كان كذلك لبقي الأجل‎ ]:1١4[ 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب البيوع» »451/١٠‏ تحت قول "الدر": هاهنا أصلان... إلخ. 

5 رد المحتاد": كتاب البيوع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بهع 
6 »© تحت قول "الدر": والوقف. 

(*) "منحة الحالق"» كتاب البيع» باب المتفرقات» 91١/1‏ (هامش "البحر"). 

)٤(‏ في الشرح: كه الأحلء ففى "البزازية": أنه يبطل بالشرط الفاسد. 

في "رد المحتار": (قوله::ففى. البزارية 5 أنه ويطل بالط اشاس EET‏ 
جم ولم تۇد فالمال ال صح وصار حال هكذا عبارة "البزازية"» واعترّضها في 
"البحر": بأنها سهو ظاهر؛ لأنّه لو كان كذلك لبقي الأجَلء فكيف يقول: 
صِح؟!ء وعبارة "الخلاصة": وإبطال الأجَل يبطل بالشرط الفاسدء ولو قال: كلما 
03 م إلخ» فجعلها مسألة أخرى) وهو الصو اب هر ود العلامة 
المقدسي: أن العبارتين مشكلتانء وأن الظاهر أن المراد أن الأحل يبطل» وأنه إذا 
علق على شرط فاسد كعدم أداء نجم في المثال المذكور ييطل به الأحل» فيصير 
الال حال اه. وحاصله: أن لفظ: (إبطال) في عبارتي "البزازية" و"الخلاصة” 
ا وأته لا مَدحّل لذكره في هذا القسم أصلا. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب البيو ع» ما يبطل بالشرط الفاسد... إلخ ٤۸۲/٠١‏ تحت 
قول "الدر": ففي "البزازية": أنه يبطل بالشرط الفاسد 
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أي: لو لم يصح تعليق إبطال الأجل بالشرط لكان الإبطال باطلاء فكان 
الأجل باقياً. ؟ ١‏ 


اس 
ع 


]١١٠١[‏ قوله: أن الأجل يبطإ': 

أقول: تقدّم حاشية آخر صا٦۲:‏ رأن التعليق بالشرط صحيح)» 
ولعله لا يظهر فرق بين من تعليقه بالشرط فيص وتعليق إبطاله بالشرط 
فيطع كان ك ماغل خر هه علي اطا اها ر لان اا 
الشرط ينتفى المشروط فلا فرق بين قوله: أجّلتك على أن تؤدّي كل نجم 
كذا وقوله: أحلتك على أنك إن لم تود نيعم قاذ ا فافهم. 

وعبارة "ط”“ هكذا: (قوله: "بقي إبطال الأجل" بأن قال المدين: 
أبطلت الأحل الذي على على أن تهبي كذاء ورضي الدائن» فإن الإبطال يبطل 
ويبقى الأحل» واحترز بالشرط الفاسد عن الصحيح بأن قال: كلما حل نجمٌ 
ولم تود فالمال حال صم ويصير المال حالاً كما في "الخلاصة") اه. 
فافهم, والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[دادع] قال: أي: "الدر": © الق : 
)١(‏ "رد المحتار"» 87/١5‏ 5» تحت قول "الدر": ففي "البزازية": أنه ييطل بالشرط الفاسد. 
(۲) انظر المرجع السابق» ۱۸٦/٠١‏ تحت قول "الدر": إن قبل المديون. 
(۳) "ط"» كتاب البیو ع» باب المتفرقات» .١74/*‏ 
)٤(‏ في المتن والشرح: (وما) يصح و(لا يبطل بالشرط الفاسد) -لعدم المعاوضة المالية- 

سبعة وعشرون على ما عدّه المصتف تبعاً ل"العيني" -وزدت ثُمانية-: (القَرْض). 
(5) "الدرا'ء كتاب البيو ع» ما يبطل بالشرط الفاسد... إلخ» ]ع 2 . 
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مال بالق رالا رةلايصح يةب“ حر لاساو 


أقول: جعله القرض مما ليس فيه معاوضة مالية» إتما هو بالنظر إلى 
ابتدائه» و إلا فهو مبادلة مالية اها EEE‏ المحشي TEE,‏ 
كيف! ولو لم يكن مبادّلة أصلاً لما تحقق فيه الربا؛ لأن الربا -كما في 
"الهداية"-: (هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوّضة الخالي 
عن عوض شرط فيه) اه. وقد قال قبيل باب الربا": (القرض إعارة وصلة في 
الابتداء حتّى يصمٌ بلفظة الإعارة» ولا يملكه من لا يملك التبّرّعَ كالوصي 
والصبي» ومعاوضة في الانتهاء) اه. ٠١‏ 

[مطلب: ما يصح ولا يبطل بالشرط الفاسد] 
[۷١ء]‏ قوله: 0 فسد الشرط": 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب البيو ع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
6٥‏ تحت قول "الدر": وما لا فلا. 

(۲) 'الهداية» كتاب البيو ع» باب الرباء 51/7. 

Ela EEN ld E E 

7 في "رد المحتار": (القرّض) ك: أقرضتك هذه المائة بشرط أن تُخدمني‎ )٤( 
وفي "البزازية": وتعليق القرض حرام» والشرط لا يلرّم» والذي في "الخلاصة" عن‎ 
كفالة "الأصل": والقرض بالشرط حرام اه "نهر" أي: فالمراد بالتعليق الشرط.‎ 
وفي صرف "البزازية": أقرّضه على أن يوفيه ب"العراق" فسد اهء أي: فسد الشرط›‎ 
وإلآ حالف ما هنا.‎ 


)٥(‏ 0 المحتار'» فا بطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به |إمطلب: ما يصح 


ولا يبطل بالشرط الفاسد]ء ٤۸٤/٠١‏ تحت قول "الدرٌ": القرض. 
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مال بالت الا س رتلايصح تقب“ 


قلت: لكن عبارة "الصغرى" لا يحتمل التأويلء فإله قال في السفتج: 
(إن القرض بهذا الشرط فاسد)» ونقله في "الفتح”'؟ عنها وعن غيرها وأقره 
كما يأتي ص۸٥٤‏ » فليتأمّل» والله تعالى أعلم. فلعل الظاهر أن في المسألة 

[١1غ]‏ قوله: ° إذ لو كان الشرط عدم رحا أبل |0 : 

أقول: ويظهر لي: أن هذا بخلاف ما إذا أوصى لها بسكتّى داره إن 
لم تتزوّجء فإن تزوّحت فلا سكتى لها؛ فإن معناه الوصية لها بالسكتّى ما 
لم تتزوجء فإذا تررحت فلا سكتى لها؛ وذلك لأنّه ليس تعليقا للوصية بعدم 
التوقيت» وينقطع بعض الوقت المحدود بخلاف الوصية بالعين» فإن الملك 
نها إذا بت بت ولآيتوقت» والله تعالى أعلي ١‏ 

ns "الفتح » كنات الحوالة»‎ 01١ 
تحت قول الو : وقالوا... إل‎ TET | انظر ' 5 الجر کات الحوالة»‎ (۲) 
في ود الا عن 'الخانية": لو أوصّى بثلثه لأمّ ولده و‎ )۳( 


ذلك ثم تزوّحت بعد انقضاء علتها يزمان فلها الثلث بحكم الوصيّة اھ. مع أن 
الشرط لم يوجدء إلا أن يكون المراد بالشرط عدم برعي قي اقطان دده 
لا عدمّه إلى الموت» بدليل أنه قال: تروّحت بعد انقضاء عذتها بزمان؛ للاحتراز 
a E‏ اه. قلت: روعي أده إذا مضت ف عدا 
ولم تتزوّج فيها تحقق الشرط» فلا تبطل الوصيّة بتروحها بعده؛ إذ لو كان الشرط 
عدم تزوّحها أبداً لزم E NE‏ 


6 د المحتار "2 كتاب البيو ع» 1° «SAA‏ تحت قول ل والوصية. 
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لصاون 


ق ل خف قوله .يي 
أقول: كيف يحذفه! مع ما تقدم“ في كلامه» وقدم“ المحشّي عن 
الخلا وغ الح ٠‏ ان قول الان ماهر قيما ا بس ١ا‏ 


)١(‏ في الشرح: بقي ما يجوز تعليقه بالشرط» وهو مختص بالإسقاطات المحضة التي 
يحلف بها كطلاق» وعتاق» وبالالترامات التى يحلف بها كحجّ وصلاة 
في "رد المحتار": (قوله: وهو مختص بالإسقاطات المحضة التى يحلف بها) لو حذف 
قوله: (التى يحلف بها) لدحل الإذن في التجارة وتسليم الشفعة؛ لكونهما إسقاطاء 
ولكن لا يحلف بهماء أفاده فى "البخر". ويذحل فيه أيضا الإبراء عن الكفالة فإئه 
(۲) "رد المحتار"» كتاب البيوع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بف 


9 a 


Es 


65 » تحت قول "الد ": وهو مختص بالإسقاطات المحضة... إلخ. 

(۳) انظر "الد" كتاب البیو ع» ما يبطل بالشرط الفاسد... إلخ» .٤٠٠-٤١۹/۱۰‏ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب البيو ع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
6 :» تحت قول "الدر": لكن تعقبه في "النهر". 

(5) انظر المرجع السابق» صه7 4» تحت قول الدر : وعزل الوكيل. 

(79) في "رد المحتار": بقى مما يصح تعليقه دعوة الولة ک: إن كانت ججاريتي حاملا 
فمّي» وكذا الوصيّة» والإيصاء» والوكالة» والعزّل عن القضاء» فهذه نص في 
"البحر" عليها في أثناء شرحهاء وهنا على ذلك. والإبراء عن الدّين إذا علق 
بكائن أو بمتعاررف كما مر. وذكر في "جامع الفصولين": مما يصح سلف رذن 
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ا 

أقول: تأمله مع الضابطة» فإن الوصية تمليك والعزل تقيبك؛ وتقده: 
انيما لا شان التدله . ١‏ 

E‏ وا المراد بالتعليق من الوصية بشرطء انظر ما 
كتبنا على هامش 'البحر"» ج و ا جه ف ال 
الأضافة» فاه قال في TE.‏ ان في صححة تعليق عزل القاضي احتلافاء 


لقنّ» وكذا النكاح بشرط علم للحال» وكذا تعليق الإمهال» أي: تأجيل الدين غير 
القرْض إن علق بکائن» ولو قال: بعتّه بكذا إن رضي فلان حاز البيع والشرط 
ولو قال: بعته منك إن شعت فقال: قبلت تم البيع. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب البيو ع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
6 قل ا 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب البيو ع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


. 
(۳) قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "البحر" على قول "المنحة": 
(وتعليق الوصية والإيصاء حائز): اا هافن ا 


اقول: کف تعليق الوصية مع أنه تملبلك» و كانه اراد الوصية بشرط» ولتراحع الوا 
ما يأتي ص۸ ۲١‏ ["البزازية"» »٤۲٤١-٤۲٠١/٤‏ هامش "الهندية"]» ويقرٌ به أن الهبة يجوز 
تعليقها بشرط ملائم نحو : ووهبتك على أن تقرضني كذاء فقد جعل الهبة بشرط 
تعليقاء ونقل بعده عن "البزازية" أيضا إطلاق التعليق عليه» فهذا هو المراد هاهنا. 
(هامش السر صا : 
)<( الفح كات البيع» باب المتفرقات» NS‏ 





www.dawateislamıI.net 








ففي "جامع الفصولين": لو قال الأمير: إذا أتاك كتابي هذا فأنت 
معزول» ينعزل بوصوله» وقيل: لا) اه. وهو -كما ترى- إضافة لا تعليق» 
فكان على العلامة المحشّي إسقاطهما من هنا. ١١‏ 

:' قوله: والإايصاء*‎ ]:1١[ 


اقول: اي: بملائم كما ودم الشارح صده £ ۳ عن البزازية 6 وذلك 
لأن الثلاثة من الإطلاقات. ١١‏ 
لم : کاز(. 1 1 8 6 كالة ٍ 
[؟41] قوله: والوكالة ': ذكر "جامع الفصولين" ' من الوكالة قولين. ١١‏ 
[؟١41]‏ قوله: والإبراء عن الدين: 
أقول: مرّ ص۹٤۳‏ متنا عدّه فيما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح 
تعليقه» و تعليله ا E‏ مر و جه» ا صده ع 0 ا من التمليكات» 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب البيو ع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه ب 
6ءء تحت قول "الدر": بملائم. 

le NS e OT 

(۳) "رد المحتار"» كتاب البيوع» ١٠/١٠ه»‏ تحت قول "الدر": بملاثم. 

.۲/۲ "جامع الفصولين"» الفصل السادس والعشرون»‎ )٤( 

(5) "رد المحتار'» كتاب البيو ع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
6٥‏ تحت قول "الدر": بملائم. 

(7) انظر "التنوير"» كتاب البيو ع» ما يبطل بالشرط الفاسد... إلخ .]۷١-٤۷١/٠١‏ 

609 لظن "وذ السار > كاب البيو ع» ما يبطل بالشرط الفاسد... إل هوه 
تحت فول الف غ العمليكات: 
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أمّا التعليق "بكائن" فيقبله كل شيء؛ لأنّه تنجيرٌ كما تقدّم عن "جامع 
الفصولين" صه 207*54©, وكذا التعارف ربّما يقضي على قضية الأصل كما 
عرف في البيوع من جواز الشرط المتعارف فلا معتى بعد الإبراء هناء والله 
تعالى أعلم. ١١‏ 
او ا E‏ 1 

:' قوله: وكذا النكاح... إل‎ ]٠٠٠٤[ 

أقول: هذا تعليق بكائن أو مثله؛ لأن المجلس يجمع المتفرقات. ١١‏ 

]4١٠[‏ قوله: إن علق بكائن””: 

أقول: فإذن لا يعدٌ. ١١‏ 

]:١١١[‏ قوله: ولو قال: بعته بكذا ا ره فا2 | وا 
يتوقف بغلاثة أيام كما تقده ٠‏ كينها ع الها" وو ١‏ 


EEE انظر "رد المحتار"» كتاب البيو ع» ما يبطل بالشرط الفاسد... إلخ‎ )١( 
تحت قول "الدر": يبطل تعليقه بالشرط.‎ 

(۲) "رذ المحتار"» كتاب البيوع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
65 ,» تحت قول "الدرٌ": بملائم. 

(۳) المرجع السابق. 

6 المرجع العيبا بق: 

(ه) انظر "رد المحتار"» كتاب البيوع» باب البيع الفاسد» 2571/١5‏ تحت قول 
(الد کن ا 


.٦۷١-٦۷٠/١١ انظر "الد" كتاب البيو ع» باب البيع الفاسد»‎ )٩( 
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مال بالت الا س رتلايصح تقب“ 


[۲۷٠٠ء]‏ قال: © أي: "الدر": (والوقف: 
أ3 ا 3 5 م 0 0ن عأ . 


3 
+ 


)١١‏ في المتن والشرح: (وما تصح إضافته إلى) الرّمان (المستقبل: 2-6 وفسخخهاء 
والمزارعة» والمعامّلة» والمضاربةء» والوكالةء والكفالة» والإيصاء والوصيةء 
والقضاءء والإمارة» والطلاق» والعتاق» والوقف) فهي أربعة عشر. 

(1) "الدر"ء كتاب البيوع» ما ييطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به» ١٠/٠ه.‏ 


9 انر "ادر" کاب لق 


)٤(‏ انظر المقولة [4 ]77١‏ قوله: (ولا مضافا) يعني: إلى ما بعد الموت. 
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مطلب في حكم بيع فعتة شعت قي مع شيء آخَر لإسقاط الربا 


50 ]| قولةة واا ا :و كذا وو 
[ه١١ع]‏ قوله: e‏ ات كزييا كما مياق .۳ 
|۳ قر يبعي أن یکرت قرں أى ةب إل فص العا 


اا عن "الوذابة! 2 لى باتعا فت ا آهب و اا 
7 آخر تبلغ قيمتّه باقي الفضّة جاز البيع من غير كراهة» وإن لم تبلغ فمع 
الكراهة» وإن لم يكن له قيمة لا يجوز البيع؛ اید الربا؛ إذ الريادة لا يقابلها 
عوّض» فتكون ربأ اه. وصرّح في "الإيضاح": بأن الكراهة قول محمّدء وأمّا أبو 
حنيفة فقال: لا بأس. وفي ارين اليا كرهه مسد كرد عق NET‏ 
ويستعملوه فيما لا يجوز. وقيل: لأنْهما باشّرا الحيلة لإسقاط الربا كبيع العينة فإ 
درو ان" عدر لد موف لل e‏ لزم أن يكره في مسألة الدرهمين 
والدينار بدرهم ودينارين ولم يذكره. وأحيب عنه بجواب اعترّضه في "الفتح"» ثم 
قال: وغاية الأمر آله لم ينْصضّ هناك على الكراهة فيةء لم ذكر E‏ شي 
وينبغي أن يكون قول أبي حنيفة أيضا على الكراهة كما هو ظاهر إطلاق الف 
بلا ذكر حلاف اه ويأتي الكلام على بيع العينة آخر الباب. 


(۲) "رد المحتار"» كتاب البيوع» باب الصرفء مطلب في حكم بيع فضّة بفضة قليلة 


مع شىء آخخر لإسقاط الرّبا 4 cot \o‏ تحت قول ا ما يرده بيت الات 


)٤(‏ انظر المقولة 1١751‏ ] قوله: على الكراهة. 


)°( الما باب ار o‏ عه نحت قول ل مأ يرده بيت المان: 
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أن الع اتن الول ر فر آلا کرو عد مدا بای ا 
اخ كما ا ق العقوى الدرية E‏ 

]١٠١١[‏ قوله: على الكراهة": 

أقول: هذه الكراهة إن كانت فلا تجاوز كراهة التنزيه» وهذا عند 


محمّد محرّر المذهب» نص في "الجامع الكبير”" الذي هو من كتب ظاهر 
الرواية: (إذا كانت هذه الدراهم صنوفا مختلفة منها ما ثلثاها فضّة ومنها 
ثلثاها صف ومنها نصفها فضّة فلا بأس ببيع إحداها بالآحر متفاضلا يدا بيد 
يصرف فضّة هذا إلى صفر ذلك» وبالعكس كما لو باع صفرا وفضّة بصفر 
O ES‏ رقيات جره اليا وذ 
إذا باع حنسا منها بذلك الجنس متفاضلاً فلو الفضنة غالبة لا يجوز؛ لأن 
لاب ماف الان كان الك وطلة قاذ سرد إلا كاد مقرم ولو 
اضفر غالبا ار اا کل الراك جار فاضا صرف الس إلى ا 
ويشترط كونه يدأ بيد» وعلى هذا قالوا: إذا باع من العدليات التي في زماننا 
راجا بان بجوو :يدا بين اه انقله في الفنصل الساضصن من كاب الير عفن 
"الذحيرة"» وعنها نقل في "نشر العرف" ص٤‏ ا فهذا نص صاحب 


)١(‏ "العقود الدرية"؛ كتاب المداينات» 45/7 ؟. 

"وذ ار بات اله تعن 8 شخت قول: لر "+ هنا رده یك الال 
)۳( "الجامع الکبیر '» كتاب المضاربة» ص ۳۹٤-۳۹۳‏ ا 

. "الذحيرة‎ )٤( 


(ه5) مجموعة رسائل ابن عابدين » الرسالة: نشر العرف... إلخ, . 
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المذهبء فعليك به والله تعالى أعلم. ١١‏ 

وفو لد E‏ فين دكررة قرار هق الرناك رلق 
كان ةغل رل عشرة درا مک إلى أجل فما بحل لاحل جا 
المديون بتسعة صحاحء وقال: هذه التسعة بتلك الحشرةء لا يجوز؛ لأنه راء 
فإن أراد الحيلة يأخحذ التسعة بالتسعة ويبرئه عن الدرهم الباقي» فإن حاف 


TEN‏ و الدرهم لباقي يدفع إلى صاحب الدين تسعة دراهم 
داه وفلسا أو شيا يسيرا عوضا عن الدرهم الباقي جاز ذلك ويقع الأمن) 
اھ. ار کان هنذا مكروهاً ترما ل ع اليلق لا کا دد * .۲ 

[؟8١:]‏ قوله: كما هو ظاهر إطلاق المصئف7"': يعنى: صاحب 
"الهداية". ۲ 

[ع١4]‏ قوله: آحر الباب“ 

حاصله: آنه مكروةٌ تنزيهاء وعن أبي يوسف: يؤجر عليه. ٠١‏ 

١ 4[‏ ] قال: أئ: "الدر": يي أي: دليل الصاحبين. ١١‏ 


() "العانية"» كتاب البيع» فصل فيما يكون فرارا عن الرباء 208/١‏ . 

له هكذا في مخطوصطتنا انمد (لم تتم الحيلة» كما لا يخفى). 

8" وذ" العهار O O ae‏ تجا ردنيك المنال: 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ في المتن والشرح: (ويجب) على المستقرض (رة) مثل (أفلس القرض إذا 
كسدت) وأوجحب محمد قيمتها يوم الكساد» وعليه الفتوى» "بزازية"» وفي 
"النهر": وتأحير صاحب "الهداية" دليلهما ظاهر في احتيار قولهما. 

(ه) 'الدر'» كتاب البيو ع» باب الصرف» ١٠/۲٦ه.‏ 
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[ه ١‏ ] قال: عن "الدو": في اختيار ا 
وهو إيجاب القيمة دول المثل. ؟ ١‏ 


ES‏ فوله: 0000 فيه من الإإعراض عن مبرة و 
[قال الإمام أحمد رضا ج في "الفتاو ى الرضوية":] 
وأقره عليه في ليحر" والتهر ولد" و"الشرنبلالية"”" 
وغيرها“» وقال أيضا في "فتح القدير”؟: (قال أبو يوسف: لا يكره هذا 


.ه٦۲/٠١ "الدر"» كتاب البيوع» باب الصرف»‎ )١( 

(۲) في "رد المحتار": عن أبي يوسف: العينة جائزة مأحور من عمل بهاء كذا في 
"مختار الفتاو ى" "هندية". وقال محمد: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال» ذميم 
اخترعه كك الرباء وقال عليه الصلاة والسلام: ((إذا تبايعتم بالعين واتبعتم أذْناب 
البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم)» قال في "الفتح": ولا كراهة فيه إلا حلاف 
ارا ار هه ارد 

(۳) "رد المحتار"» باب الصرف» مطلب في بيع العينة» ١٠/۸٦١-۷۲ه»‏ تحت قول 
"الدر": في بيع العينة. 

)٤(‏ "البحر"» كتاب الكفالة» فصل لو أعطى المطلوب الکفیل» /ه5"؟. 

)5١‏ "النهر"» كتاب الكفالةء *رهلاه. 

ق لد كنات الال 015 أت 1 

(۷) "الشرنبلالية"» كتاب الكفالةء ٠. ٤/۲‏ -ه.*, (هامش "الدرر"). 

E 

(9) "الفتح"» كتاب الكفالة» 14/5 ؟8. 
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اقول قول أن حوسق: 'فعله كثيرٌ من الصحابة رضي الله تعالى عنهم" 
مرسل أصولي فإته عندنا ما لم يتصل سنده مطلقاء والفرق بين أنواعه 
وتسميتُها مرسلا ومنقطعا ومقطوعا ومعضلاً مجرّد اصطلاح من المحدثين 
لإفادة ما يقع فيه من الصّورء أمّا الحكم فمتحد عندنا وهو القبول إذا كان 

من اثقة كما محققتاة فی كتارنا: دم العين في حكم تقبيل الإبهامين" 
"۵ ونصّ عليه في "مسلم الثيوت”" وغيره» وأيّ ثقة أوثق تريد من أبي 


يوسف! فإذا صحّ عن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فعله ومدحه لا 


يعدل عنه؛ لأن مذهب إمامنا رضي الله تعالى عنه تقليدهم رضي الله تعالى 
غ ll‏ الله صلى الله تعالى عليه وسلم باقتدائهم. 

أمَا الحديث: ((إذا تبايعتم بالعينة)) رواه أحمد وأبو داود والبزار وأبو 
يعلى والبيهقي”' عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال ابن 


.45.-15 5/8/5 انظر "الفتاوى الرضوية"»‎ )١( 

(؟) انظر "مسلم الثبوت" مع شرحه "فواتح الرحموت" الأصل الثاني: السنة» مسألة 
في الكلام على المرسل» 5 . 

0 لخريحة احمد فى امسو اله :6ن 53/7 ]6 وای دود فی سه 
م OSE‏ ربا نو لوو ان E‏ فود" TENT ORAS‏ 
(الشاملة)» وأبو يعلى في "مسنده"» 0**”ه), ۲٠/١‏ بألفاظ متقاربة. 
والبيهقي في "السنن الكبرى" (۱۰۷۰۳)» كتاب البيوع» ١/٦۱٠١-۷١ه.‏ 
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0 (سنده ضعيف وله فيل اچ إسناد آخر أمثل من هذا) اه. 

وفي سنده''' أبو عبد الرحمن الخراساني إسحاق بن أسيد الأنصاريء 
قال ابن أبي حاتم : (ليس بالمشهور وقال أبو حاتم: لا يشتغل به) وقال 
اللي (جائز الحديث) ثم أعاده في الكى 6 الحديث من مناكير ه07 
وقال في "التقريب” ': (فيه ضعف) اه. وبالجملة لا ينزل عن درجة الحسن» 
وقد رمز الإمام السيوطي في "الجامع الصغير"”“ ل"حسنه"» وجاء من طرق 
كثيرة عقد لها البيهقي” بابا في "سننه" وبين عللها. 

قلت: وظاهر كلام الفتح 0 احتج بهذا الحديث فإذا هو 
ضصحيخ ولا شک؟ لأن المجتهد إذا استدل يحديك كان تصحيحاً له كما 


)١(‏ انظر "فيض القدير"» تحت الحديث: 5١ه» 2»505/١‏ و"الدراية" في تخريج 
أحاديث "الهداية"» الجزء الثاني» ص١١٠.‏ 

آي م دود 

(۳) "ميزان الاعتدال"» باب الکنی» رقم النام: ۱۰۸۱۲ 607/54. 

.۲٠۹/۱ ۰۸۸٩ "ميزان الاعتدال"» حرف ألفء من اسمه: إسحاقء رقم النام:‎ )٤( 

(ه) "ميزان الاعتدال"» باب الكنى» ١7/4‏ ه. 

(5) "التقريب"؛: حرف الألف» »٤۲/١‏ رقم النام:٠۷٠.‏ 

(۷) انظر الجامع الصغير'» ر الل ا 

(۸) انظر "السئن الكبرى"» كتاب البيوع» باب ماورد في كراهية التابع بالعينية» 


.0۷- ° 
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أفاده المحقق حيث أطلق في "التحرير"”“ وغيره في غيره”"» وعلى كل فليس 
في الحديث ما يدل على منعه» أنَا ترى إلى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
معه!: ((وأحذتم أذناب البقر)) أي: حرثتم وزرعتم كما فسره به في 
"الفتح””" قال: (لأنْهم حينغذ يتركون الجهاد وتألف النفس الجبن) اهء بل 
هو في رو او ((أحذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع 
وتركتم الجهاد)) الحديث» ومعلوم أن الزرع غير منهي عنه بل هو أفضل 
وحوه الكسب بعد الجهاد عند الجمهورء وقيل: التجارة ثم الزراعة ثم 
العباعة “كينا نل "عير الكرورى لكا آي بوره لي احتجّ في "العناية" 
بالحديث على ذمّه قال العلامة سعدي أفندي”": (أقول: لو صم ذلک تكون 
لر ر ا اه. ولم يعلل الكراهة في "الهداية"“ و"التبيي "“ 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب البیوع» فصل فيما يدحل في البيع» 2١55/١5‏ تحت 
قول الدر : وحصه بالثمر» (عن "التحرير'). 

(۲) "البحر"» كتاب البيع» فصل يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار» ٠.٠/٠‏ ه. 

(۳) "الفتح"» كتاب الكفالة» 5/5 87. 

)٤(‏ أحرحه أبو داود في "سننه" »)۳٤٦۲(‏ كتاب الإجارة» باب في النهي عن العينةء 
ات 

(ه) "البزازية"» كتاب الكراهية» نوع في المسجدء 55//5. 

(5) "العناية"» كتاب الكفالة» 14/5 235 (هامش "الفتح"). 

(۷) "الحواشي السعدية"» كتاب الكفالة» 4/5 85 (هامش "الفتح "). 

8) "الهداية", كتاب الكفالة» .۹٤/۲‏ 

(9) "التبيين"؛ كتاب الكفالة» فصل ولو أعطى المطلوب الكفيل... إلخ 4/5 ه. 
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"الد" وغيرها إلا بالإعراض عن مبرة الإقراض» زاد في "الهداية": 
(مطاوعة لمذموم البخل). 

وأنت تعلم أن الإعراض عن المبرة لا توحب كراهة تحريم ولذا قال في 
'الفت"": ا اش ف هاا قاد الأحن اة قط من الف والفقرض غير 
واجب عليه ا بل هو مندوب) اه. وقال في "العنارة"““: (الإعراض عن 
الإقراض ليس بمكروه والبحل الحاصل من طلب الربح في التجارات 
كدلكيويوا لكا ا 

اول لسك التحارة ا اا مر کا 
المبايعة مسنونة» وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم: ((المغبون لا محمود 
ولا مأحور))» رواه أصحاب السنن”؟ عن الحسين بن علي» والطبراني في 
'الكبير"”“ عن الحسن بن علي» والخطيب”" عن سيدنا علي كرّم الله تعالى 
وجوههم الكرام» فغاية ما فيه كراهة التنزيه وإلا فقد صح أن ااا ا 


.١157/15 انظر "الدر", كتاب الكفالة»‎ )١١ 

(۲) "الهداية", كتاب الكفالة» ٤/۲‏ ۹. 

)( االفتح » كتاب الكفالة 5/ع؟". 

)٤(‏ "العناية"» كتاب الكفالة» ۳۲۳/١‏ (هامش "الفتح"). 

(ه) ذكره المتقي الهندي في "كنز العمال (4۲۸۳)» كتاب البيو ع» الفصل الثاني 
الجزء الرابع» ٠١/۲‏ وانظر "فيض القدير"؛ تحت الحديث: 97575 557/5,. 

© ار جه الظبراق فى الك 6۷۳ اا 

(۷) "تأريخ بغداد"» ۳٤/٤‏ الحديث: ۲۲۱۷. 
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وحمدوه» وفي حاشية الفاضل عبد الحليم' معاصر العلامة الشرنبلالي 
رحمهما الله تعالى على "الدرر”©: (والمروي عن أبي يوسف أنه قال: العينة 
جائزة مأجورة لمكان الفرار فيها عن الحرام» والاحتيال للفرار عن الحرام 
ا "كك من اا وکو ولک اضر وای سياف أن 
جملة "والاحتيال للفرار عن الحرام مندوب" من كلام الإمام أبي يوسف 
رحمه الله تعالى» والله تعالى أعلم» هذا أحد الدلائل عليه. 

والثاني: تصريحهم قاطبة أن القدر والجنس إذا عدم أحدهما حل 
الفضل» ومعلوم ها أن الدينار والدرهم أو الدينار والفلس لا يتجانسان 
فيجب الحل فمن أين تأتي كراهة التحريم؟. 

وتحقيقه أن للتفاضل أربع صور: 

الأول: أن يكون الأكثر مالية هو الأكثر قدرا. 

ا كران وک ا ممق ا ا اعات ا 
كالجنية مع ال 

والثالث: أن يكون أقل إلى حد تنقص ماليته أيضا من البدل. والرابع: أن 
بقل إلى أن يتساوى الماليتان. 

وهم قاطبة قالوا عند احتلاف الجنس حل التفاضل ولم يقيدوه بشيء 
من الصور أصلاً فيعمّها جميعاء ولو كانت نّم كراهة تحريم لم تحل إلا 


.1۹۹/۲ "حاشية عبد الحليم على الدرر"» كتاب الكفالة»‎ )١( 


لم أي : ادیب . 
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صورة واحدة من الأربع وهي الرابعة» ثم هنا وجه آخر أن يكون جنسان 
متحدي المالية عند اتحاد القدر» وهم قد حكموا بحل التفاضل وهو يستلزم 
ا قن الوالية جب ا 

والغالث: قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((إذا احتلف النوعان فبيعوا 
كيف شتتم))» فمن ذا الذي يعده معصية ومكروها تحريما مع إذن و 
صلى الله تعالى عليه وسلم فيه!. 

والرابع: ا فنا عن 'الخانية" أنه يدفع فلسا وها عن الدرهم 


فيجوز ذلك ويقع الأمن وأي أمن بعد حصول المعصية؟!. 

والخامس: ليس التفاضل بين درهم ودينار أو فلس ودينار مثلاً إلا 
اا كان ذلك ا لكراهة التّحريم؛ لأنله حصل لأحد العاقدين 
أكثر وأربح ممّا حصل للآحر فأربى هذا عليه يجب أن يكون مساواة الجيّد 
والردي وزنا مكروها تحريما إذا أربى الجيّد على الردي بما لا يتغابن فيه 
لبا كان كين عالثه ضعي انهه اد ENN aN‏ 
حاصل هاهنا أيضا قطعاء والشيء لا يتخلف عن موجبه مع أن المساواة هو 


المأمور به شرعاء وكذلك ما زاد بالصناعة حتى صارت قيمته أضعاف قيمة 


)١(‏ أحرحه ابن أبي شيبة في "مصتفه" »)٤(‏ كتاب البيوع والأقضية» في الحنطة 
بالشعير... إلخ» ومسلم في 'صحيحه »)١5/0(‏ كتاب البيوع» باب الصرف 
وبيع الذهب بالورق 0 فوا 476 تتصوفنة سير 4۷58 و" العم "ني كاب 
الهو باب ارا 1/5 

(۲) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب البيو ع» باب الرباء ٤/١۷‏ 455-145. 
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ما يساويه وزنا من التبر أو الدراهم يكون التساوي فيه موجب لما أوجبتم به 
كراهة التحريم مع أنه هو الواحب شرعاء فإذن يكون الشرع قد أوجب ما 
هو معصية؛ فإن المكروه تحريما منهي عنه وارتكابه إثم ومعصية وإن كانت 
صغيرة كما نص عليه في "البحر"“ و"الدر””2 وغيرهماء وبالاعتياد يصير 
0 ولا شك أن الشرع متعال عن أن يأمرَ بمعصية ويوحب ارتكاب إثم 
بخلاف المكروه تنزيها؛ فاته من المباح وليس من المعصية قطعاء وربّما 
يتعمّده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بيانا للجواز» وقد زت قدمٌ ذاک 
للك اي ا فى او الو د من المعاصي 


)١(‏ لم نعثر عليه. 

(۲) لم نعثر عليه. 

(؟) هو محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي» أبو 
الحسنات» عالم بالحديث والتراجم» من فقهاء الحنفية» (ت٤‏ ١7١ه).‏ من كتبه: 
'الآثار المرفوعة في الأحبار الموضوعة" و"الفوائد البهية في تراحم الحنفية", 
"التعليقات السنية على الفوائد البهية"» "الرفع والتكميل في الجرح والتعديل'"» 
'مجموعة الفتاوي » نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل » التعليق 
الممجّد على موطأ الإمام محمد الشيباني"» "طرب الأماثل بتراجم الأفاضل", 
'إنباء الخلان بأنباء علماء هندستان'. ("الأعلام" للز ركلي» .)١1810/5‏ 

)٤(‏ "مجموعة رسائل اللكنوي' الرسالة: ترويح الجنان بتشريح حكم شرب 


الدحان" ؟/5ه؟. 
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ااه ل فق اكا هده عر زه وا وت يوالها "من وسا 
تلد سميتها: ا ا أن ره ا 5 اللو 
والاعتذار بأن الشرع أهدر اعتبار المالية عند اتحاد الجنس لا يجدي نفعا؛ 
فإن ذلى أوّل الكلام أن لو كان الإرباء في المالية موجب المعصية في نظر 
صيانة أموال الناس وإِنّما الأموال بالمالية» وفيه إيصال أكلة الربا إلى قصدهم 
ولا نظر لهم إلى زيادة الوزن وقلته» فتبيّن أن الإرباء في المالية لا نظرٌ إليه 
(TD 1‏ 1 5 5 0 
البحر": (ليس مرادهم حصوص بيع الفلس بالفلسين بل بيان حل التفاضل 
حكن أو جاع س جمانة على ال جارف ى عمل این ر 
الله تعالى عنهماء وأي نص تريد نص من هذا على ل التفاضل بالمالية! 
والحمد لله» نعم! الحل قد يجامع كراهة التنزيه كما نصوا عليه. 

السابع: العينة المذكورة فَإنما مبناها على التفاضل في المالية ولا يتقيد 


)١(‏ انظر "جمل مجلية أن المكروه تتزيها ليس بمعصية"» ص۳۹» (مخطوط). 

و حمل جلي ١‏ المدروة قينا ليس بمعصية": للامام أحمد رضا خان البريلوي 
الحنفي الماتريدي القادري (ت٠55١ه).‏ 

49 'البحراء كات البيع؛ بات الرباء 5 . 
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بنحو عشرة باثى عشر أو ثلاثة عشر كما في "الخانية”2 أو حمسة عشر 
كما في 'الفتح'» بل ES a‏ قال في "الفتح"7؟ من 
صور العينة: (أن يبيع متاعه بألفين من المستقرض إلى أجل ثم يبعث متوسطا 
يشتريه ی :بالق جا ورک تن و فق اا الأ بلقي ت جل 
المتوسط بائعه على البائع الأوّل بالشمن الذي عليه وهو ألف حالّة فيدفعها إلى 


المستقرض ويأحذ منه ألفين عند الحلول) اه وإذ جاز ضعف جازت 


الأضعاف. 

أقول: ولا يلزم التوسّط بل له أن يبيعه من المستقرض بألفين فيبيعه 
المستقرض في السّوق بألف كيلا تعود العين إلى المقرض فيكون 
E‏ ا في سال وإن كان فيه للكلام 15 فإن شراء 
ما باع بأقل ممّا باع جائز عند توسّط ثالث بالإجماع» ولم يذكروا فيه 
تأثيما وقد تقدّم”” عن فقيه النفس في حيّل الفرار عن الحرام» وأنّى تتم 
الحيلة مع بقاء المعصية» لا جرم قال العلامة عبد الحليم في "حواشي 
الدرَر"“: (الظاهر كراهة تنزيه سواء كان في صورة عود كل المدفوع 


أو بعضه إلى الدافع أو لا) تدبر. 


. 40/١ "الخانية"» كتاب البيع» فصل فيما يكون فرارا عن الرباء‎ )١( 
Ê ٦ "الفتح » كتاب الكفالة‎ (۲( 
.٤٦١-٤٦١1/١۷ انظر "الفتاوى الرضوية"»‎ )۳( 


)٤(‏ "حاشية عبد الحليم على الدرر"» كتاب الكفالة» ؟599/5. 
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والثامن: شرطوا الجواز شراء الوصي مال اليتيم لنفسه أو بيعه مال نفسه 


له الخيرية لليتيم وجعلوها في العقار بالضعف وفي غيرها بمثل ونصف كما 
في "الخانية"“ و"الهندية"» وشرطوا الجواز بيعه مال الي بن جين 
إن لم تكن للصغير حاجة إلى ثمنه ولا على الميت دين لا وفاء له إلا به 
أن يبيعه بضعف القيمة» قال في "الهندية"”“ عن "محيط السرحسي": (وعليه 
الفتوى)» فهذا تفاضل في المالية مأمور به من جهة الشرع. 

والتاسع: ما تقدّم”' عن "الفتح" وغيره من المعتمدات من قوله: (لو 
باع كاغذة بألف يجوز ولا يكره). 

والعاشر: في باب الربا من "رد المحتار" عن "الذحيرة": (إذا دفع 
الحنطة إلى حباز جملة وأخذ الخبز مفرقا ينبغي أن يبيع صاحب الحنطة 
خاتما أو سكا من لار الت من ال ...| للع و ابن بيقع سكيع 
من ألف مِنْ من الخبز!؟ ونظائر هذا لو سردناها لم نستطع إحصائها وإِنّما 
قنز لتا بعد السادس إلى هنا؛ لأن كلامهم في المضموم مع الأقل مطلق من أن 


يكون من الأثمان أو الأعيان ومن الأموال الربوية أو من غيرهاء فهذا غاية 


)١(‏ 'الخانية » كتاب الوصاياء فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم... إلخ» الجزء 
ENTE‏ 

(۲) "الهندية"» كتاب البو ع» الباب السابع عشر » .٠١۷١-١۷١/۳‏ 

(۴) المرجع السابق» ص١۷١٠.‏ 

. ٤١١/١۷ انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب البيو ع» باب الرباء‎ )٤( 

(5) انظر "رد المحتار"» باب الرباء ۲۷٠/٠١‏ تحت قول "الدر": الأحسن... إلخ. 
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ل 
[ع] قال: °" أ "الدو" : وياتئ ا 
لم يزدا فيه“ على: (أنه إن كذبه لزم البيع» وإلاً لا). ١١‏ 
]:١4[‏ قال: أي: "الدر": في الإقرار” ': فصل الاستثناء. ١١‏ 


لمع ]| قولو17 ق وكورة ضريها و 


)١(‏ "الفتاوى الرضوية"» باب الرباء الرسالة: كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس 
الدراهمء .٤۷۷-٤٦٦/١۷‏ 

(۲) في الشرح: وبيع التلجئة؛ ويأتي متنا في الإقرارء وهو: أن يُظهرا عقدا وهما لا يُريدانه 
يْلجَأ إليه لخوف عدوًء وهو ليس ببيع في الحقيقة» بل كالهزل كما بسطته في 


(۳) "الد" كتاب البيوع» باب الصرف» ١٠/۷۲ه.‏ 

(5) انظر "التنوير" و"الدر"» كتاب الإقرار» باب الاستثناء» »٤۳۳/۸‏ (دار المعرفة). 

(5) "الدر"؛ كتاب البيوع» باب الصرف» .٥۷۲/٠١‏ 

(3) في "رد المحتار": والهزل -كما في "المنار"-: هو أن يراد بالشيء ها لم يوضع له 
ولا ما يصلح اللقظ له استعارة وهو ضد الجد» وهو أن يراد ما وضع له أو ما 
صلّح له وإنّه ينافي احتيار الحكم والرضا به» ولا ينافي الرضا بالمباشرة واختيار 
المباشرة» فصار بمعنى حيار الشرط في البيع. وشرطه: أن يكون صريحا مشروطا 
باللسان» أي: بأن يقول: إِنْى أبيع هازلاء إلا أنه لا يُشترّط ذكره في العقد بخلاف 
ا 

(۷) "رد المحتار"» مطلب في بيع التلجئة» ۷۲/٠١‏ تحت قول "الدر": بل كالهزل. 
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أقول: أو معلوما معهوداً بالعرفء فإن المعروف كالمشروط كما ذكرنا 
مور فى کاب لر كفن راا تر ھی الله تغالى.. ۱۲ 

]٠٠٤٠١[‏ قوله: ‏ بناء العقد على المواضعة يفسد البيع": 

أقول: أي: يبطل كما يأتي”“ التصريح به عن "الخانية"» ويدل عليه ما 
للمحشي : (أنه لا يملك بالقبض)» وما كن عن "الخانية": آنه لا ينفذ 
إعتاق المشتري ولو بعد القبض» والنص ما يأتي”' عن "الأصل": ( أنه باطلء 
وبيع المكره فاسد). ١١‏ 

لكن انظر ما سيذكر المحشّي آحر الصفحة القابلة» ص٠۳۸‏ وزيادة 
الكلام على ص٠۱‏ . ١١‏ 


.51/1١ انظر "الفتاوى الرضوية كتاب الشركة‎ )١١ 

١؟)‏ في "رد المحتار": قال في "المنار": فإن تواضعا على الهزّل بأصل البيع واتفقا على 
البناء -أي: بناء العقد على المواضعة- يفسد البيع لعدم الرضا بالحكم» فصار 
كالبيع بشرط الخيار المؤْبّدء أي: فلا يملك بالقبض. وإن اثفقا على الإعراض - 
أي: بأن قالا بعد البيع: قد أعرضنا وقت البيع عن الهزل إلى الجد- فالبيع صحيح 
والهزل باطل. 

زم "رك امار بات الصف 16 56۷١‏ تج قوال لكر بل كالول 

)٤(‏ انظر المرجع السابق» ص٥‏ ۷ه» تحت قول "الدر": ملخصه: أنه بيع منعقد غير لازم. 

)٥(‏ انظر المرحع الشات 

(5) انظر المرجع السابق. 

(۷) انظر المرجع السابق. 

(۸) انظر المرجع السابق» كتاب البيوع» ۳١-۲۹/۱٤‏ تحت قول "الدر": ولم ينعقد 
مع الهزل. 
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[4يةة] 'قوله: هاا الماک . ا 

کک ی یا ا ر کک ا ر لل 
فالمواضعة الثابتة لا تزول باذعاء أحدهما الإعراض عندهماء وهو الذي 
رجه الف انحر بر" كما ياتي» بخلاف ما إذا عقدا عقدا ثم ادُعى 
أحدهما المواضعة فلا تقبل أثفاقاً ما لم يبرهن؛ لأله يسعى في نقص ‏ ما ته 
من جهته. د ای عن ل ا ا 
ظهر ما إذا تبايعا ثم مات البائع مثلاً فاع ورثته أن البيع كان تلح تلجئة و أقاموا 
لبيّدة على إقرار البائع أن البيع كان ئة لا تقبل؛ لآنه لا يزيد على أن يعي 
ذلك البائع نفسه فلا يقبل؛ إذ لا عذر لمن أقرّ كما يأتي شرحاً ص١۷۲‏ , 
نعم! أقاموا البيّنة على إقرار المشتري أنه كان تلجئة يكون دفعاً لدعوى 


)١(‏ في "رد المحتار": وإن اثفقا على أنه لم يحضرهما 56 عند البيع من البناء 
والإعراض» أو احتلفا في البناء على المواضعة والإعراض عنها فالعقد صحيح عنده 
في الحالين حلاف لهماء» فجعّل صحة الإيجاب ولي لأنها الأصلء وهما اعتبرا 
المؤاضعه ل ا ق 

955 رد لار با ال هدا نوم تحت قرول "الدر" وبل كالمول: 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب البيوع» باب الصرف» »٥۷۸-٥۷۷/٠١‏ تحت قول 
GT‏ 

شكذا فى ها EE SO‏ لان عسو 
في نقض ما تم من جهته). 

(5) انظر "الدر"» كتاب الإقرار» فصل في مسائل شتى» 59/8 4» (دار المعرفة). 
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المشتري كما لا يخفى» والله تعالى أعلم. 
Î‏ الاحاذة سوه هل eS‏ 


أو طلق ثم قال بعد بلوغه: أحزت ذلك النكاح أو الطلاق لم يصح 
ولا يجعل إيجابا أو إيقاعا جديدا؛ لاه حلاف صريح لفظهء إلا أن يكون 
اللفظ محتملا للإنشاء فهذا لا كلام فيه انظر ما مر ص٠٠۲“‏ عن "جامع 


افو + 37 


)١(‏ في "رد المحتار": في بيع التلجئة إذا قبض المشتري الد الد ى واي 
لا يجوز إعتاقه» وليس هذا كبيع المكرّه؛ لأن بيع التلجحئة هزل» وذكر في 
"الأصا ": أن بيع الهازل ا ما بيع المكره ابي ا ماص لفل الشارح 
فهم أنه منعقدٌ غيرٌ لازم من قوله: (ثم أجازاه صحّت الإحازة)» لكن ينافيه 
التصريح انه ا فإن أريد بالباطل الفاسد نافاه التصريح بأنه إذا قبض العبد 
لا يصح إعتاقه» أي: ا اك ان كام مع أن اقاب ماه وقد 
EOS SEU OSE E‏ 
وحينفذ فلا يصح قوله: (إنّهِ بيع منعقد غير لازم)» إلا أن يجاب بأن قوله: (باطل) 
بمعتى أنه قابل للبطلان عند عدم الإجازة. والأحسن ما أجبنا به في أوّل البيوع من 
أنه فاسدٌ كما صرّح به الأصوليون. 

(© رد المتار > كاب البيو ع» ات الصّرف» ° 0۷1/۱ تحت فول الد 
ملخصه: أنه بيع منعقد غير لازم. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب البيوع» فصل في الفضوليء :5/١6‏ تحت قول "الدر": 
بخلاف ما لو طلق مثلا. 
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]4١5[‏ قوله: إلا أن يجاب... إل<2©: هذا هو الجواب الذي خطر 


ببالي» وقدّمته على ص٠ "7١‏ وهو الذي لا غبار عليه إن شاء الله تعالى. ١١‏ 


]٠١٤٤[‏ قوله: ما أجبنا به في أوّل البيوع من أنه فاسد”": قدمنا“: 
أثهما لو أحازاه جاز بالجوازين» أعني: الصحّة والحل؛ ولا يرد عليهما 
القاضي» بل يقرهما عليه» ولا كذلك الفاسد, فالظاهر: أنه بيع منعقد صحيح 
موقوف على إجازتهماء فلا يفيد الملك ولا حل التصرّف أصلاً ولو بعد 
القبض كبيع الفضولي وتزويجه. والله تعالى أعلم. ٠١‏ 


[ه:١ع]‏ قوله: 7 ولا عبرة للمواضعة': وانظر ما تقدم ص۱۷ . 


)١(‏ "رد المحتار"؛» كتاب البيوع» باب الصرف» ١٠/٦۷ه»‏ تحت قول "الدر": 
ملخصه: أنه بيع منعقد غير لازم. 

(۲) انظر المقولة [۳۸۳۸] قوله: كثير ما يطلقون الفاسد على الباطل... إلخ. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب البيوع» باب الصرف» ١٠/٦۷ه»‏ تحت قول "الدر": 
ملخحصه: أنه بيع منعقد غير لازم. 

)٤(‏ انظر المقولة |۳۸۳۸[ قوله: كثير ما يطلقون الفاسد على الباطل... إلخ. 

(ه) في "رد المحتار" عن "جامع الفصولين : حيث قال: لو شرطا التلجئة في البيع 
و تقول ا ا ا و اي 
e E AE EGE A Es‏ 
البيع ثم عقدا بلا شرط الوفاء فالعقد جائرٌء ولا عبّرة للمواضعة السابقة. 

(5) "رد المحتار"» باب الصرف» »51///١5‏ تحت قول "الدر": ومفاده... إلخ. 

(۷) انظر "رد المحتار": كتاب البيو ع» باب البيع الام ماحم ةن تمت 


قول الدر : ولا بيع شرط. 
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مطلب في بيع الوفاء 
[- ؛١:]‏ قوله: ولعله مبنيّ على أله بیع صحيح”": 
قلت: بل بناؤه على أحذ الجواز بمعتى الإمكان الخاص المقابل 


للوحوب واللزوم» فمعنى الجائز غير اللازم يشير إلى ذلك ما ذكره في 
"الهندية"” ' في الباب العشرين في البياعات المكروهة عن "الخانية": (أنّهما إن 
تلفظا بالبيع الجائر» وعندهما هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم فكذلك) اه. 
أي: يفسد البيع e‏ عليه قول صاحب "الهداية" لکت ۵ بعد صفحتين : (هذا 
في البات» فما طك بالجائز؟)» فقد أفاد أن الجائر هو الذي ليس ببات. ٠١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": ووحه تسميته بيع الوفاك أن عد بالرفك مم الو ان 
المبيع على البائع حين رد الشمن: وبعض الفقهاء يسميه البيع الجائرّء ولعله مبنيّ على أنه 
بيع المعاملة» وو جهه. أن المعاملة ربح الدّين؛ وهذا يشتريه الدائن لينتفع به بمقابّلة دينه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب البيوع» باب الصرف» مطلب في بيع الوفاء» ©٠١/9/اه)‏ 
تعلق كوا "ال د 

(۳) "الهندية"؛ كتاب البیوع» الباب العشرون» .۲٠۹/۳‏ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب البيو ع» باب الصرف» 2585/١5‏ تحت قول "الدر": 

: 3 1 

لا يلزمه الأجر... إلخ. 

(ه) في "رد المحتار": وفي "حاشية الفصولين" عن "جواهر الفتاوى": هو أن يقول: بعت منك 
على أن تبيعه منّى متّى جعت بالثمن؛ فهذا البيع باطل» وهو ره وحكمه حكم الرهن» 
وهو الصّحيح اه. فعلم أنه لا فرق بين قوله: (على أن تردّه على) أو (على أن تبيعه مني). 
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إل هكذا راه فى "جواهر الأسلك ى عة “امراف با جرا 
الفتاوى' 2 فليراجع, وليحرر. ؟ ١‏ 
]4١4[‏ قوله: 7" وعليه الفتوى”): 


أقول فيه: إنّه إفتاء على حلاف القانون الملتقى عن صاحب الشّرع 


)١(‏ "رد المحتار"» باب الصّرف» ٥۷۹/٠١‏ تحت قول "الدر": صورته... إلخ. 

(۲) "جواهر الأحلاطي"» كتاب البيو ع» ص۷۹. 

لاقي ا وا ھا ا ل" رر رر أن د ال بأل 
على أنه إذا رَد عليه الثمن رد عليه العين؛ متناف اناف بالرهن المعاد» ويسمى 
ب"مصر" بيع الأمانة» وب"الشام" بيع الإطاعة: قيل: هو رهن فتضمن زوائدهء وقيل: 
وإفيه العا وريه 

وفي "رد المحتار": (قوله: وقيل: بيع يفيد الانتفاع به) هذا مُحتمل اج و 
الأول: الايم صصسع عنين الفقى: aa‏ اتساج مه زرا اله كيياك 
بيعه. قال الزيلعي في الإكراه: وعليه الفتوى. الثاني: القول الجامع لبعض 
اف س الدثاية بش عن يرق الك افق مراف كر مهما سيط ميمه 
في حق بعض الأحكام كحل الأتزال ومَنافع المبيع. ورهن في حقّ البعض حى لم 
يملك المشتري بيعه من آحَر ولا رهتّهء وسقط الدَّينُ بهلاكه» فهو مركب من 
الفقوه الفاكتة كار و افق نيوا جرفت العو بو البق المي رد الامفة لدان «زليه 
بشرط سلامة البدلين لصاحبهما. قال في "البحر": وينبغي أن لا يعدل في الإفتاء 
عن القول الجامع. وفي "النهر": والعمل في ديارنا على ما رجحه الزيلعي. 

104 رد اخار: كتاب البيو ع» باب الصرفء ١/61,هء‏ تحت قول "الدر": وقيل: 


بيع يفيد الانتفاع به. 
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صلی الله تعالى عليه وسلم دعن ا فإن النبىّ صلى الله 
تعالى عليه وسلم ((نهى عن بيع وشرط))” '» والأصحاب أجمعوا على إفساد 
الشروط البيع» إلا أن يى على اعتبار العرف الحادث» فإن الشرط الذي 
حرق به العرف سى عن ذلك كما فر في البيع الفاسك.. ٠١‏ 

]:١4[‏ قوله: صحيح في حقّ بعض الأحكام: 
الأحكام فإنّها تحل للمرتهن أيضا إذا أذن الراهن على المذهب الراحح» ففى 
حغله رها غتية عن :ذللق»:قافهو. ٠١‏ 

0 قزلةة نوسن ا‎ ES 

أقول: هذا غير معهود نظيره من الشرع. ١١‏ 

]:15١[‏ قوله: وينبغي أن لا يعدل... إلح”: 

أقول: مولانا صاحب "البحر" قدّس سره ليس من أصحاب الترجيح. ١١‏ 

]:١5١[‏ قوله: والعمل في ديارنا... ! ا 


.5171/ أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (4771)» من اسمه: عبد الله‎ )١( 

(۲) انظر "الدرٌ"» كتاب البیو ع» باب البيع الفاسد» 4 .555/١‏ 

(5) "رد المحتار"» كتاب البيوع» باب الصرف» 258١/١5‏ تحت قول "الدر": وقيل: 
بيع يفيك الانتفاع به. 

)٤(‏ المرحع السابق. 

)٥(‏ المرحع السابق. 

)ل( المرحع لا 
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أقول : لا عبرة بالعمل على خلاف المنصوص. ١١‏ 
[+١١ع]‏ قوله: لأن كلا منهما عقدٌ مستقل شرعا”"): 
أقول : 08 لقان 7 صرح 7 في ام و وع (أن 


لا ,الود الباق لأ للالقاله E‏ کر و ا ا 
والحوالة رط ا خا کال فإذا تلفظا بالبيع وأدّيا معتى الرهن لمّ لا يكون 
راا 

أقول: هذا دليل تام اا وقد أوضحته في "العطايا النبوية في الفتاوى 
الوا 


]:٠١:[‏ قوله: ^ ومثله في اللا 


aS‏ الريك برها 

(۲) "الهداية"» كتاب الرهن» باب ما يجوز ارتهانه... إلخ» 1/79 57. 

3/4 البرى دف‎ IT ARTE 

.۸١/١١ انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب البيوع»‎ )٤( 

(ه) في الشرح: وفي إقالة "شرح المجمع" عن "التهاية": وعليه الفتوى. وقيل: إن بلفظ 
اليد لهب يكن روظياء ان ره كر E E‏ لازم E‏ 
ا ذه على روه ايعان جنا ر 
لحاجة الناس» وهو الصحيح كما في "الكافي" و"الحانية". 

في "رد المحتار": (قوله: أو قبله) الذي في "الدّرر" بدل هذا: أو تلقظا بلفظ البيع 
بشرط الوفاء اه "ط". ومثله في البزازية". 
(5) "رد المحتار"» كتاب البيوع» باب الصرف» »587/١5‏ تحت قول "الدر": أو قبله. 
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قلت :ويه :فى الات رف الاه ٠‏ غلا هاري "الصو 
اا اون اقرا دو لحت وهار لص ابه ف 
إن تواضعا على ذلك من قبل جعل ا كما في "الحلاصة". 

وفي "الخيرية"”“ عنها وعن "الفيض" و"التتارخانية" وغيرها إلا أن 
فاا عل .أن الد م ت على تلك الور اة | بقة فيجعل 


2 


١۲ فاسدا.‎ 


زه ]:١‏ قال: أي: ل 

أفزل: الذي فى E Le O‏ بالبيع الجائز» 
وعندهما هو عبارة عن عير ارم 

قلت: وهو الصّواب إن شاء الله تعالى» فإنّه ح يكون الفسخ كالمذكور 
في العقد؛ لأن لفظ الجائر ينبع عنه في زعمهماء أمّا مجرّد الزعم الغير 
المشار إليه بلفظ فلا يفسد العقد. ١١‏ 


.٠٠۳١/١ "الخانية"» كتاب البيو ع» فصل في الشروط المفسدة»‎ )١( 

(۲) "الهندية"» كتاب البيو ع الباب العشرون» .۲٠۹/۲۳‏ 

(۳) "فصول العمادي'» كتاب البيو ع» ص٤١١.‏ 

.۸ ٠ص "جواهر الأحلاطي"» كتاب البو ع»‎ )٤( 

(ه) "الحلاصة"» كتاب البيو ع» الفصل الراب 5/8 . 

(5) "الخيرية": كتاب البيوع» ۲۲۷/۱. 

(۷) "الد" كتاب البیو ع» باب الصرف» ١۸۲/۱ه.‏ 

(8) "الخانية ۰ كتاب البيو ع» فصل في الشترووظ ال فة 1م لم 
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ل يد 1 ' يه 

[ه١:]‏ قوله: °2 وكذا لو وضع المشتري... إل : بان كان العقد 
بشمانين على أنه إن رد إليه ماثة يسترجع المبيع» فهذا بِيعٌ فاسدٌ لا شك أُمّا 
إذا عقد مطلقا ووعد لاحقا فلا يمكن حعله رهنا؛ لأن الرهن يباين البيي 
والرحل ربما يحتاج» فيبيع الشيء الغالي بثمن يسير» فهل يجعل كل ذلك 
الإقالة لا أقيلكه إلا بز یاده» فهل تجعل الأول رهنا؟. ؟ ١‏ 


ااا قك © ا ا تجعله: رها نظام . حال آله لا .رقصيد 


م في" ررة اا ا فال أظلق البية و ا او أنه عهد 
إلى البائع أنه إن أوفى مثل الثمن يفسّخ البيع معه أجحاب: هذه المسألة احتلف فيها 
مشايخنا على أقوال» ونص في يلافك ن الفتوى في ذلك أن البيع 
إذا أطلق ولم يذكر فيه الوفاءء إلا أن المشتري عهد إلى البائع آله إن أوفى مثل 
نُمنه فإنّه يفسّخ معه البيع يكون باثاء حيث كان الثمن تَمنَ المثل أو بين يسير اه. 
وبه أقتّى في "الحامدية" أيضاء فلو كان بعّبن فاحش مع علم البائع به فهو رهن. 
وكذا لو وضّع المشتري على أصل المال ربحاً. 

(۲) "رد المحتار"» باب الصرف» 5١/85ه»‏ تحت قول "الدر": ولزم الوفاء به. 

(*) في "رد المحتار": وكذا لو وضع المشتري على أصل الال خا ا لى هة 
بمثل الشمن أو بعّبن يسير بلا وضع ربح فبات؛ لأنا إِنْما نجعله رهنا بظاهر حاله أنه 
لذ يقنصد اليَانتٌ عالما بالغين أو مع وضع الريب أقادة في "البزازية" وذكر: آنه 
تار ات 'خوارزم » وذكر في موضع آخر: أنه لو آحره من البائع: قال 
صاحب "الهداية": الإقدامٌ على الإجارة بعد البيع دل على أتهما قصّدا بالبيع الرّهَنَ 
لا البيع» فلا ت للمشتري الانتفاع به اه. واعترضه في إثون اليك بان ولاه 
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أقول: قد ألزموا المشتري الوفاء بالعهد» فلا ضرر بالبائع» فافهم. ١١‏ 

]:٠١4[‏ قوله: واعترضه في "نور العين : بأن دة ذلك على قصد 
حقيقة البيع أظهر”: 

لأن المرهون لا يجوز إجارته من الراهن؛ لأن ملك نفسهء والمنافع إِنّما 
تحدث على ملکه» ولم يكن المرتين ملكهاء فكان باطلاً من وجهين: إجارة 
مّن لا يملك» والإحارة ممن يملك» ولا كذلك البيع فإن ملك البائع قد زال 
وثبت للمشتري» فما يحدث من المنافع يحدث على ملكه. فيجوز له 
إجارتها من البائع التي لا يملكها الآن [و]يملكها من قبل؛ لأنْها حادثة. ١١‏ 

١ ١5[‏ ] قوله: قد الا 

أقول: فرق بين الغرض الباطني والقصد من ألفاظ العقد كما أوضحته 
في "العطايا النبوية") وإنّما يدار الأمر على مقاصد يعطيها الألفاظ دون 


ذلك على قصد حقيقة البيع أظهرٌ. قلت: وفيه نظن فإن العادة الفاشية قاضية 
بقصد الوفاء كما في وضع الربح على الثمن» ولا سيّما إذا كانت الإجارة من 
البائع مع الرّبح أو نقص الثمن. 

10 5 السار : كتاب البيو ع» باب العيدقتة coAT/ 1o‏ تخت قول الك : ولزم 

(۴) المرجع السابق. 

.۸١/١۷ انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب البيو ع»‎ )٤( 
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الأغراض و تطلع على شين ا ا 
[ ١غ‏ ] قوله: 0 والصحيح ا اک على مذهب الإمام. ١١‏ 
مطلب: باع داره وفاء ثم استأجّرها 


ESS‏ قوله: ف ا 
م الكير الالاوم كا ا ١.‏ 


)١(‏ في الشرح: لو ذكر الشرط بعد العقد يلتحق بالعقد عند أبي حنيفة» ولم يذكر أنه 
في مجلس العقد أو بعده. 

في "رد المحتار": (قوله: ولم يذكر أنه في مجلس العقد أو بعده) أي: فيفهم أنه لا يشترّط 
له المجلس» وفي "جامع الفصولين": احتلف فيه المشايخ» والصّحيح أنه لا يشترط. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب البيوع؛ باب الصرف» »585/١5‏ تحت قول "الدر": ولم يذكر 
أنه في مجلس العقد أو بعده. 

(۳) في "رد المحتار" عن البزازية": فإن آجر المبيع ا من البائع ت اة اد 
قال: لا تصح الإحارة ولا يجب 1 ومن جعله 58 ذلك :وم اجا فيدر 5 
الإحارة من البائع TIT‏ وإن آجره من البائع قبل القبض أجاب 
صاحب "لهداية": آله لا يصب واستدل بما لو آجّر عبدا اشتراه قبل قبْضه آله لا تحب 
الأحرة» وهذا في البات» فما ظنّك بالجائز؟ اه. فعلم به أن الإحارة قبل التقابض 
لا تصحّ على قول من الأقوال الثلاثة اه. 

(4) "رذ المحتار": كتاب البيوع» باب الصرف» مطلب: باع داره وفاء ثم استأجرهاء 
65 تحت قول "الدر": لا يلزمه الأجر... إلخ. 


6 انظر المقولة ES‏ قوله: وا می علي أنه بيع صححيح. 
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[ ۹ قال : r E. : E‏ لو ا 


رس فو + ۲ 


| ١ع]‏ قال: ا "الدر": ابن الحلبي* 2( 
الم اي ابن الشلبي عو احم ين ر ا 
[غ١:]‏ قوله: ‏ وفيه نظ : 


ات و و a‏ ل 

)۲( ل کات البيو ع) باب الصرقهة: ° 8/١‏ ه. 

في نسخحة دار الثقافة والتراث: (أب ن الشلبي)) وفي نسخة دار المعرفة: اسن ن الحلبي). 

.5/65/١ 86 س باب الصرف»‎ E O a 

)٤(‏ في الشرح: قلت قلت: وعليه فلو مضت المدة وبقي في يده فأفتى علماء الروم بلزوم 
أحر المثل, ويسمونه بيع الاستغلال. وفي ل المكجتان ' 1 (قوله: بلزوم اجو المثل) 
ا مشک فان من حر ملك عد ثم لضت وى المف اجر ها لا رارمة 
oa‏ حرق كاذا سدع .وك المطاية E VO‏ 
كما ذكروه في محله. وهذا في الملك الحقيقي» فما ظنّك في المبيع وفاء مع 
كون المستأجر هو البائع؟ نعم قالوا بلزوم الأجرة في الوقف ومال العم والمعد 
لالا شلال ولعل ما ذكره مبني على أنه صار 0 للاستغلال بذلك الإيجار كما 
يشير إليه قوله: ويسمّونه بيع الاستغلال» وفيه نظر» فليتأمل. 

)٥(‏ و لار "كنات البيو ع» باب الصرف» ° اممف تحت قول الكو بلزوم 
أجر المثل. 
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والنظر واضح أشد الوضوح» فإنّه لو كان يكون ااا لا 
بطلت المسألة المصرّح بها في كتب المذهب قاطبة القائلة: بأن لا أحر على 


راش 


المستأحر بعد انقضاء المدّة ما لم يكن معدا للاستغلال» فإنه على هذا يصير 
لكذا طلقا فجت ا و ١‏ 


١ قوله: ' فينبغي عدم الخلاف في صحته: فقا ؟‎ ]:١[ 


)١(‏ في الشرح عن "الدرر": صح بيع الوفاء في e‏ واعتلف في 
المنقول. 

في "رد المحتار": (قوله: واحتلف في المنقول) قال في "البرازية" بعد كلام: ولهذا 
لم يصح بيع الوفاء في المنقول» وصح في العقار امعان يمظن المدا د ووه د 
قال في موضع آعتّر: وفي "النوازل" جوز الوفاء في المنقول ETI‏ 
الخلاف فيه على القول بجواز البيع كما يفيده قوله: (وصح في العقار... إلخ), 
أمًا على القول بأنه رهن فينبغي عدم الخلاف في صحته. 

(۲) "رذ المحتار"» كتاب البيوع» باب الصرف» 2588/١‏ تحت قول ٠"‏ 
واحتلف في المنقول 4 


ل 
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]قال اع "ال 
و في الكفالة بالنفس. ١١‏ 
مطلب في الكفالة الموقتة 
[117] قوله: 7 وهو ظاهر عبارة "الأصل"©: وبه أذ المشايخ غير 
الفقيه أبي جعفرء "حانية"“. وفي "السراجية": هو الأصح وفي "الصغرى": 
وبه يفتى» كذا في السادس من "التاتارحانية"» وكذا في التتمة"» هامش 


: في الكفالة بالمال» 


"الا ب" 


)١(‏ في المتن والشرح: (والمدعي) وهو الدائن (مكفول له» والمدعى عليه) وهو 
المديون (مكفول عنه). 

5" لر کاک 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: وإذا كفل إلى ثلاثة أيام... إلخ حاصله: آنه إذا قال: 
0 أي: في الشهر وبعدهء ويكون ذكر المذة لتأحير المطالبة إلى شهر لا لتأخير 
الكفالة» كما لو باع عبدا بألف إلى ثلاثة يام يصير مطالبا بالثمن بعد الثلاثة 
وقيل: لا يصير كفيلا في الحال» بل بعد المدّة فقط» وهو ظاهر عبارة "الأصل". 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الكفالة» مطلب 3" الكفالة الموقتة» »71//١5‏ تحت قول 
"الدر": وإذا كفل إلى ثلاثة أيام... 

١ه‏ "الكائية "ع كتاتب الكفالة والحوالة, NN‏ 


() هامش "الأنقروية"» كتاب الكفالة, .511//١‏ 
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]4١54[‏ قال: أي: "الدر": ”© ركان كفيلاً بعد الثلاثة) أيضا أبداً حى 
SNE‏ ال عن قاو اله لذ سير کون الخال ر د 
ال 

تك ]قال ی "الدر” و رار غار لر ا 

أب أي: الدر ا واقره فن الجر ا والهر ٠ا‏ 

مطلب في ضمان المهر 


[771:] قوله: ‏ وقدمناه: وبه نص في "الهندية" عن "الذخيرة"2 


)١(‏ في المتن والشرح: (وإذا كفل إلى ثلاثة أيام) مثلا ركان كفيلا بعد الثلاثة» أيضا 
أبدا حتى 53 

.۳۷/۱١ "الدر"؛ كتاب الكفالة‎ )5١ 

(۳) في المتن والشرح: لا تصمٌ الكفالة بنوعيها (بلا قبول الطالب) أو نائبه ولو فضولياً (في 
مجلس العقد)» وجوزها الثاني بلا قبول» وبه يفتى» "درر" و"برّازية"» وأقرّه في "البحر". 

TSE oS 

له هكذا يبدو لنا والله تعالى أعلم. لعل الحارة سكذاة قال أ الدر :و بزازية 
وأقرّه: عبارة "البزازية". )١١‏ 

.١١/١5 "الدر"» كتاب الكفالةء‎ )٥( 

59) "النهر", كتاب الكفالة» 4/6 ه. 

(۷) في رد المحتار": (قوله: إلا إذا أجارٌ في المجلس) أي: قبل قبول الطالب» فلو 
كفل بحضرتهما بلا أمره كرضي المطلوب ألا رحعء ولو رضي الطالب 0 اء 
لتمام العقد به فلا يتغير "قهستاني" عن "الخانية". وقدمناه أ عن "السراج . 

(A)‏ 9 المحتار"» كتاب الكفالة» مطلب في فبعان المورع 315 تحت قول 


"الدر": إلا إذا أجاز في المجلس. 
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مطلب في بطلان تعليق البراءة من الكفالة بالشرط 
[؟+277] قوله: 7 اما غير المتعارّف فلا يجوز" : بالاثفاق. ١١‏ 
[مطلب: هل تصح الكفالة بالجبايات الموظفة على الناس بغير حق؟] 
]٤۱۷۳[‏ قوله: ‏ قول عامة E O‏ 


)١١‏ "الهندية"» كتاب الكفالة» الباب الأول» الفصل الرابع» كات" 

(۲) في "رد المحتار": أقول: الذي في "الفتح" هكذا: قوله: ولا يجوز تعليق الإبراء من 
الكفالة بالشّرط» أي: بالشرط المتعارّف» مثل أن يقول: إن عجلت لى البعض أو 
دفعت البعض فقد أبرآثك من الكفالة» أما غير المتعارّف فلا يجوز. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الكفالة» مطلب في بطلان تعليق البراءة من الكفالة بالشرط› 
5 )+ تحت قول "الدر": على ما احتاره في "الفتح" و"المعراج". 

)٤(‏ في المتن والشرح: (وصح ضمان و والرهن به وكذا و ولو بغير حق 
كجبايات ااا ا ف اا الا وو را طقن الى ات ميس نالا ار 
له الرسورع باثي بالك لأرضء و عليه ا 

الأكار E‏ زف اي وظاهر كلامهم تر جحيح الصحة -أي: في كفالة 
النوائب- بغير حقء ولذا قال في "إيضاح الإصلاح : والفتوى على الصحة» وفي 
"اليعانة'- الصحيح الصحة» ويرجحع على الكو عنه إن كان بأمره أهر. وعليه 
ا 5 "الاحتيار" ا اة 08 
اة معدا 5 في رازةه و"الخلاصة": من أنه قول عامة يعيب 2 
في "العماديّة": من أن الأسير لو قال لغيره: خلصنيء فدفع المأمور مالا وخلصه 
قال السرخحسي: و وقال صاحب "الشغط : لا وهو الأصحء وعليه الفتوى. 
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الا و 
[:17:] قوله: ‏ كما قدمناه: قال : (فكان هو المذهب). ١١‏ 
[ه+7١:]‏ قوله: ”“ وسيذكر المصئف في باب الرحوع عن الهبة أصاد 


)0١(‏ "رد المحتار"» كتاب الكفالة» [مطلب: هل تصم الكفالة بالجبايات الموظفة على 
الا ر تحيف فول "لد" :عليه الفتر ع 

(۲) "الفتح"» كتاب الكفالة» 507/5. 

(۳) في "رد المحتار": قال: فهذا يدفع ما في "الإصلاح" وما في "الخانية": والعلة فيه 
أن الظلم يجب إعدامه ويحرم تقريره» وفي اقول د و 
قلت: غاية الأمر أنهما قولان مصححان ومشى على الصحة بعض المتون وهو 
ظاهر إطلاق "الكنز" وغيره لفظ النوائب فكان أرحح» وأما مسألة الأسير فليس 
فيها كفالة ولا أمر بالرحوع» على أنه في "الخانية" صِحح أنه يرحع على الأسير؛ وبه 
حزم في "شرح السير الكبير" بلا حكاية حلاف كما قدمناه في متفرقات البيوع. 

)"رد المعهار'؛ كاب الكقالة 1975/15 تحت فول الدر ‏ وعلية الفتوئ: 

(ه) انظر "رذ المحتار": كتاب البيوع» باب المتفرقات» ٤٤٥/٠١‏ تحت قول 
"الدر": رجع بما أذى. 

(7) في رذ المحتار ': وسيذكر المصنف في باب الرحوع عن لهبة أصلاً آحر» وهو: 
0 ما يطالب به بالحبس والملازمة فالأمر بأدائه يثبت الرجوع, وإلآ فلا إلا 
ق E‏ 

(۷) "ردٌ المحتار"» كتاب الكفالة» ١١/۱۸۷١-۱۸۸ء‏ تحت قول "الدر": في كل 
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وذكر في "السراح الما" اماد تراه بورهو أن لواحب ا 
عن الآمر بدفع المأمور إن كان من أحكام الآخرة فقط لم يرجع بلا شرط 
الرحوع؛ لأنه لو رجّع لرّحع بأكثر مما أسقطء. وإن كان من أحكام الذنيا 
رجع بلا شرط) اه. 

وكتبت على قوله'": (لرجّع بأكثر)» ما نصّه: (لأنْه إِنّما أسقط عنه دينا 
لا مطالب له من جهة العباد» ولو ألزمنا الرجوع بلا شرط لرحع بدين له 


مطالب من جهة العباد) اه. وأفاد في "الخلاصة'”" و"الذحيرة" قيدا في 


هذا الرابع ر ا وهو أن يقول: ادفع عنّىيء أو فال" ا 
على الرحوع يرحع ولا لا. 

أقول: وهذا أقرب شيء سمعته عنه» والله تعالى أعلم. ولورود النقوض 
على الأصول عدل العلامة المحشّي رحمه الله تعالى في "العقود الدرية" عن 
اماس ات إلى سرد الا رجا أريعة اام با ف رر م 
أو إن كان هنا دليل عرف» أو إذا قال: عتي» أو إذا شرط الرجو ع» فراجعه 


جا ص۲٦۲‏ والله تعالى أعلم. ١١‏ 


. "السراج الوهاج"‎ 01١ 

(۲) هامش "السراج الوهاج" . 

و الم تعر على هذا اجرج 

(5) لم نعثر على هذا التخرج. 

(ه) "العقود الدرية"» كتاب الكفالةق .5".5/١‏ 
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وهاهنا أصل سادسٌ ذكره في "العمادية"”": وهو: الرحوع مطلقاً بلا شرط 
إذا كان الإنفاق في حاحته بأمره» قال: (وهو الأصح)» لكن في "جامع 
الفصولين" عن الإمام ظهير الدّين المرغيناني» وعن "الذحيرة": (الأمر بإنفاق 
وأداء حراج وصدقات واحبة لا يوجب الرحوع بلا شرطء إلا رواية عن 
الا رحمه الله تعالى) اه. فراجعه من الأحكافات: 2 كيت 5 ال ففيه 


مسائل كثيرة من هذا الجنس» والله الموفق. 1 


)١(‏ لم نعثر عليه. 


(5) "جامع الفصولين"» الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات» ؟/57١.‏ 





www.dawateislamıI.net 





]:١7+-[‏ قال: ° أي: "الدر": (هي) لغة: النقلء وشرعا: (نقل الدين 
من ذمّة المحيل... إلخ)”'؟: هو الصحيح "نهر ". 

أقول: هذا صححيح في الحوالة اا م المقيّدة فقن تقذ 
بودونة العينا ا ا وهلي ا ا ا 
بل بالوديعة حتى لو هلكت بطلت الحوالة. قال في "الحلاصة": (إذا كانت 
الحوالة مقيّدة بالوديعة فقال المودّع: ضاعت الوديعة بطلت الحوالة) اه. 

SE a Uu Sa J, 
"الهندية” ؟ عن "الذحيرة". نعم! بضياع الغصب لا تبطل كما في‎ 


5 


"الخلاصة"”2, أمّا ما في "الهندية"“ عن "الذخيرة": (إن دفعها المودّع إلى 


)١(‏ في المتن والشرح: (هي) لغة: النقل» وشرعاً: (نقل الدّين من ذمّة الْمُحيل إلى ذمّة 
المحتال عل وها وخب اراد من الدين المصحّح؟ نعي "فتح". E‏ 
کا والقاك A OE En n‏ 
حَويل» "فتح". 

و" الج کا ا 

وم اهر + كتانب ارال 5۸8/۳ 

ET NETS (٤( 

(5) "الهندية".» كتاب الحوالة» الباب الثاني» ۲۹۹/۲۳. 

() "الخحلاصة"» كتاب الحوالة» 84/؟17. 

0/9 "الهندية"ء كتاب: الحوالة؛ الباب الانی» ۲۹۹/۲۳. 
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المحيل صار E‏ لها) اھ فاك د على شغل دو المودع بالدين بنفس 
الحوالة كما لا يخفىء فيها“ عن "الكافي": (إذا حبس المودّع الوديعة 
وأذّى من مال ضيه لم يڪن غ امتا اه فتأمل, و الله تعالى أعلم. ١‏ 


600 قو له: كي لو ارا الطالب الكفيل أو وهبه‎ levv) 


© الهندية » كتاب الحوالة, الباب الثاني م 

(۲) في ارد المحتار": (قوله وشرعا: نقل الدين::: إلخ) ع مع المطالبة» وقيل: نقل 
الا ا و وبا لی رل ي مت وا د ا 
و يي ألا و ي يوسف والثابي 3 
دلالة الإجماع على أن المحتال لو أبراً المحال عليه من الدّين أو وهبه منه صح» ولو 
أبرأ المخيل اوعد ا يمع وحكى في "المجمع" حلاف محمد في الثانية. وو جه 
الثاني دلالة الإجماع اخ على أن المحيل إذا فصن دين الطالب قبل 0 يؤدي 
الخال علد لا ريكرة مط عا ور على القول: "سهان لو أن ١‏ السهان 
عله فن ديو العو اله اوه اول و عفد اريت كما لى أيرا الظالي اک 
أو وهّبهء ولو انتقل الدَّينُ إلى ذمّته لما احتلف حكم الإبراء والهبةء وكذا المحال لو 
أبرأ المحال عليه لم يرحع على المحيل وإن كانت يأمره كالكفالة, ولو وهبه رجع 
ا يكن للمُحيل عليه دين" وتمامه في "البحر". وظاغرة قاق القولين .على 
هذه المسائل» دس القولين ا الذين بالتوق» وعلى 
موته قبل قبض المحتال» وعلى أن إبراء المحال المحال عليه لا يرتدٌ بالرد» وعلى أن 
و كيل المحال المحيل بالقبض من المحال عليه غير صحيح» وغل أن :الخال لو 
وهب الدّين للمحال عليه كان للمحال عليه أن يرجع على المحيلء وعلى أنّها 

تفسخ بالفسخ» وعلى عدم سقوط حق حيس المبيع فيما إذا أحاله المعترف:. 

"ود المجفار 49/055 تحت فول الدر": وشرعاً: تقل الدين... إلخ. 


19) في نسخيتنا: (وإن لم يكن للمحيل عليه دَينّ) والصواب ما أثبتناه. 
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لا يرتدٌ الإبراء بردّه؛ إذ ليس عليه إلا المطالّبة» فالإبراء عنها ليس فيه 
معنّى التمليك حتى يحتاج إلى القبول فيرتدٌ بالردّ» بخلاف الأصيل فإذا أبرأه 
الطالب فرد يرتد كالهبة. ١١‏ 

|۱۷۸ | قوله: لمنا فلي حکم الا 

بل كان یرد كاتهما بالرذ كالاضيا ٢۲‏ 

١١ قوله: وإن كانت : الحوالة.‎ ]:١79[ 


[ ۱۸۰[ قوله: و إن كانت بأمره كالكفالة» ولو وهبه رج : 

أن ا ت فلك ل عه ا ا ان للل عا 
المحيل» أي: تلك الطلب للتسليط» ويملك الدّين إذا قيض كما عرف في 
موضعه» وذلك تأويله على قول من لم يقل ب"نقل الدين"» وأمّا على النقل -وهو 
الأصمّ- فظاهرٌء فيأخذ منه إلا أن يكون للمحيل دين عليه فيتفاصان“. ١۲‏ 

[ ۱۸۱[ قوله: إن کل عادد و تقاضا. ١۲‏ 

[1:] قوله: عود الدين بالتوّى": 


EN EE NE aE NS‏ نقل 
الدين... إلخ. 

(۲) المرحع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

. لعله : (فيتقاضان)‎ (٤( 

(© "رو الفحعار م كات الجوالة ۸١‏ تحت قول لكر وشرعاً: نقل 
e‏ 

(5) المرجع السابق. 
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وض مرت الخال عليه مفلسا . 5 


1 قوله: عدم سقوط حق ا البائع.‎ [e۱۸] 
١١ قوله: إذا أحاله المشتري": ما لم يقبض البائع.‎ ]١٠۸٤[ 
قوله: 439 ونقل 8 ا‎ [۱۸٥| 
١١ ومثلها في "الهندية"“ عن "التاتارحانية".‎ 
شروط صحة الحوالة]‎ 
فلأنها إلزام الدين» ولا لزوم بلا التزام» ور‎  :هلوق‎ ]١17[ 


|| 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الحوالت 2504/١7‏ تحت قول "الدر": وشرعا: نقل 
الدين... إلخ. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) في رد المحتار" عن "الفتح": ويقال للمحتال: حَويل أ فما ذكره الشارح 
نقل لعبارة "الفتح" بالمعتّى» فافهم. ونقل في "البحر” عبارة عن "تلخيص الجامع" 

فيها إطلاق الحويل على المحال عليه؛ قال الرّملى: فا اا 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الحوالة» »275١٠١/١5‏ تحت قول "الدر": ويزاد حامس وهو: حويل. 

زف دة + كاب المعو القي الاب الأول ۹5/۴ 

(7) في "رد المحتار": (قوله: رضا لکل اما رضا الأول قاد ال وات 
يأتفون تحمل غيرهم ما عليهم من الدّين فلا بد من رضاهء وأمّا رضا المحتال؛ 
اا اال و إلن د اف والذمه ا وأما رضا الثالث -وهو 
المحتال عليه- فلأنها إلرام الدّين» ولا لزوم بلا الترام» "درر". 

099 "رد المحتار"» كتاب الحوالةء [مطلب: شروط صححة الحوالة]» 5١/15‏ تحت 


و ا 
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اقل يود جلها إذا “كاذ ل عليه دروا للل من قا 
حفاء 0 فافهم. ١١‏ والحكم مطلق» قال في ا مق "أ" 
مما يرجع من شرائط الحوالة إلى المحتال عليه" رضاه وقبول الحوالة سواء 
كان عليه دينٌ أو لم يكن عند علمائنا رحمهم الله تعالى كذا في "المحيط") 
اه. والجواب: أن هذا دين حادث» أعني: صيرورته مديوناً للمحتال فيحتاج 
إلى التزامهء والتزامه للمحيل ليس للمحتال. ۲ 


[19:] قوله: ”' وإلا فهي وكالة لا حوالة"": أي: بقبض الدين 


)١١‏ "الهندية"» كتاب الحوالة؛ الباب الأوّل؛ 7/9 593؟. 

(۲) في المتن والشرح: (وتصح في الدّين) المعلوم (لا في العين) زاد في "الجوهرة": 
ATE‏ اع ويه مرك أن سور اله الغارى بحن من قمية جر ؛ 
لذ تب وكا جرال الس بيعلوفه في الوقش علق الناظرم "ر" 

وفي "رد المحتار": (قوله: وتصح في الدّين) الشرط كون الدّين للمحتال على المحيل؛ 
إلا فهي وكالة لا حوالة» وأمًا الدّين على المحال عليه فليس بشرطهء أفاده في 
"البحر"» وفيه عن "المحيط": ولو أحال المحال عليه المحتال على آخر جاز 
وبرئ الأوّل» والمال على الآحر كالكفالة من الكفيل اه. فدحل في الدّين دين 
الحو اق "كبا مع قر ا لجال اللي مها نا کا ران وق 
E‏ كل دين حازت به الكفالة حازت به الحوالة» وفي "الهندية": ما 


لا تجوز به الكفالة لا تجوز به الحوالة. 
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كان للمحيل دينٌ على المحتال عليه» وإلا بطل لم ينظر بعده إلى شيء [وأمًا 
إن شرط لأحدهما أكثر من قدر رأس ماله فإن لم يكن هناك شرط عمل 
على اند اصاڈ أيضا 0 وكذا إذا شرط عملهما 9 ا بالسوية» 
ومعناه إن لم يشرط التفاوت في العمل» وإذا شرط عمل أحدهما وحده» أو 
عملهما متفاوتأء فحينفذ إن شرط أكثر عن القدر المذكور لمن شرط عمله 
a‏ شروو ١‏ تقر بجنا ا EEN‏ 





1 ی الفوسين م و ا "الجن" كن ل يعدن الها ا 
لعله متعلق ب كتاب الشركة» والله تعالى أعلم. 
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1641 قولة» 7©”تعليل اى .ميق الله تعالى “عليه وسلم دیل “على 
لكريم المد الى مها ارا 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاو ى الرضوية":] 
ذكر ما نصهء قلت: ومثلهم مشايخ القرى والحرف وغيرهم ممن له 
تھی و سط غل عن وكيم فاد دی الهو غرف من شرهي أو ارو 
عندهم... إلخ» والله تعالى ا 


)١(‏ في المتن والشرح: (ويقضي في المسجد أو) في (داره) ويأذن عموما (ويرد 
هديّة) التنكير للتقليل» ابن كمال» وهي ما يعطى بلا شرط إعانة» بخلاف الرشوة. 
فى "رذ RN‏ عنقم لاضن E eR‏ عن الس مهمد 
الساعدي قال: استعمل النبى ع رجلا ف الأزد يقال له: ابن للد على الصدقة» 
فلما قدم قال: هذا لكمء وهذا ليء قال عليه الصلاة والسلام: (إنغلا جاس فی یت 
أبيه أو بيت امه فينظر أيهدى له أم لا؟))» قال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية 
على عهد رسول الله 5 هدية واليوم رشوة. ذكره البخاري. واستعمل عمر أبا 
هريرة فقدم بمال» فقال له: من أين لك هذا؟ قال: تلاحقت الهداياء فقال له عمر: 
أي عدو الله هلا قعدت في بيتك» فتنظر أيهدى لك أم لا؟ فأحذ ذلك منه» وجعله 
في بيت المال» وتعليل النبي ي دليل على تحريم الهدية التي سببها الولاية» "فتح". 
(۲) "رد المحتار"» كتاب القضاء» مطلب: في هدية القاضي» »٠٠١/٠١‏ تحت قول 
E‏ 


(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الإجحارة» .4575-141545/١9‏ 
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]:١85[‏ قوله: قال بعض علمائنا: أكثر قضاة عهدنا في بلادنا 
مصالحون؛ لأنهم a‏ القضاء بالرشوة» ويجوز أن يجعل u‏ بترافع 
القضية» واعترض: بأن الرفع ليس على وجه التحكيم» بل على اعتقاد أنه 
ماضي الحكم. ألا ترى! أن البيع كن عق ا التعاطي» لكن إذا تقدّمه بيع 
باطل أو فاسد وترتب عليه التعاطي لا ينعقد البيع لكونه ترتّبَ على سبب 
أنى ؟ فكذا ھن : 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
a‏ سے ٣‏ و ي ع ل 5 1 ١‏ 
هر یکے منعزل كر دد کما هو حكم أ / لحكم وهو ظاهر والله سبعحانه تعالى 
E‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب القضاءء باب التحكيم» 2555/١5‏ تحت قول "الدر": 
(۲) نعم إن جعله الخصمان حاكما بترافع القضية برضاهما على وجه التحكم فيكون 
فهة "الفتاوى الرضوية » كتاب القضاء والدعاوي» 55-4 .١1‏ 
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[8١:غ]‏ قوله: 509 فتح باب 59 من بابه والسّكة غير نافذة يمنع 

منه» وقيل: لاء وفي كل من القولين احتلاف التصحيح والفتوى. قال في 
"الخيرية": والمتون على المنع فلك المعوال عل 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

ورأيتتي كتبت على هامشه ما نصه: فقد نقل في "جامع 
الفصولين ": (أن له ذلك مطلقا وعليه الفتوى)» ونقل في "الخيرية"" 
قد عا ان ع ااي ا ليس اله دلت وغ الى وهر اندض 
حه فى 'الغابة كال فى 'اليرية (ومتلة فی کر عن کب 
المذهب)» قال : (وهو ظاهر الرواية كما صرّح به في "جامع الفصولين" 
فليكن المعوّل عليه) اه 

قلت: كيف لا! وقد نصّوا أن الفتوى متى احتلف رحح ظاهر الرواية كما 


)١(‏ رد المحتار"» كتاب القضاءء مسائل شتى» مطلب في فتح باب آخر للدارء 
65 تحت قول "الدر": إذ لا حقّ لهم في المرور. 

(۲) "جامع الفصولين"» الفصل الخامس والثلاثون؛ .٠۹۳/۲‏ 

(۳) "الخيرية"» كتاب الديات» باب ما يحدثه الرحل في الطريق» .۲٠٠/۲‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(2) المرجع السابق. 
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في "البحر ال وغيرها وصرحوا أن قاضى حخحاك فقيه النفس لا يعدل عن 
تصحيحه كما مو الخو وعیره» وأطبقوا أن التقديم للمتون؛ لأنها 
الموضوعة لنقل المذهب كما في "الدر"”“ وغيره» فقد ترجح بوجوه» والله 


نوفا لديو ا ا 


10 ال )كنات الرضاع» ال 
(۲) 'غمز عيون البصائر ‏ الفن الثاني» كانت چ 
(۳) انظر "الد" كتاب الطلاق» باب التعليق» 54/1//9 -5/88. 


.55؟/١/ "الفتاوى الرضوية"» كتاب القضاء والدعاوي»‎ )٤( 
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195 ]| "قوالفه 7" رف كان أخيلهظلها بي ل 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
قلت: وكذلك نص عليه في "كفاية الهداية"“ وغيرها. 
]:١5[‏ قال: أي: "الدر": لا تقبل شهادة (الأجير الخاص) أو الخادم 
أو التابع أو التلميذ الحاص الذي يعد ضرر استاذه ضرر نفسه "درر": 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة": | 
اك يفال كفن .عق هوا ا مع من و 


)١(‏ في المتن والشرح: (و) تقبل (على ذمي ميت وصيه مسلم إن لم يكن عليه دين 
لمسلم والعمال) للسلطان إلا إذا كانوا و على الظلم) فلا تقبل شهادتهم لغلبة 
ظلمهم كرئيس القرية. ملتقطا. 

في "رذ المحتار": (قوله: كرئيس القرية) قال في "الفتح": وهذا المسمى في بلادنا 

شيخ البلدء وقدمنا عن البزدوي: أن القائم بتوزيع هذه النوائب السلطائية والجبايات 
العلل ويه ساعن :دا خرو كان أله نيا تعن دنا تق ا 

AN A NE AF سدم مك‎ e 

(*) "الكفاية"» باب من تقبل شهادته... إلخ ٤۹۳-٤۹۲/٦‏ (هامش "الفتح"). 

.508/5* "الفتاوى الرضوية"» الرسالة: حير الآمال في حكم الكسب والسؤال»‎ )٤( 

أ الدر 4 كتات الشهاذات» باب القبول :و عخدمة: ۷ .١ 55-١‏ ماتقطا. 
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لصاون 


التودية غو رل راک عدو مع عرو" 
[13:] قوله: ‏ وهو مكروه للرحال على كل حال للتشبه بالنساء": 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
"0 عن أ المؤمنين الصديقة رضي الله 
ال غا وال كاقرف غد ارا من الأتصان :و تياك فال رسو الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ((يا عائشة! ألا تغتّين؟ فإن هذا الحيّ من 
الأنصار يحبون الغناء)). 


.۳۸۷/٠١ "الفتاوى الرضوية"ء باب رؤية الهلال»‎ )١( 

(۲) في المتن والشرح: (لا) تقبل (من يغني للناس) لأنه يجمعهم على كبيرة "هداية" 
وغيرها. وكلام سعدي أفندي يفيد تقييده بالأحرة» فتأمل. وأمًا المغني لنفسه لدفع 
وحشته فلا بأس به عند العامة» "عناية". وصححه العيني وغيره» قال: ولو فيه وعظ 
يسكية تعائز. اتكاناء ومني عن E‏ العريس كما اور 
ومنهم من أباحه مطلقاً ومنهم من كرهه مطلقاً اه. 0 

في رد المحتار": (قوله: ضرب الدف فيه) جواز ضرب الدف فيه حاص بالنساء لما في 
"البحر" عن "المعراج" بعد ذكره أنه مباح في النكاح وما في معناه من حادث 
سرور. قال: وهو مكروه للرجال على كل حال للتشبه بالنساء. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الشهادات» باب القبول وعدمه» 2١59/١177‏ تحت قول 
لكر ٠‏ حر الف فية. 

)٤(‏ أخحرحه ابن حبان في "صحيحه" »)٥۸٤٥(‏ كتاب الحظر والإباحة» فصل في 
السماع» 448/77 ه25 بألفاظ مختلفة. وذكره التبريزي في "مشكاة المصابيح" 
»)5١54(‏ كتاب النکاح» باب إعلان النكاح والخطبة والشرط ۷۹/۱ه. 
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لصاون 


قال القاري”': (قال التوربشتي”؟: يحتمل أن يكون على حطاب الغيبة 
بجماعة النساء» والمراد منهن من تبعها في ل م اماق روا شلة: ون 
الحرائر يستنكفن من ذلكء وأن يكون على خطاب الحضور لهن» ويكون 
من إضافة الفعل إلى الآمر به والآذن فيه. قلت: ويؤيّده الرواية الآتية": 
كر معها من تغني؟))... إلخ). 
ما الجلاحل فمن اللهو الباطل والنهي عنها مشهور وفي زبر الصدور 
مزبور وذلك لما فيها من التطريب وقد كرهوا ضرب الساذج على هيثة 
الطرب فكيف بما به في نفسه معيب. وقد قدّم الفاضل المجيب”' عن العلامة 


الشامى7' عن "الفتاوى السراحية": (أن هذا [أي: جواز ضرب الدفُ في 


. 5١ 5/5 "المرقاة"» كتاب النكاح» باب إعلان النكاح... إلخ» الفصل الأول»‎ )١( 

١؟١)‏ هو شهاب الدين أبو عبد الله فضل الله بن حسن التوريشتى الحنفى» محدثء فقيه 
من آهل شيراز» ١ت‏ حلود سئة ٠٠اه‏ أو ١11اه).‏ من آأثاره: لفك ين 
المعتقد » '"مطلب الناسك في علم المناسك "تحفة المرشدين في احتصار تحفة 
السالكين ". ( معجم الو لفيرخ › ا 'هدية العارفين » ANT‏ 

29( حر جه أبن ماجه في شه + )١5‏ كتاب النكاح» ۹/۲ 

)٤(‏ أي: مولوي رياست علي خان. لم نعثر على هذه العبارة التي أشار إليها إمام أهل 
السئة رحمه الله تعالى لأنه ذكر حواب رياست على خان ملخصا في "فتاواه" 
ويمكن أنها موحودة في جوابه المفصل . 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الحظر والإباحة» فصل في اللبس» 51/9/9, تحت قول 
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العرس | إذا لم تكن له جلاحل ولم يضرب على هيئة التطرب) اھ. ولم يثبت 
وجودها في الدفو ف في زمن الحديث وال اله بل هو لهو حديث احخحترعه 


بعذه أهل ١‏ للعب والبطالة. 

في "المرقاة"”“ شرح "المشكاة": ("فجعلت جُوَيريات لنا" بالتصغير 
قيل: المراد بهن بنات الأنصار لا المملوكات "يضرين بالدف" قيل: تلك 
البنات لم يكن بالغات حدّ الشهوة وكان دفهنٌّ غير مصحوب بالجلاجلء 
قال الا المراد به الدف ا ا وأمًا ما عليه 
في العرس ونحوه من ضرب الدف وإنشاد الأشعار المباحة بالقصد المباح أو 
المندوب يا لله واللعب المعيوب فائما ا هوا 10 كين EE‏ 
السنن الثلاث: ملاعبة الفرس والمرأة والرمي بذلك لذلك بالضرورة فلا منافاة 
ال ال رغ ا کی ذا كان ي آنا الغيره قاذ بان 
كطبل الغزاة والعرس. 


8.1/5 "المرقاة"» كتاب النكاح» باب إعلان النكاح... إلخ الفصل الأول»‎ )١( 

)۲( أحر جه النسائي في ا c(TTA®“)‏ کات النكاح» ص هه: عن عامر بن سعد 
قال: دخلت على و بن كعب وأبي مسعو د الأنصاري في عرس وإذا جوار ينين 
فقلت: أنتما صاحبا رسول الله 4 ومن أهل بدر يفعل هذا عندكم! فقال: اجلس إن 
شقت فاسمع معنا وإن شعت اذهب قد رعص لنا في اللهو عند الغعرس 

(۳) "رمز الحقائق"» كتاب الكراهية, فصل في النظر والمس» 15/5 .7١‏ 
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قال في ا نل E‏ عن "الكفاية شرح ا الله حرام 
بالنص»ء قال عليه الصلاة والسلام: ((لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: تأديبه 
فرسه)) وفي رواية: ((ملاعبته بفرسه ورميه عن قوسه وملاعبته مع أهله)) اه. 

قلت: رواه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم بلفظ: (ركل شىء من لهو الدنيا باطل إلا ثلاثة: 
انتضالک بقو سک وتأديبك فرسک وملاعبتک أهلك فإنها من الحق)) هذا 


مختصر» وقال صحيح على شرط مسلم ونازعه الذهبي وصحح أبو حا 
وأبو زرعة إرساله من طريق محمد بن عجلان عن عبد الله بن عبد الرحمن 
بن أ خن قال لق أن رسو ل ا ا ا قال عله ول قال ف د 
فى ف 

قلت خحمك صعدو فق :من رخال 'مسلم"» عبد الله ثقة عالم من رجال 
السنّة كلاهما من صغار التابعين» فالحديث صحيح على أصولنا على أن 
الٽسائي“ روى بسند حسن عن جابر بن عبد الله وجابر بن عمير رضي الله 
ا ا ((كل شيء ليس فيه 
ذكر الله فهو لهو ولعب إلا أن يكون أربعة: ملاعبة الرحل امرأته وتأديب 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الحظر والإباحة» 5/9/اه» تحت قول "الدرٌ": دلت 
ا 

(۲) أحرجه الحاكم في "المستدرك". »)۲٥۱۳(‏ كتاب الجهادء 4195/7. 

ر اا ا همان د واد ا 


.٠٠٠/١ أحرحجه النسائي في "السنن الكبرى" (۸۹۳۹)» أبواب الملاعبة‎ )٤( 
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الرحل فرسه ومشي الرجل بين الغرضين وتعليم الرحل السباحة)) وأحرج 
الطبراني في "الأوسط ”عن أمير المومنين عمر رضى الله تعالى عته عن التبي 
صل الله تعالى عليه وسلم: (رکل لهو يكره إلا ملاعبة الرحل امرأته ومشيه 
بين الهدفين وتعليمه فرسه)) فالحديث صحيح لا شک وكان هذا هو مراد 
الفاضلين. الكامل. 7 :كوي الرناسة والسلامة :و النفاسة : والكر اة المجيب 


والمؤيّد بإباحة اللهو في العرس. 

أمًا ضرب بندقة الرصاص لإعلان النكاح فلا شک أن الإعلان مطلوب 
إعلام الأباعد والأقاصي فإن الحضور يعلمونه بالحضور ولذا أمر بضرب 
الدفوف واضطراب الأصوات على وجه المعروف فإن العلم للقاضي إِنْما 
يحصل بما هو متعارف عندهي وقد شمله قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
((فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدّف في النكاح)) رواه الأئمة 
حاطب الجمحى رضى الله تعالى عنهمء حسنه الترمذي وصححه ابن حبان 


)١١‏ أتخرجه الطبراني في "الأو سط" c(YIAY)‏ من أسمه محمد جم ؟. 

ولام اق #«مو لوق راسج على عاو وای اش عا اة 

)۲( أخخر جه ا في 00 )¥ E (IAT‏ الكوفيين؛ ع والترمذي في 
ا ٠١509‏ کات النكاح» باب ماجاء في إعلان النكاح» 0/5 وابن 


ماجه في "سننه" »)۱۸۹٦(‏ أبواب النکاح» باب إعلان النكاح» .٤۳۷/۲‏ 
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بالعطف والبندقة صوت يحصل به الإعلام بل أدحل في المرام» قال القارئ”"©: 
(قال ابن الملى: المراد الترغيب إلى إعلان أمر النكاح بحيث لا يخفى على 
الأباعد» قال في "شرح السنة": معناه إعلان التكاح واضطراب الصوت به 
والذكر في الناس كما يقال: فلان قد ذهب صوته في الناس)» اه فالنهي 
مفقود ويفيد المقصود فالجواز موجود والمنع مردود وهل لأحد أن ينهى 
عا لم ينه عنه اندو رمو اسيل باذك ول اله ال ادوا 

ما زعم بعض جهلة الوهابية» ولعمري! ما في الوهابية إلا الجهلة أنه 
إسراف» والإسراف حرام فجهل منهم بمعنى الإسراف وأعظم ننه أن 
أحهلهم ئلا في تحريمه آية: إن الْمَْن يْنَ نوا وان الشيطيْنٍ) [بني إسرائيل: 
۷ ] ولم يدر المسكين ما في الإنفاق في غرض محمود وفي مذموم أو في 
عبث من بون مبين ولو كان كل إنفاق شيء في غرض مباح بل ومحمود 
إسراقاً منعوماً إذا أمكن حصوله باقر منه لكان کل توسع في ماکل أو 
مشرب أو منكح أو مركب أو ملبس أو مسكن حراما وهو حلاف الإجماع 
والنصوص الصريحة بغير نزاع» وهذا ربّنا عروحل قائلاً: مكل مَنْ حرم ريك 
او الَمنَآحْيَج لِعبَادِِء الطَيْبِتِ مِنَ الرّرْقٍ 4 [الأعراف: ؟]. 

ونا صا :اله تان عليه واله ولي قاتلا ررد .ال ا يعن 
أن یری أثر نعمته على عبده)) رواه الترمذي وحسّته والحاكه”" 
)١(‏ "المرقاة"» كتاب النكاح» باب إعلان النكاح» الفصل الثاني 5/5 51. 


(۲) أحرجه الترمذي في"سننه" (۲۸۲۸)» كتاب الأدب» .٠۷ ٤/٤‏ 
(؟) أرجه الحاكم في "المستدرك" »)۷۲۷١(‏ كتاب الأطعمة» .٠۸١/١‏ 





www.dawateislami.net 





وصحّحه عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما مع قوله 
بل الله تعالى عليه وسلم في الحديث الصحيه” ©: ((بحسب ابن ادم 
لقيمات يقمن صابه)) الحديث» وجعل لمن أبى التثليث وقد أجمعوا على 
جوازه حتى الشبع. 

رنف تر هولاء الاين المترو غل آله على با تصف الس 
الكديه أن هذا حرام وهذا ممنوع يأكلون الألوان ويلبسون الرقاق ويفعلون 
يفعلون ولو اجترؤوا بعشر ما أنفقوا لكفى وضرب الدّف أيضا لا يخلو عن 
نفقة» إِمّا ثمن وإمّا أجرة ولعله قد يفوق ثمن البارود وإتّما السرف الصرف 
إلى عد ا سين :و ن اد ا الج ناكار أن هذا ين کاک 
والله تولى. هاذاك» تعم! من أراد التقاحر فذلك الحرام جملة وانحذة إن الله 
لأ يض هن كاوها تخ يا لذ اماد ا رار 
لى كل القرانة بوتوي ا لكان كرام فور م وال الما ررر 
كما لا يخفى» فهذا ما عندنا في الباب وربنا سبحانه أعلم بال ان 
ولق الله ال غل ملاتا وهر نا بوالال واا سات ا 

]4١54[‏ قال: أي: "الدر": ‏ الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت 


)١(‏ أرجه الترمذي في"سننه" (۲۳۸۷)» كتاب الزهد» ۹۸/٤‏ بألفاظ متقارية. 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» الرسالة: هادي الناس في رسوم الأعراس» .۳٠۹-۳۱۰/۲۳‏ 

(۳) في الشرح: الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل إلا في عبد بين مسلم 
ونصراني فشهد نصرانيان عليهما بالعتق قبلت في حق النصراني فقطء "أشباه". 


E ! 1 E ١ اسل‎ EET 
. قلت: و زاد محشيها حمسة أخرى معزية ل البزازية‎ 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه ال 2 "الفتاوى ا 


|| ك 


فقد حققنا فيما علقنا على زد المحتان” أن معناه: د المشهود به 
لاح رك م ی ر ره ملف اند ا كان تعلق 
بأمرين وقام به وجه الرد ونظرا إلى أحدهما دون الآخر كما في صور 
الاستثناء الثمان» منها: شرب الخمر الثابت بشهادة رجل وامرأتين يقبل في 
حقّ العتق والطلاق المعلقين به لا في حق الحد؛ إذ لا شهادة للنساء في 
الحدودء وهكذا في البواقي» وليس المراد أن الشاهد إذا شهد بعدّة أمور 
فرذت شهادته في أحدهما لأمر يختص به لانقدح في الشاهد ردّت في 
الا اتات ن عياط ل ف د دا ا 

[ه ١5‏ ]قال: أي : "الدر": قلت: وزاد محشيها حمسة أخرى 


35 "الدر": كناب الشبهاةات“ بات القيول وغدمةة 5/3۷ : 

ف أحدهما في "الفتاوى الرضوية". :۳۳١/٠۸‏ في "فصول العمادية" و"الفتاوى 
العالمكيرية": (لو شهدا بالوكالة وزاد أحدهما أنه عزله جازت شهادتهما على 
الوكالة ولم تجز على العزل). 

["الهندية"» كتاب الشهادات» الباب الثامن» *// ١‏ ه» عن "العمادية']. 

والأخر في "الفتاوى الرضوية"» :*575/١4‏ في "الدرٌ المختار": (شهدا بألف وقال 
اھا فظن رين ا ات ا إل ا و الجر 

[انظر "الد" باب الاحتلاف في الشهادة» .]۲۳١/۱۷‏ 


(۲) "الفتاو ى الرضوية"» كتاب القضاء والدعاوي» .٠٤۷/١۱۸‏ 
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: 0 E ET 
| [قال الإمام أحمد رضا جر الت في "الفتاو ى الرضوية":‎ 
أقول: وإذا ثبت أن الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل لزمه‎ 
آنها إذا قبلت في البعض قبلت في الكل وإلاً لبطلت في البعض فبطلت في‎ 
الكل مع أنّها قد قبلت في البعض هذا حلف» فاحفظه فإنّه فائدة جليلة‎ 
© 


13" اندر" كعاب ادات وات ال 


(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب القضاء والدعاوي» ۲۲۳/۱۸. 
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باب الوكالة بالبيع والشراء 
]٠٠۹١[‏ قوله: ‏ المسألة على وجوه كما في "البحر”©: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 
وتقضيل ق "الع اللي ولاق ا چ 


)١(‏ في "الدر": (ولو وكله بشراء شيء بعينه غير الم وکل لا يشتريه لنفسه) ولا لم وکل 
آحر الاو (عند غيبته حيث لم يكن مخالفا) ا للغرر (فلو اشتراه بغير النقود 
أو بخلاف ما سمى) الموكل (له من الثمن وقع) الشراء (لل وكيل) لمخالفته أمره 
وينعزل في ضمن المخالفة. عيبي (وإن) بشراء شيء (بغير عينه فالشراء لل وكيل 
إلا إذا نواه للم وكل) 

في "رد المحتار": (قوله: فالشراء لل وكيل) المسألة على وجوه كما في "البحر". 
وتحاضلها: أنه إن أضاف العقك إلى مال اعذهما كان المشترى له وإت أضافة إلى 
مال مطلق فإن نواه للآمر فهو له» وإن نواه لنفسه فهو له» وإن تكاذبا في النية 
يحكم النقد إجماعاًء وإن توافقا على عدمها فللعاقد عند الثاني وحكم النقد عند 
الثالث» وبه علم أن محل النية للموكل فيما إذا أضافه إلى مال مطلق سواء نقده 
من ماله أو من مال الموكلء وكذا قوله: "ولو تكاذبا"» وقوله: "ولو توافقا" محله 
فيما إذا أضافه إلى مال مطلق» لكن في الأول يحكم اة جوا وفي الثاني على 
الخلاف السابق اه. 

(۲) "رد المحتار" كتاب الوكالة» باب الوكالة بالبيع والشراء» 53117//117» تحت قول 
'الدر” : فالشراء للو كيل: 

(۳) "البحر"» كتاب الوكالة» باب الوكالة بالبيع والشراءء 75//10. 
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وبالجملة إدا كان و کیلا دشر اء شيء لا بعينه فالإضافة قاضيةع فان لم توجد 


فالنية» فإن لم توحد فللعاقد عند محمد إن سلم الآمر أيضا عدم النيةء وإن 
الول as‏ كما ار تجالفا gE‏ يوست سكي 
النقد في الوجهين وهو الراجح» قدّمه قاضي خان وأخر دليله في 
"الهداية””" فتحصّل أن الحكم للإضافة فإن لم توحد فللنية فإن لم توجد أو 
تكاذبا فيها فللنقد» والله تعالى أعلم””. 


.١5 5/7 "الخانية"» كتاب الوكالة» فصل في التوكيل بالبيع والشراءء‎ )١( 
.١ 5١1/5 (؟) "الهداية"» كتاب الوكالة» باب الوكالة بالبيع والشراء»‎ 
.١59/١5 "الفتاوى الرضوية"» كتاب الوقف»‎ )۳( 
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]:١51[‏ قال: أي: "الدر": (قال المدعى: لي بينة حاضرة) في المصر 
لم يحلف اتفاقاء ولو غائبة عن المصر حلف اتفاقاء ابن ملك. وقدّر في 
ال ا 5158 ال 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله في "الفتاوى الرضوية":] 
أقولة غبارة الیک" عل ما :فى اة اعرا (قال بينتى غائبة عن 
المصر حلف عند أبي حنيفة» وقيل: قدر الغيبة بمسيرة سفر) اه» وقد قالوا -كما 
فى "البيدر "27 وغيرو؟؟-: أن لو بعد مكان القاضّى بحيث إن حضر للشهادة 


لم يؤوه الليل إلى أهله لم يلزمه الحضورء فافهم» والله تعالى أعله” . 


(۱( الكو کا الدعوى» ۷ 51 

9 فو الاغار تكملة "رذ المضتار "ع كات الاعف 9۷6/0 تخت فول 
الكر + وقكر فى المجتي الغينة بحدة الشفر. 

(۳) لم نعثر عليه. 

.١7 "السراجية'» كتاب الشهادات» باب الشهادة على الشهادة» صه‎ )٤( 
. 4417/7 و"جامع الرموز"؛ كتاب الشهادق‎ 

(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب القضاء والدعاوي» ۲۹۱/۱۸. 
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[134:] قال: أي: "الدر": (بطل الصلح إن أحرج أحد الورثة وفي 
الت ركة ديون بشرط أن تكون الديون لبقيتهم)؛ لذن كدديك اند بن عن ير عن 
عليه الدين ف 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: ولا يقتصر الفساد على التصريح بهذا الشرط كما يوهمه ظاهر 
تقييد "التنوير"» بل هو وما يؤدّي مؤدّاه سواء؛ فإن المدار على وقوع تمليك 
الديون من غير المديون وهو حاصل فيما لو صالح بشيء عن كل ما بقي من 
التركة كما قرّرناا"'» ويرشدك إليه ما في "رد المحتار”؟: (لو ظهر فيها 
دير إن كان الصلح وقع على غير الدّين لا يفسدء وإن وقع على جميع التركة 


يفسك. كما لو كان الذين اها وقت الصلح) اهي 007 


.495- 591/8 "الد" كتاب الصلح» فصل في التخحارج»‎ )١( 

ه نخرج عبارات "الدر المختار" و "رد المحتار" من "كتاب الصلح" إلى آخر الكتاب 
من نسخة دار المعرفة بيروت: "لبنان"؛ لأنّه غير مطبوعة من دار الثقافة. 

(۲) انظر "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الصلح» .٠١١-١١۱۹/۱۹‏ 

(۳) انظر "رد المحتار"» فصل في التخارج» 495/8»: تحت قول الدرٌ: ولا يبطل 
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وبالجملة فالفساد لا يتوقف على التنصيص بإدحال الدّين في الصلح بل 
الجواز متوقف على الإفصاح بإخراحه» ولهذا قال البزازي كما في 
ا (إن كان بعد من الصلح لا يفسد وإ يفسد) أه. علق 
الصحة على الإخراج وعمم في الباقي الفسادء 0 رانف التصريح به في 
االوطية" کو ا ج ا ون کان فى ال ك.د وى کل الفا 
فصولحت [يعني: المرأة] على الكل على أن يكون نصيبها من الدين للورثة أو 
صر لحت هن لر کد الى وفوا مش ءاخر كان ال اطا د 

[5١غ]‏ قوله: ذ كر شمس الأئمة: أن التخحارج ا يصح إذا كان على 
الميّت دين» أي: يطلبه رب الدين؛ لأن حكم الشرع أن يكون الدّين على 
جميع الورثة اه“ : 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

وقد كنت أوضحت معنى قوله: "أي: يطلبه رب الدين" فيما علقته على 
هوامش "رد المنختار , رأيت التصريح بعينه في الو عن 
افیا راشا زی اداو کے رتت ارا عن کیا على کی 


)١(‏ انظر "رد المحتار'» فصل في التخارج» ۸ تحت قول الدر: ولا بيبطل 
الصلح. 

(۲) "الهندية"» كتاب الصلحء الباب الخامس عشر في صلح الورثة... إلخ» 559/4. 

(*) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصلح» .٠١١-١۲١/۱۹‏ 

)6( ارد الا > فصل في التخار ج» 55-7 حت قول وناك و 

(5) "الهندية"» كتاب الصلح» الباب الخامس عشر في صلح الورثة... إلخ 59/5؟. 
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لا يجوز هذا الصلح؛ لك الدين في التر كة وإن قل يمنع جواز التصرفء فإن 
طلبوا الجواز فطريق ذلک أن يضمن الوارث دين الميت بشرط أن لا يرحع 
في التركة» أو يضمن أجنبي بشرط براءة الميت» أو يدوا دين الميت من مال 
آخر ثم يصالحوها عن تُمنها أو صداقها على نحو ما قلناء وإن لم يضمن 
الوارث ولكن علو عيبا فيه الدين الميّت وفاء ثم تضالحوها في الباقي على 
نحو ما قلنا جاز) ا 


.1١55-١55/١15 "الفتاوى الرضوية", كتاب الصلح»‎ )١( 
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]٠٠١٠١[‏ قوله: دفع إلى رجحل ألفا بالنصف ثم ألفا أحرى كذلك فخلط 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

وفصّل صورها وأحكامها وهي ستة عشر وجهاً قد بسطها في 
n‏ اليو رف يك 

أقول: واستخرحت لها ضابطةء هي أن الخلط إذا وقع على مال له فيه إذن 
ولو عرفا أو ربح فيه حاصة أو لا ربح في شيء من مالي المضاربة لم يضمنه 
وإلا ضمن» تمت الضابطةء أي: إذا وقع على ما ليس له فيه إذن ولا ربح 
يختص به ولا عدم ربح يعمهما بان ربح في المال الآحر حاصة أو فيهما معا 
فاه يضمنهء فإن كان كلا المالين على الوجه الأول لم يضمن شيشا مما او 
على الثاني ضمنهما معاء أو أحدهما على الأرّل والآخر على الثاني لم يضمن 
الأول وضمن الآخرء هذا إذا حلط أحد مالي زيد بالآحر فكيف إذا حاط 
مال ت و ال ولس له أذ اط ال المضاوية بعالك بولا عمال 


!0 اس 


69 رد اليجار > كتانب المضاربةء ۸ م2 لحت قول الك ا ف 

6 "الهندية"» كتاب المضارية» الباب الحادي العش .٠٠١-۳٠۰۹/٤‏ 

كه في الأصل هكذاء لعله: (ممّا بيتاد). [انظر "الفتاوى الرضوية": 175/19 .]١‏ 
ولكن عندنا: (لما هنا). والله تعالى أعلم» [علمية]. 

© لر > كات امار 45 
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E نت قو ل لمن اعد مرا نلك هوقا جعت ااانه ررق‎ a 
e Es. تعس أن نوي العا قال لد اعم ورا اننع اقم تاعلط‎ 
إذا لم يقل فإنّه لا يكون شریکا بل يضمن كالغاصب) اه.‎ 

وفي "الهداية": (ما يفعله المضارب أنواع: نوع لا يملكه بمطلق 
العقد» ويملكه إذا قال له: اعمل برأيك مثل حلط مال المضاربة بماله أو 
بمال غيره) اه. وفيها انتظم قوله: "اعمل برأيى" الخلط فلا يضمنه اه. 

وفي "العناية"“: (اعمل برأيك يتناول الخلط فصار شريكا فلم يكن 
قاضيا :قا يمو و الك آنه يلظ مان 
المضاربة بماله أو مال غيره ولوكان رب المال قال له: اعمل فيه برأيك كان 
له أن يعلط اه رها ور الى يقل اعمل برأيك إلا أن معابلة اللخار الى 
تلك البلاد أن المضاربين يخلطون المال ولا ينهاهم رب المال قالوا: إن 
غلب التعارف بينهم في مثله نرجوا أن لا يضمن» وتكون المضاربة بينهما 
على العرف) اه. 


© 'البحر'» كتاب المضاربة» باب المضارب يضارب» 1/۷ ا 

(۲) "الهداية"» كتاب المضاربة» فصل فيما يفعله المضارب» 2704/5 مختصرا. 

(۳) "العناية"» كتاب المضاربة» فصل فيما يفعله المضارب: 447/7» ملخصاء 
(هامش الفتح ). 

RS ES 

(ه) المرجع السابق» فصل فيما يجوز للمضارب على المضاربة وما لا يجوز 
ا 





www.dawateislami.net 





ف ا اولوت (Tn E e‏ و 1 ١‏ 1 1 
وفيها' ' وفي "وجيز الكردري” ' واللفظ لها: (رحل دفع إلى غيره مالا 


مضاربة ثم إن المضارب شارك رحلا آحر بدراهم من غير مال المضاربة ثم 


1 


یس 


اشترى المضارب وشريكه عصیرا من شركتهما ثم جاء المضارب بدقيق من 
المضاربة فاتحذ منه ومن العصير فلايج”" قالوا: إن اتخذ الفلايج بإذن 
الشريك ينظر إلى قيمة الدقيق قبل أن تتخذ منه الفلايج وإلى قيمة العصير 
فما أصاب حصة الدقيق فهو على المضاربة» وما أصاب حصة العصير فهو 
بين المضارب وبين الشريك» لكن هذا إذا كان رب المال قال له: اعمل فيه 
برأيك» فإن لم يكن قال ذلك وفعل المضارب ذلك بغير إذن الشريك 


(١)"الخانية":‏ كتاب المضاربة» فصل فيما يجوز للمضارب... إلخ؛ ؟/1؟5. 

(؟) "البزازية"» كتاب المضاربة» الفصل الثاني» 287/7 (هامش "الهندية"). 

(*) الذي في "البزازية" فلاتج -بالتاء الفوقانية- [هو نوع من الحلوى] وذكر فيها ما 
نصّه: (أعطاه ألفأ وقال: اعمل برأيك ثم اشترى المضارب مع شريكه عصيرا على 
الشركة فاتخذ المضارب من دقيق المضاربة والعصير المشترك فلاتج بإذن 
الشريك فالفلاتج على المضاربة وضمن المضارب لشريكه قيمة العصير ما 
يخصه... إلخ) ["البزازية"؛ كتاب المضاربة» الفصل الثاني» 287/7 (هامش "الهندية")]. 

وكتبت عليه ما نصه: أقول: هذا سبق قلم وإِنّما هو حكم ما إذا فعل بإذن رب المال 
دون الشریک كما سيذكره بقوله: (وأن يأذن رب المال لا الشريك فالفلاتج على 
المضاربة ويضمن حصة العصير لشريكه... إلخ). 

["البزازية"؛ ۸٦/١‏ (هامش "الهندية")]. 
أمًا حكم هذا فما ذكر في "الخانية" آنه ينظر إلى قيمة الدقيق... إلخ. ١١‏ منه غفرله. 


(هامش البزازية » ص”ه» بتصرف). 
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فالفلايج تكون للمضارب وهو ضامن مثل الدقيق لرب المال ومثل حصة 
الشريك من العضين لر نک قاد كان وف المال أذن له فى ذلك والشترريلك 
لم يأذن فالفلايج تكون للمضاربة» والمضارب ضامن حصة شريكه من 
العصير» وإن كان الشريك أذن له بذلى ورب المال لم يأذن له فالفلايج 
تكون بينه وبين الشريك» وهو ضامن لريّ المال مثل الدقيق) اهء فلا أدري 
ا من قوله: (المضارب إذا سافر بمال المضاربة ومال نفسه تورّع 
النفقة على المالين سواء حلط المالين أو لم يخلطء أو قال له رب المال: 
اعمل فيه برأيك أو لم يقل له ذلک» والسفر وما دون السفر في ذلک سواء 
إذا كان لا يبيت في أهله) اه؛ لأنه هذا حكم المضاربة» وإذا حلط بغير إذن 
ضمن والضمان والمضاربة لا يجتمعان كما في "البزازية"”“ من نوع في 
هلاك مالهاء فليحررء وبقية الأحكام ا دائرة في الكتب ك 'الخيرية" 


و"الهندية" وغيرهماء وذكرت غير مرّة في "فتاوانا"» والله تعالى أعلو””". 


.۲۲۲/۲ "الخانية"» كتاب المضاربة» فصل فيما يجوز للمضارب... إلخ»‎ )١( 
(؟) "البزازية"» كتاب المضاربة» الفصل الثاني» 85/5 (هامش "الهندية').‎ 
.١51-1١145/1١9 "الفتاوى الرضوية"» كتاب المضاربة»‎ )۳( 
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لصاون 





E قوله: ر ولا يخفى ما فيه من الإيجاز الملحق‎ lé. ١| 
| قال الإمام أحمد رضا در حمه ال في "الفتاوى لوي"‎ 


ا a aE ١ TT‏ 
اقول: مثله ليس من الإيجاز في شيء بل وقع من القلم اقتصارا مخلا '. 


)١‏ في المتن والشرح: (إذا سافر) ولو یوما (فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه) بفتح 
بالمعرو ف (في مالها) لو صحيحة لا فاسدة؛ لأنه أحير فلا نفقة له كمستبضع 
ووكيل وشريك. كافي . وفي الأحير حلاف (وإن عمل في المصر) سواء ولد 
فيه أو اتخذه دارا (فنفقته فى مال كدوائه على الظاهرء أُمّا إذا نوى الإقامة بمصر 
ولم يتّخَذه دارأ فله النفقة. ابن ملك. ما لم يأحذ مالا؛ لأنّه لم يحتبس يمالها. 
فله النفقة» إلا إذا كان قد أحذ مال المضاربة فى ذلك المصر فلا نفقة له ما دام 
فيه» ولا يخفى ما فيه من الإيجاز الملحق بالألغاز. 

9؟) "رد المحتار"» كتاب المضاربة» فصل في المتفرقات» »)5١7/8‏ تحت قول 
N‏ عد هالا 


(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب المضاربةء» .١ 55/١9‏ 
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]:٠0١[‏ قوله: 7؟ وفي "حرانة الفتاوى": إذا دفع اأكف عا انتم اف ده 
الأب وكوف و وت و ا "يك لد ا نقد أناف أن 
التلفظ بالإيجاب والقبول لا يشترطء بل تكفي القرائن الدالة على التمليك": 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
قلت وها جا "يسفن ا وات لیا 
بو "الموودنة 157 EE‏ 
]:٠.+[‏ قال: أي: "الد" : 7 ا N‏ 


(1) في المتن والشرح: (هي) لغة: التفضّل على الغير ولو غير مال. وشرعا: (تمليك 

ال ا ا ا ال لاو نجي و ف محا فى ااي العف 
و والملك و) شرائط صحتها (في الموهوب أن 0 مقبوضاً غير مشاع 

مميزا غير مشغول وركنها): هو (الإيجاب والقبول). ملققطا 

١؟)‏ "رد المحتار"» كتاب الهبة» 1۹/۸ »٥‏ تحت قول "الدر": هو الإيجاب. 

(۳) "أحكام الصغار"» مسائل الهبة» ص٤۷٠‏ . 

05 'الهندية » كتاب الهبة» الباب السادس في الهبة للصغير» ". 

.55914/١9 "الفتاوى الرضوية"» كتاب الهبة»‎ )٥( 

() في المتن والشرح: (و) تصمّ (بقبض بلا إذن في المجلس وبعده به والتمكن من 
القبض كالقبض» فلو وهب لرجل ثياباً في صندوق مقفل ودفع إليه الصندوق 
لم يكن قبضا وإن مفتوحا كان قبضا لتمكنه منه) فإِنّه كالتخحلية في البيع. "احتيار". 
وفي 'الذرّر": والمختار صحته بالتخلية في صحيح a‏ 

(۷) "الدر", كتاب الهبة» //؟/1ه. 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


قلت ٠‏ وفك لان في و "الأشاه"0) إن ضصعف حلافه وقدمه في هبة 
"الحانية"“ على قول الخلاف وهو إلما يقدّم الأظهر الأشهرء وبه جزم 
الإمام شمس الأئمة الحلواني ولم يمل إلى ذكر الخلاف كما في بيوع 
الع 
a el NE CS 1 (OD f 3‏ 
| . ۲ ] قوله: عن ابي حنيفة في المجرد : تجوز ويصير قابضا 
: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
ليه 5 ۰ 11 tl VIIa. 11 (Om‏ الم 
أقول: جزم في "وجيز الكردري” ١‏ و"الولوالجية”؟ و"الذخخيرة"' 


.٠۷١ص "الأشباه", الفن الثاني: الفوائد» كتاب البيوع»‎ )١( 

(؟) "الخانية"» كتاب الهبة» فصل في هبة المشاع» .۲۸٤/۲‏ 

.81١-9/19 "الفتاوى الرضوية"» كتاب الهبة»‎ )۳( 
E E امي‎ NT DENG 


في "رد المحتار": (قوله: إلا إذا وهب) كأن وهبه دارا ااا فيها 


2 


متاع لأنها مشغولة بمتاع القابض» وهو مخالف لما في "الخانية" فقد جزم أولا 
بأنّه لا تجوز ,. قال: وعن ا حنيفة في ال تجوز ويصير 55 لابنهع تأمل. 
(6) "رد المحتار"؛ كتاب الهبق 5/8/اهغ تحت قول "الدر": إلا إذا وهب. 
© لري كاب اليبة» الفصل الأو لع :كعمو رامش الد 
(۷) لم نعثر عليه في "الولوالجية"» لكته في تكملة "رد المحتار"» 5517/١7‏ (عن 'الولوالجية"). 


(۸) "الذخيرة . 
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وغيرها بإطلاق الجوازء وفي "الهندية"”“ عن "العتابية": (هو المأحوذ به 
وعليه الفتوى)» وفيها عن "السراجية": (عليه الفتوى)» وفي "الحموي"”" 
عن "الولوالجية": (عليه الفتوى) وعن "البزازية": (تجوز وعليه الفتوى)» والله 
تعالى أعلو”'. 

]:7٠[‏ قال: أي: "الدر": (وتتم بالقبض في محوز مقسوم ومشاع 


لا يقسم لا فيما يقسم فإن قسّمه وسلمه صح)” . 


[قال الإمام أحمد رضا e‏ في "الفتاو ى الرضوية": | 
قلت: وهبة المشاع قيل: فاسدة فيثبت بها الملك للموهوب له إذا 
قد لن كاك الك ملكا کا اا قائما ولان عا وه 
أفتى البعض» لدو اله ل يقتكد ا ا ها لى لی ی چ 
الصحيح اید کیا دده في "رد المحتار””' وبه أفتى الجم الغفير وهو 
ظاهر الرواية عن أئمتنا الثلاثة فعليه التعويل» والله تعالى أعل. 


.٠۹۲/٤ "الهندية"» كتاب الهبة» الباب السادس في الهبة للصغير»‎ )١( 

)۲( المرحع السسافق , 

وم "غمز عبيون البصافر الفن القاني: الفرائد كتانب الهيق .٠:٠/١‏ 

(5) "الفتاوى الرضوية", .۳٠٦۲/۱۹‏ 

وفع لد کات ا ۷8۷/۸ ما 

وم نظن "رذ المضعار"م N‏ ل ا 
ا 


(۷) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الهبة» .١۱۸۳-١۱۸۲/۱۹‏ 
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هو قول E‏ 


)١(‏ في الشرح عن "الخانية": لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة؛ لأنها عمل 
القلب» وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار» وإن قصده يسوي بينهم يعطي 
البنت كالابن عند الثاني» وعليه الفتوى. ولو وهب في صحّته كل المال للولد 
جاز وأثم. وفي "رد المحتار": (وعليه الفتوى) أي: على قول أبي يوسف: من أن 
التنصيف بين الذكر والأنثى أفضل من التثليث الذي هو قول محمّدء "رملي". 

0" رذ الفيضار "ل كناب لوبت لقان ل "لد" وا 

امن قاري ارو ۷4-۷۴0۹ عن لكي الى روشب رجحل شيا 
لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض في ذلك لا رواية لهذا في 
الأضا عن أضحابنا وروق عن أي فة رمه الله تعالن أله ل باس يه إذا کان 
التفضيل لزيادة فضل له في الدّين» وإن كانا سواء يكره وروى المعلى عن أبي 
يوسف رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار وإن قصد به 
الإضرار سوى بينهم يعطي الابنة مثل ما يعطي للابن وعليه الفتوى» هكذا في 
"فتاوى قاضي خان" وهو المختار كذا في "الظهيرية", اه. ["الهندية"» .]۳۹۱/٤‏ 

أقول: وقع هاهنا في النقل عن "الخانية" اختصار محل أوهمء تعلق الإفتاء برواية أبي 
يوسف نظرا إلى ما مرّ عن الإمام وليس كذلك وإتما هو لروايته بالنظر إلى 
یوکن سماد بن ات ركني الان سير يجبي شل مان ا 
بعد قوله مثل ما يعطى للابن هكذا وقال محمد رحمه الله تعالى يعطى للذكر 
ضعت ما يعظى لاق والقفو. عل فول أس يوسف رعحمة الله تالاه 


["الحانية"» كتاب الهبة» فصل في هبة الوالد لولده... إلخ ۲۹۰/۲]. 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه ا في "الفتاوى الرضوية": | 

قال فى "رار ونل فى هة الام الت الغليف: وغند الثالى 
الصيف وهو المختار) اه. 

وقال العلامة الطحطاوي في "حاشية الدر": (يكره ذلك [أي: 
التفضيل | عند تساويهم في الدرحة كما في "المنح" و الهندية ... إلخ). 

فانظر كيف عزا الكراهة إلى "الهندية" فقد علم أن الفتوى ليست ناظرة 
إلى قول أبي يوسف بالنظر إلى ما روي عن الإمام وإلآ لما ساغ أن يعزو إليها 
نا ف ونأن اى عل عا .وه اندو الراب اكه 

نم أقول وبالله التوفيق: يتراءي لي أن لا حلف بين ما عن الإمامين 
الشيخين رضي الله تعالى عنهما فإن تفضيل أحد الولدين لا تحقق له إلا 
بتنقيص الآخر والتنقيص إضرار؛ إذ ليس المراد به إيصال سوء إليه في دينه أو 
نفسه أو بدنه أو عرضه أو ملكه ولا التنقيص من حق له ثابت فإِلّه لا حق 
للورثة في صحة المورث فلم يرد به إلا حجبه: حجب نقصان أو حرمان» 
وهذا لازم التفضيل ؤانشكالك ههه نيه أن ات رر ولات قن ا 
بتفضيل هذا دون تنقيص ذلك وقد يكون بالعكس فإك إذا أعطيت أحدهما 
أزيد؛ لأنه أطوع لك وأبرٌ بك فإنّما مطمح نظرك في هذا صلته بمقابلة ما 
وقع منه لا تنقيص غيره وإن لزمه لزوما كلياء وإذا كنت غضبان على أحدهما 
)١(‏ "البزازية"» كتاب الهبة» الفصل الأوّل» ۲٠۷/٠‏ و (هامش "الهندية ). 


(۲) "طا" كتاب الهبة» ۳۹۹/۳. 
(۳) "الهندية"» كتاب الهبة» الباب السادس في الهبة الصغير» .٠۹۱/٤‏ 
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فأعطيت الآخر أزيد كيلا يصل إليه إلا القليل فإئما ملمح بصرك في هذا 
إضراره بما أساء إليك لا تفضيل غيره قصدا أوليا كما لا يخفى» ثم التفضيل 
لا بد له من حامل عليه وداع إليه فإن العاقل لا يقصد الفعل إلا لغرض 
صحيح فإن رجح ولا مرجحح لم يكن المقصود ترجيحه لعدم ما يدعو إليه بل 
تنقيص غيره وهو قصد الإضرار والداعي إن كان أمرا دنيويا لا أثر له في 
الدين فالشرع ليد يعتبره ويجعله 7 ليد داع وإذا كان امرا دا فهو المقصد 
الصحيح المعتبر وبقصده يخرج الإنسان عن قصد الإضرار كما قد تقرر 
1 - ا بدن 1 په اميس 
فيما روي عن الإمام بأن لا يقصد الإضرار؛ لأن الكلام فيه مفروض فيما 
قصد تفضيل بعض فبين ما يصح منه وما لاء بل يؤل قصد إضرار ثم الذي 
يظهر أن مسالة التثليث أو التسوية بين الاين والبنت مسألة على حدة لا متفرعة 
على قضد"الاضرار» آلا ترئ: إلى فا اتاك عن .نض "البزازية"! :ولذا لما 
أوهم عبارة "الد" ذاك التفريع عقبه العلامة السيد الطحطاوي لعبارة 
االرراروة" وهال" وات وى جم" ا تالا كد تعمد لاعت اوم اهن 

فتحرر مما تقرّر أن العدل بين الابن والبنت في حال الصحة عند الإمام 
الثالث هو التثليث وعند الإمام الثاني التنصيف وعليه الفتوى والكلام في 
في نسخة القديمة من "الفتاوى الرضوية": (وإن كلا منهما). 


(۲( انظر "الدر") كتاب الهبة» ۹۸۳/۸ . 
0 اك كنات الهبةع ۴ ف 
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حر ال اناد 





ولا يجوز العدول عنه في ابن لا في بنت أصلاً لو قصد الإضرار أوّلا 
فالات د ان ن ا كما أفاده في "الخلاصة"“ و"البزازية"0) 
و"خزانة المفتين"7" و"الهندية"”') وغيرهاء وإن قصد التفضيل فإن الفضل ديني 
حائز ولم يكره وإلا كره؛ لأوؤله” إلى قصد الإضرار» وهذا ما ظهر لي والعلم 
بالحقّ عند عالم الغيوب والأسرارء والله سبحانه وتعالى أعله. 


.5٠٠0/5 "الخلاصة"» كتاب الهبة» جنس آحر في هبة الصغير»‎ )١( 

78 "البؤازية" كاب 'الهبة الس الال ۴۷/٠‏ > (هامسق ‏ "الهندية"): 

(۳) "خحزانة المفتين"» كتاب الهبة» ص١717.‏ 

(5) "الهندية"؛ كتاب الهبة» جنس آخر في هبة الصغير» .٠۹۱/٤‏ 

(5) الأؤل: هو الرحوع ("منجد"'). ["المنجد" في اللغة» ص١‏ ؟]. 


.۲۷۸-۲۷۵/۱۹ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الهبق»‎ )١ 
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انوت اال ENTE‏ 5 قبله لله فلم تسب الي : 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أي: والرحوع إِنْما يكون عن شيء وقع وتم وقبل” التمام دفع لا رفع" 
]:٠١4[‏ قال: أي: "الدر": وقيل: e‏ ا 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: والأوّل الذي جزم به في المتن وأشار الشارح إلى تضعيف ححلافه فَإنه 
هو الصحيح الذي لا معدل عنه لقول رسول الله صلى الله ال علوم ((لا يحل 
للرحل أن يعطي عطيّة فيرحع فيها)) رواه الأئمة أحمد"”' والأربعة” ' عن ابن عمر 
وابن عبّاس رضي الله تعالى عنهمء قال في "المنتقی ": صحّحه الترمذي) 


)١(‏ في المتن والشرح: (صح الرحوع فيها بعد القبض) أما قبله فلم تتم الهبة (مع 
انتفاع مانعه وإن كره) الرحوع خوت وقيل: يام الهم 

(5) "الدر"» كتاب الهبة» باب الرجوع في الهبة» ٥۸٦/۸‏ . 

«ه ليس في الأصل الواو قبل "قبل" ولا بد منه. ٠١‏ عبد المنان. 

(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الهبة» .١957/1١5‏ 

(5) "الدر"» كتاب الهبة» باب الرجوع في هبة» //865ه. 

.٥۱۰/۱ ›»)۲۱۱۹( أخرحه أحمد في "مسنده"‎ )5١( 

(7) أخرجه الترمذي (۱۳۰۲)» ۰٤۹/۳‏ وأبو داود (855*), ۰٤۰٦/۳‏ والنسائي 
OVE‏ عب وار عا لو رق بحم ام ATU‏ 

(0) لعله "المنتقى" شرح "الموطأ": لسليمات ين خلف الباحيء أبي الوليد (ت41/4ه): 

("كشف الظتون"» ۱۹۰۷/۲ "الأعلام" للز ركلي» .)١٠١١/۳‏ 
(8) "الفتاوى الرضوية"» كتاب النکاح» باب الجهاز» .۲۰٦۹/۱۲‏ 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله فى "الفتاوى الرضوية": | 


جه 


قوله: "زتعأ " ا إلى ا 1 إلى ا حتى لو 5 ا 


لا يخفم 7" ۱۲ 


)١(‏ في المتن والشرح: SAE GNSS‏ اسمه عارية صح 
والصدقة كالهبة) بجامع التبرع وحينئذ (لا تصح غير مقبوضة ولا في مشاع يقسم 
ولا رجوع فيها) ولو على غني لأن المقصود فيها الثواب لا العوض ولو اخحتلفا 
فقال الواهب: هبة والأعحر: صدقة» فالقول للواهب 'حانية . 

فى. رد العا .وقولدة غر مرق فان قلت فدح أن الصرداقة الفقيريع جار فما 
يحتمل القسمة بقوله: وصح تصدق عشرة لفقيرين قلت: المراد هنا من المشاع 
أن يهب بعضه لواحد فقط فحينئذ هو مشاع يحتمل القسمة بخلاف الفقيرين فإِنّه 
لا شيو ع كما تقدم ر 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الهبة» فصل في مسائل متفرقة» ٠٠٥/۸‏ تحت قول "الدر": 
غير مقبوضة. 

صن اف الرضوية "ع کا اک 
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زموعء] قال ل ليتجمل. .. إل : 


تأ الال ف ا ا 


]:5١١[‏ قوله: ” فجعل... إل: 
كذا في ال عن هشام عن محمد * ١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (هي) لغة: اسم للأحرةء وهو ما يستحق على عمل 
الحير ولذا يُدْعى بهء يقال: أعظم الله أحرك» وشرعا: (تمليك نفع) مقصود 
من العين (بعوّض) حتّى لو استأحر ثيابا أو اواب ليتجمّل بها أو اله 
لحتني بيع دنه أو دار له لسكا أو عدا أو دراهم أو غير ذلك لا 
E E E ad‏ قن الك رول ابر اده 
لأنها ا غير مقصودة من العين. 

(۲) "الدر". كتاب الإجحارة» ۷/۹. 

59) انظر "التنوير"» كتاب الإحارة» 5/9ه. 

م الى "ار اا عى ا اوري عى "الا اة يقن ا يكير اا 
كه لو امسا جر كار ا فده قلا قفوت المدة قال ها العا وا 
وإلاً فعليك كل شهر بألف فجعل بقدر ما ينقل مُتاعه بأحرة المثل» فإن سكن 
شهرا فهي بما قال اه. 

05 "رذ ابتار كتانيه الاخارة 5/3 تخ :فول الك" أفاد أن ركنها الايجاب 
والقتون: 
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- 
م 


فقول اجر تلك نة بكذاء ثم يقول: اجر ذلك س ها يكذ ثم يقول: 
آجرتّك السنة إلى ثلاثة بكذا هكذا. ١١‏ 


]:5١:[‏ قوله: والحيلة أن يعقد عقودا متر ادقة2: 
أقول: الترادف في لحوق الحكم» فإن ما عدا الأوّل كل مضاف إلى 
انقضاء ما قبله» فافهم» ويؤيله ما في حاشية» ير عن "الولوالجية . ؟ ١‏ 


]۲٠٠[‏ قوله: ” إن لاءم هذا الغلى": 


)١(‏ في "رد المحتار": ويكتب في الصَّكٌ استأجر فلان بن فلان أرض كذا أو دار كذا 
ثلاثين سنة بثلاثين عقدا كل عقد سنة بكذا من غير أن يكون بعضها شرطا في 
بعض اه. ولينظر هل يشترط أن يعقد على كل سنة بعقد مستقل أو يكفي قوله: 
استأحرت ثلاثين سنة بثلاثين عقدا فينوب عن تكرار العقود؟ والظاهر الأول 
و اة أن معد هه مترادفة + ل 

)١١9‏ "رد المحتار" كتاب الإحارة» ۱۲/۹ تحت قول "الدر": متفرقة. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

. تحت قول "الدر": وفي "جواهر الفتاوى‎ 2١5/9 انظر "رد المحتار"» كتاب الإجارة»‎ )٥( 

(6) في "رد المحتار": قال في "الذحيرة": ولو احتلفا ولا بينة لهما ينظر إلى المفتاح الذي 
دفع إليه للحال: إن لاءم هذا الغلق وأمكن فتحه به فالقول للمؤحرء وإلا فللمستأحر. 


"زد امار كا الاتعارة ۹ € تخت قول الك :ولو اقا 
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قل لكنّ الفتح به يحتاج إلى حذاقة ودقة 
لا يهتدي إليهما إلا بأن يعلم لما هو في بعض أقفال زمانناء فهل يكون 
تخلية إن كان المستأجر يعلمه؛ أو علّمه المؤاجر؟ فنعب وإلاً فالظاهر لا. 

[451] قال: 7" أي: "الدر": التفصيل... إل": 

قطع كردن يأمرجه””". 1 

[1؟غع] قوله: ©) لك © 

أقول: استحسانهما للعرف» قال في ا مد لماه بزو أن 
الأحير هو الذي يتولاه عرفا وهو المعتبر فيما لَّم ينص عليه) اه. والعرف 
لا يستدرك عليه لضعف الدليل في أصل الحكم. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (ثوبٌ حاطه الخيّاط بأحر ففتّقه رحل قبل أن يقبضه رب 
الثوب فلا أجْر لمم بل له تضمين الفاتق (ولا يجبّر على الإعادة» وإن كان الخيّاط 
هو الفاتق فعليه الإعادة) كأئه لم يعمل» بخلاف فتق الأحنبي» وهل للخياط أجر 
التفصيل يلا حياطة؟ الاصح: لا أشباه . 

© "الو" كناب اجار ذل 

(۳) معناه: قطع الثوب على قد صاحبه. 

)٤(‏ في "رد المحتار": (قوله: وقالا بعد تشريجه) بالشين والجيم المعجمتين» وقولهما 
استحسان» 'زيلعى" ولعله سبب كونه المفتى به» لكن ذكر الأتقاني أن دليلهما 

(5) "رد المحتار"» كتاب الإحارة» 7/9» تحت قول "الدر": وقالا بعد تشريجه. 


(5) "الهداية"» كتاب الإحارة» باب الجر متى يستحق» .۲٠۲/۲‏ 
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اس 


ES كر‎ E OE E ةع ]قال‎ 


[9١؟:]‏ قال: أي: "الدر": يفسدها": لعدم العرف» بخلاف الحبر. 
APS‏ أى: المقصوت. ١‏ 


)١(‏ في الشرح: الملبن على اللبان» والتراب على المستأجرء وإدخال الحمل المنزل 
على الحمّال لا صِبّه في الجوالق أو صعوده للغرفة إلا بشرط»ء وإيكاف دابة 
للحمل على المكاري» وكذا الحبال والجوالق» والحبْرٌ على الكاتب واشتراط 
الورّق عليه يفسدها. 

8 الدر » كناب الاجارة» ۹/۹. 

(۳) المرجع السابق. 

(5) في "رد المحتار": (قوله: حبّسها) فعل ماض أو مصدرٌ مبتداً ثان وخبْرُه محذوف: 
أي: "له" والجملة خبر مَن. بقي نكا إشكا زوفيو A‏ اهالت بعد 
التسليم كما مر فإذا حبس فلا تسليم فلا مطالبة. ويمكن دفعه بأد قلي فيه ير" 
له الطالب إذا فرغ وسلّم مفهومه معطل بالمنطوق هنا "سائحاني"؛ لكن يرد عليه 
أله حينئذ لا فائدة لذكر التسليم» وقد قالوا: لا يجب الأجر إلا بالتسليم» فلو هلك 
تييع قله لظ لاله ODN E a‏ 
فإن الأ جر يجب كما قرغ ولا سكن جياه على الس با العسليوة تمعن أن له 
الاسترداد لقوله الآتي: فإن حبس فضاع فلا أجر مع أذ ال وج اا غل 
أنه بعد التسليم الحكمي كعمله في بيت المستأحر ليس له الحبس كما سيذكره 
فكيف بعد الحقيقي» والظاهر: أن فائدته عدم الضمان فقطء إذ لو لم يكن له 
الحبس لضمن بالضياع بعده. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الإجارة» ۲۹/۹» تحت قول "الدر": حبسها. 
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لصاون 


١١ قوله: فلا أجر... إل : لعدم التسليم.‎ ]٠١۲١[ 

[۲۲۲] قوله: ‏ فليحرر”": 

أقول: لا يقال: مقتضى تعليل ما 5-6 آخر الصفحة الماضية: (أن 
لو وحده ولم يبلغه الرسالة ورجّع» له الأجرٌ بالإجماع؛ بأن الإسماع ليس 
ف سعد قا يقابك الأجرعة أن حب الأخر هاها ادا كاي قله أت 
بما في وسعه؛ لأن" نه الى يكم اع قود كليو ا چا فی 


الجواب من المعقود عليه» فتأمّل. ١١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الإحارة» 73/4»: تحت قول "الدر": حبسها. 

(۲) في "رد المحتار": قال في "الخانية": له الأجر في قولهم إذ لم ينقض عمله. وقيل: 
إذا مزّقه ينبغي أن لا يجب الأجر؛ لاله ذا ت رکه ثمة ينتفع به وارث المكتوب إليه 
فيحصل الغرّض» بخلاف التمزيق اه» ومقتضى النظر: أنه إن مرّقه بعد إيصاله فله 
أجر الذهاب» وإن كان قبله فلا أجر له فيحرر؛ "ط". 

قلت: وقول "الخانية": (له الأجر) أي: أجر الذهاب كما تفيده عبارة "القهستاني" 
وهو ظاهرء وهذا إن شرّط المجيء بالجواب» ولينظر فيما لو مزّقه المكتوب 
إليه أو لم يدفع له الجواب» وكان شرط المجيء بالجواب هل له نصف الأجر أم 
كله؟ لأن إخباره بما صنّع جوابٌ معنّى» فليحرّر. 


)۲( د الفخار: ا اللإجارة. o۹‏ تحت قول ا و احتلف فيمأ لو 


یر 


مو 


اط "وذ نمسا ولي" OEE‏ ماه ته قال "الت Eg‏ 
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مطلب في بيان المراد بالزيادة على أجر المثل 


[+؟::] قوله: ° إا اام 


ما يۇ حذ مشاهرة من دون تعيين مذة فإنّه ينعقد إجار 
TS‏ 


٠۲۲ >[‏ ] قوله: الباب و 


8 دهع 


بعد البانيه الات عا 1 ١‏ 


)١(‏ في الشرح: إن كان بتَى أو غرّس: فإن كان استأجرها مشاهرة فإلّها تؤحر لغيره 
ذا فرغ الشهر إن لم يقيلها لانعقادها عند رأس ككل شهرء والبا كه اظ 
بقيمته مستحق القلع للوقف أو يصبر حتى يتخلص بناژه» وإن كانت المدة باقية 
لم تؤجر لغيره وإِنّما تضم عليه الزيادة كالزيادة وبها زرعٌ. 

في "رد المحتار": (قوله: فإن كان استأجرها مشاهرة) في ذا العير افيد أن 
هذا مقابل قوله الآتي: وإن كانت المدّة باقية... إلخ» فكان المناسب أن يقول: 
فإن كانت المدّة قد فرغت فإتها تؤجر لغيره إن لم يقبلها: أي: الزيادة» لكن لما 
كان اشير عندة قليلة ضبان كان المدةبقك رغه فا اد اسا رها اة كل 
شهر بكذا صح في واحد وفسد في الباقي على ما يأتي بيانه في الباب الاتی. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الإجارة» مطلب في بيان المراد بالزيادة على أجر المثلء 
۹ ول ر ون كان اسا ها مهه 

(۳) المرجع السابق. 

(4) انظر "الدر"» كتاب الإجحارة» باب الإحارة الفاسدة» .۸٥/۹‏ 
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[ه؟؟:] قوله: 7 ' قدمناه... إل : في ص١‏ 270. 


[؟5:] قوله: ما المراد 05 وهر الضف ٠۲‏ 


)١(‏ في الشرح: وأما إذا زاد أحر المثل في نفسه من غير أن يزيد أحد فللمتولي 
فسخهاء وعليه الفتوى» وما لم تفسخ كان على المستأحر المسمى. 

في "رد المحتار": (قوله: وأما إذا زاد... إلخ) يغني عمط قو له اقا وان كاتنت الزيادة 
هناء ولفظ الأصح كما في كتاب الوقف» فكان المعتمد وإن مشى على خلافه في 
E‏ اكاد اة و"الخحانية" قائلين : إن جر المثل يعتبر وقت العقد 
فلا تعتبر الزيادة بعده» ولكن قد علمت مما قدمناه عن 'الحصيري”" ما المراد 
بالزيادة. 

(۲) "رد المحتار": كتاب الإجارة» 57/9» تحت قول "الدر": وأمًا إذا زاد... إلخ. 

09 انظر ' رد السار 'ء كتاب الإإجارةء ۳۹/۹ تحت قول "ال ”+ : وإ كانت الزيادة 
اجر المثل. 


(٤(‏ ا المختار > ا الإجارة» مع تحت قول الكو إذ اراد .. إلخ. 
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وفرط أن يكين طب وکن الريادة أجرة علد كما فى "الد ١+‏ 
|۲۲۸[ قال: a‏ افر كن لا تقع... ل 
سنذكر في ص۷ه”: (أن هذا مما لا يحتاج إليه في بلادنا). ١١‏ 


)١(‏ في الشرح: لو آجَر بأكثرٌ تصدّق بالفضل إلا في مسألتين: إذا آجَرها بخلاف 
ال ار اما ني 

في "رد المحتار": (قوله: أو أصلّح فيها شيئا) بأن حصّصها أو فعل فيها مُسنّاةَ وكذا 
كل عمل فا لأن الزيادة يعاذا ,لق انا راو ین مده جیا ره عن :لد لاس کا 
في 'الميسوط : ولش ن بإصلاح وإن كرَى النهرَء قال الخصاف: تطيب» 
وقال أبو علي النسّفي: أصحابنا متردّدون» وبرفع التراب لا تطيب وإن تيسّرت 


الراعةء ولو تقار ب د رد وزاد في أحدهما يؤجرهما بأكثر ولو 
صفقتين فلا "خلاصة"؛ ملخصا. 

و8 "رة السار كاب الاجمارة» .ياب .ما يجوز من الالحارة وما يكرت لاا فيهاء 
۹ تحت قول "الدر": أو أصلح فيها شيئا. 

(۳) "الهندية"» كتاب الإجارة» الباب السابع» 4 25. 

)٤(‏ في المتن والشرح: (و) قصح إجارة (أرض للزراعة مع بيان ما يزرع فيهاء أو قال: 
على أن أزرع فيها ما اشا ا لا تقع المنازعة» وإلا فهي فاسدة للجهالة» 
و بررعها ويجب المسمى. 

(ه) "الدر"؛ كتاب الإجارة» باب ما يجوز من الإجارة وما يكون حلافاً فيهاء ٤۸/۹٩‏ . 


(7) انظر المقولة [5/8 ؟5] قال: أي: "الدر": فسدت إلا أن يعمم... إلخ. 
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[ه؟؟4] قوله: 7 وكذا الحكم في العارية": 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله - في "الفتاوى الرضوية":] 


الساحة بالمهملة» وفيها معترك عظيم» والأرجحح عندنا أنه لا يتملك الأرض 
كرها وإن كانت قيمة بنائه وغرسه أكثر رل صل :الله ال عة و 


((ليس لعرق ظالم حق))”". 


)١(‏ في المتن: (ولو استأجر أرض وقف وغرس فيها ثم مضت مدّة الإجارة فللمستأجر 
إستيفاؤها بأحر المثل إذا لم يكن في لك کون مقطا 

في "رد المحتار": (ولو استأحر أرض وقف) قيد بالوقف لما في "الخيرية" عن "حاوي 
اها" عن لاسا نباف جا ا اجر ارفا ملكا لبس 
للمستأحر أن يستبقيها كذلك إن أبى المالك إلا القلع بل يكلفه على ذلك إلا إذا 
كانت قيمة الفراس أكثر ن فة الا رخ تيضم السار كما الأرضن للجالاك 
فيكون الإغراس والأرض للغارس» وفي العكس يضمن المالك قيمة الإغراس 
فتكون الأرض والأشجار لهء وكذا الحكم في العارية اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الإحارة» باب ما يجوز من الإحارة وما يكون حلافاً فيهاء 
اق قتعم فول" ار ولام اجر ارهن و ف 

(۳) أحرجه الترمذي في "سننه" (*78١)؛‏ كتاب الأحكام» باب ما ذكر في إحياء 
ااا 


.۱۸٦-۱۸٥/۲۰ "الفتاو ى الرضوية"» كتاب المزارعة»‎ )٤( 
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باج رالاق الخ حز الج اتاج 


و 1 
+ 


|[ ۰١۲۳ء‏ ] قال: u‏ "الدو": E al‏ 
]۲١١[‏ قوله: ‏ أن يحال بينه وبين الدوارة فلا يقدر عليهاء "ط: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
فكتبت عليه: أقول: بج تحمل عل ها إ6 كان م القاضى. خر 
OT‏ الاسكها حي اد كالته لمادوه هاوه كش ل خا 
قاطبة أن لحوق ضرر غير مستحق بالعقد عذرٌ يفسخ به» وهذا منه لا شك 


والله تعالى أعله”؟. 


)١(‏ في المتن والشرح: (لا) تصح إجارة الدابة (ليربطها على باب داره ليراها الناس أو 
يزين بيته بالثوب) لما قدمناه: أن هذه منفعة غير مقصودة من العين» وإذا فسدت 
فلا أحر. ملتقطا. 

وم "الو" کاب ا ار ياك ما عر من اح رة ووا كرون عاونا دا 9 55 

)( انظر لكر کات الإحارة» 5//. 

6 في الشرح: استاجر رحى فمنعه الجيران عن الطحن لتوهين الثقاء وحكم القاضي 
بمنعه هل تسقط حصته مدة المنع؟ قال: لا ما لم يمنع حسا من الطحن. 

في "رد المحتار": (قوله: ما لم يمنع حسًا من الطحن) المراد -والله تعالى أعلم- أن 
يحال بينه وبين الدوارة فلا يقدر عليهاء "ط". 

زرشع "0 النيوا "و كتاف الايدا رق اميه نوز ين الاحازة دادر كو تاكن فيا 
٩‏ تحت قول "الدرٌ": ما لم يمنع حسًا من الطحن. 


(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الإحارة» .575/١4‏ 
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[58:] قوله: 7 ما أسحذثه... ال:0): 


أقول: في "الهندية"7؟ .من الاجارة اباب 1 عن "غاية الان : رلا جود 
الأجار على شي من العناء والنّوح والمزامير والطبّل و لهو وعلى 
هذا E‏ وقراءة الشعر وغيره» ولا أجر في ذلك وهذا كله قول أ 
حنيفة وأبي يوسف ومحمّد رحمهم الله تعالى) اه. وفيها“ من الكراهية 
الباب ٠١‏ عن "المحيط" عن "المنتقى" عن إبراهيم عن محمد في نائحة أو 
صاحب الطبْل او قار اکس الا قال إن كان على .شرط رده غل 
امسا نوي ل عر بها اوطح ب لاف ولك قن كا ا اجر 
المثل يطيب وإن ا ارت السيّدُ العلامة الحمّوي في "غمز 
العيون" عن "القنية"» وعقبه بقوله: (لم يذكر وجهه» فلينظر) اه. ٠١‏ 


( 0ى رد امار عن عرو الافکار عرد العديكة ين أعدله اناك ارق كان ده 
اا وال عند اي و ن أخر غ :فى «الايها ا 
SE‏ ا وحرام عندهماء وإن كان بغير قن فحرام اتفاقا؛ لأنها 
أحدته بغير حق. 

89 "رد الميكقار ".كناب الاجبارة» باب الانخارة الفاسيدة» 1/3 تحت قول. "الد": 
وجوب أجر المثل. 

89 "اليفدية" كاب اجار الاب الشادس عشي 5 4 

.5145/8 "الهندية"» كتاب الكراهية» الباب الخامس عشرء‎ )٤( 

(ه) "غمز عيون البصائر"» الفنّ الثاني» كتاب المداینات» .٠۷۹/۲‏ 
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والعبد يقول» وبالله التوفيق” 

[+:] قوله: ”'' إعارة... إلخ": 

فلت: قد رد المحشي في فى "العقود الدرية' ج207 ص٣‏ 0 عل العلامة 
رضي الدّين” "كوه ا 57 1 


وتفصيل هذه المسألة في "الفتاوى الرضوية", ٥۲١/٠۹‏ هكذا: في "الهداية": (من 
آحر بيتا ليتخحذ فيه بيت نار أو كنيسة أو يباع فيه الخمر بالسواد فلا بأس به؛ لگن 
الإحارة ترد على منفعة البيت ولا معصية فيه إِنّما المعصية بفعل المستأجر) اه 
بولسم ["الهداية"» كتاب الكراهية» فصل في البيع» الجزء الرابع» ۲« '] أقول: وهذا 
هو محمل ما في "الغمز" عن "القنية" وفي "جامع الرموز" عن "المنية" وفي 
"المنح" عن شمس الأثمة الحلواني» وفي "ردٌ المحتار" عن "غرر الافكار" عن 
المحيط عن الإمام: أن اا خر ب ون el‏ [أغمز عيون 
البصائر"» ۳۷۹/۲ "جامع الرموز"“ ۱۳۹/۲ "رد المحتار"» ۷٦/۹‏ تحت قول 
"الدر": وجوب أجر المثل] كما حققناه في ما علقناه على "رد المحتار" [انظر 
هذه المقولة] فاحفظه فإلّه مزلة ومعضلة. واللّه تعالى أعلم. 

E E‏ المستاس فابيد الى اخر صخا نان 

في "رذ المحتار": قال في "البزازية": يجوز في الصحيح. وقيل: لا استدلالا بما لو دفع 
إليه دارا ليسكتها ويرّمّها ولا أجْر وآجر المستأجر من غيره والهدمت من سكتى 
الثاني فيد لقان ف سينا :اميا بد يقاروا باد لفقا نيد عاد ل عاد E‏ 
ذكر المَرمّة على سبيل المشورة لا الشرط. 


59 "رد المحتار"» كتاب الإجارة» باب الإجارة الفاسدة» 1//9/ا» تحت قول "الد 


س 


ا 
)٤(‏ "العقود الدرية"» كتاب الإجارةء .١١١۲/۲‏ 
(5) لعله حير الدين الرملى كما في "العقود" 
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| وکا 

قلت: أي: عن الإمام محمد بن فضل. ١١‏ 

[ه *؟:] قوله: في نوع المتفرقات... | 2 ا ير عون 
اقل ا فإن لشاكل أن ل إذا غورف جار کنا 


)١(‏ في المتن والشرح: (تفسد الإحارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد» فكل ما 
أفسد البيع) مما مر (يفسدها) كجهالة مأحور أو أجرة أو مدّة أو عمل» وكشرط 

في "رد المحتار": (قوله: أو مذة) إلا فيما استثتى» قال في NTE‏ 
للناس به حاجحة» ويطيب الاك المأحوذ لو قذر أجر المثل» وذكر أصلا په ر 
منه كثير من المسائل» فراجعه في نوع المتفرقات والآجرة على المعاصي . 

5 رد المحتار '» باب الإإجارة الفاسدة» VA‏ تحت قول ا أو فة 

.) (هامش "الهندية‎ c٤ "البزازية » كتاب الإجارة» الفصل الثاني, ه/.‎ (٤ 

(ه) في "رد المحتار": (قوله: وكشرط طعام عبد وعلف دابة) في الظهيرية : استأجر 
ع اوو على ا اال ال جر ذكر في الكتاب: آنه لا يجوز 
وقال الفقيه أبو الليث: في الدابة نأحذ بقول المتقدمين» أمّا في زماننا فالعبد يأكل 
من مال السا ا اه. قال الحموي: اف فيصح اشتراطه. واعتر ضه ط 
بقولةة فرق بن الأكل من ال. المستاجر بلا شرط ومةه بشرط اه اقول: 
المعروف كالمشروطء وبه يشعر كلام الفقيه كما لا يخفى على النبيه. ثم ظاهر 
كلام الفقيه أله لو تعورف في الدابة ذلك يجوزء تامل. 

Sj (1)‏ المحتار'» باب الاجارة الفاسدةع ۸/۹ تحت قول ل وكشرط طعام. . . إلح. 
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أفاد الفقيه» والجواب: أنه لم يبلغ حد التأمُل» فافهم. ١١‏ 
[07؟ع] قوله: ° لم ال راجع إل “لقي ق 
]٤۲۳۸[‏ قوله: ^ الكلا... ال : 


أ فاك يمرن ف أن "كاذ مباحٌ "هندية"20. ١١‏ 


وم 


مطلب في الاستنجار على المعاصي 
[و4] قوله: ‏ لا يطيب... إل: 


)١(‏ في "رد المحتار": قال في "الأشباه": استأحر نصراني د للحدمة لم يجزء 
وريه نينا د انس سفن رو ال عي 

ر السحتار "رياني الاتحارة الاس 6۸۹/4 تت قول: الدر :لخا التائ 

© "فيو عنيوان البضائر"» الف الفا كاب المدايات ۲ ۷ 

)٤(‏ في "رد المحتار" عن ا ا کر د لمق عند ليخ م 
ليأكل تَمَره» أو أرضاً ليَرعَى غنمه القصيلء أو شاة ليحر صوفها فهو فاسد كله 
وعليه قيمة الثمرة والصوف والقصيل؛ لأنّه ملك الآحر وقد استوفاه بعقد فاسدء 
بخلاف ما إذا استاجر أرضه ليرعى الكلاً. 

زة) "رد المتار ٠‏ باب الإجارة الفاسدة 45/8 تحت قول "الذر": بحلاف بقية :الحيوانات: 

)1( "الهندية » كتاب الإجارة» الباب السادس عشرء فصل في المتفرقات» foo‏ 

(۷ فى "رد المحتار" : :وف "المنتقى ": امرأة نائحة أو a‏ ل اورم اکت 
مالا رده على 0 إل علموا وإ تتصدّق ب وإ ع غير شرط 0 لها. قال 
الإمام الأستاذ: لا يطيب» والمعروف كالمشروط اه. قلت: وهذا مما يتعين الأحذ 
به في زماننا لعلمهم أنهم لا يذهبون إل بأجر اي لا 

(8) "رد المحتار"» كتاب الإجارة» باب الإجارة الفاسدة» مطلب في الاستفجار على 


المعاصي» 4۳/۹ یت قول لر يباح. 
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هذا عين ما بحنته في هامش ا والحمد ل ؟ ١‏ 
مطلب: تحرير مهم في عدم جواز الاستنجار على التلاوة 
والتهليل ونحوه مما لا ضرورة إليه 
[.:؟:] قوله: 0 و 


)١١‏ لم نعثر عليه. 

(۲) في المتن والشرح: (لا تصح الإحارة لعب التَيّس) وهو توه على الإناث (و) لا (لأحل 
المعاصي مثل الغناء والتوح والملاهي) ولو أحذ بلا شرط بباح (و) لا لأحل 
الطاعات مثل (الأذان والحجّ والإمامة وتعليم القرآن والفقه) ويفتى اليوم بصحتها 
لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان. 

في "رد المحتار": (قوله: ويفتّى اليوم بصحتها لتعليم القرآن... إلخ) قال في "الهداية": 
وبعض مَشايخنا رحمهم الله تعالى استحسنوا الاستفجار على تعليم القرآن اليوم 
ا التواني في u‏ الدينية» ففي الامتناع تضييع حفظ القران» وعليه الفتوى 
اه. وقد اقتصر على استثناء تعليم القرآن اش في متن "الكنر" ومتن "مواهب 
الرحمن" وكثير من الكتب» وزاد في "مختصر الوقاية" ومتن "الإصلاح" تعليم 
لفقه» وزاد في متن "المجمع" الإمامة» ومثله في متن "الملتقى" و"درّر البحار". 
وزاد بعضهم: الأذان والإقامة والوعْظء وذكر المصنّف مُعظمهاء ولكن الذي في 
أكثر الكتب الاقتصارٌ على ما في "الهداية"» فهذا مّجموع ما أفتّى به المتأحرون 
من مشايخنا وهم البلخيون على خلاف في بعضه. 

(۳) ارد المحتار"» باب الإجارة الفاسدة» مطلب: تحرير مهم في عدم جواز 
الاستئجار على التلاوة والتهليل ونحوه مما لا ضرورة إليه» ۹٤/۹‏ تحت قول 
"الدر": ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن... إلخ. 
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اح الكلى ]ذا ای ا كرس ا هيدا بعك عن 
أ الليكه ,رمه الله اتعالى. أنه قال كنت أفتي أنه لا يحرج تر 


رجعت عن ذلك اه "خانية" ج٤»‏ ص۲۸۷ . 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: كنت أفتي بثلاثة» فرجعت عنهاء 
كنت أفتي أن لا يحل أحذ الأجرة على تعليم القرآن» وكنت أفتي ئه لا ينبغي 
للعالم أن يدحل على السلطان» وكنت أفتي أنه لا ينبغي أن يحرج العالم إلى 
الرستاق» فرجعتُ عن الكل تحرّزا عن ضياع القران والعلم والحقوق 
ا ا ق ا ا 

وفي حاطري أنّى رأيت في كتاب معتمد نقل جوازه عن الإمام ظهير 
الا لكن في "الهندية" جه» ص١1۲":‏ (الواعظ إذا سأل الناس شيعا 
ي لجس لبه ل يحل اله ذلك» اه اكاب الايا باعل كا في 
"التاتار نحانية" نقلا عن 'الخحلاصة) اه. فياك 56 عن "الوجيز الكردري" 
لاقف لياس اا ا 131 روو الله الد 

ا القن إذ1 و الجر فيه و ا که اه 


= 


فان ارو بها ليا باس 4 وفي كم ا 5 "الف" e,‏ 


.۳۸۰/۲ "الخانية"» كتاب الحظر والإباحة» باب ما یکره من الثياب»‎ )١١ 
FTE aR وم" العاحية' كنات‎ 
.؟"1١‎ 9/6 "الهندية"» كتاب الكراهية» الباب الرابع»‎ )۳( 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(2) انظر "الدر"» كتاب الشركة »۳۳٠-۳۲۷/۱۲۳‏ (دار الثقافة). 
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في حدٌ ...* التقبّل: (أن يتقبّلا الأعمال ال یکن اجا ومنه: تعليم 
كتابة وقرآن وفقه على المفتى به» بخلاف شركة دلالين وَمُعْنّين وشهود 
مَحاكمٌ وقرّاء مجالس وتعاز ووْعَّاظ وسُوّال) اه ملخصا. 

أقول: ولعل ما ذكر الإمام الفقيه ليس من الإحارة في شىء فَإِنّه لا يتعيّن 
فيه أجرٌ ولا عاقدٌ ولا بعهد فيه جَبْرٌ من العالم لو لم يعطواء PT‏ المعيوة د 
يخرج .اله فيذكرهم وفي نفسه أن يجمعوا له شيئاً ويخدموه هبة مجازاة 
الإحسان بالإحسان» فمن يشاء منهم يعطي ومن لا يشاء لا يعطي» ومن شاء 
زاد ومن شاء نقصء والزائد لا يقول للناقص: إثما استوينا في الاستماع» فلم 
لا نستوي في الإعطاء؟! ومن لا يعطي لا يقول له العالم: لم لم تعط وقد 
وعظتُّك!» ولا شك أن حدمتهم للعالم» وجمعهم لأمر مستحسن لهم وإِنّما 
كان لا ينبغي للعالم أن يكون لقلبه ملمح نظر إلى حصول مال بأمر الدّنياء 
لكن لَمّا رأى الفقيه جهل أهل الرُّسنّاق ورأى كثيراً من العلماء من لا يتفرغ 
للحروج إليهم وتذكيرهم» أو نهى عن ذلك لخفة ذات أيديهم رجع عنه إلى 
الترخيص» فأين هذا ممّن لا يذهب إلى قراءة المولد الكريم إلا بأحر!» ومن 
دعاه له يعقد معه الإحارة كعقد مجاز وبناء ويجري بينهم التماكس فيه 
والتقاطى كساقم الاجاراك» لكن سيان فى المحظر شرا ص :ران 
التذكير على المنابر لرياسة ومال وقبول عامّة من ضلالة اليّهود والنصارى) 
ا ا الع انه مضت يعد ذلك ف 


هنا بياض في المخطوطة؛ ويمكن أن تكون العبارة كاملة بدونه. 
)١(‏ انظر "الدر"؛ كتاب الحظر والإباحة» فصل في البيع» 595/5. ملتقطا. 
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: قوله: الاقتصار... إل‎ ]٠٠٤١[ 

قال الشيخ الإمام شمس الأئمّة السرحسي رحمه الله تعالى: إن مشايخ 
'بلخ" رحمهم الله تعالى جوّزوا الإجارة على تعليم القرآن» وأحذوا في ذلك 
بقول أهل المدينة» وأنا أفتى بجواز الاستئجار و جوب العم وأجمعوا 
على أن الاستعجار على تعليم الفقه اھ ا" 7 55 الإجارة 
الفاسدة ج۳» ص٠٣‏ . ١١‏ 


٤ [‏ ] قولة: 27 لأن... الل 
ا 5 0 قي" كك في 5 ال ت ن 
ا (في 'الخلاصة : ولا 0 للمؤذن ولا للامام أن يأحذا على 


۳ے 


"رذ السيهنا "كتنايب ااا نانب الأخاررة القاسدة 4 تحت قول "الن": 
ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن... إلخ. 

.٠۹/۲ "الخانية"» كتاب الإجارة» باب الإجارة الفاسدة‎ )١١ 

99 في "رذ المحتار": المفتى به حواز اغ اس على تعليم القران لا على 
القراءة المجرّدة كما صرّح به في "التاترخانية" حيث قال: لا معتّى لهذه الوصيّة 
اة هارع راد الآن .هنا مول الكحرةة والاجاره فى ذلك بال وهي 
بدعة ولم يفعلها أحد من الخلفاء. 

8 "ورد الميجار".. كاب اجار ياي الأجازة الفاسدة 45/۹ تخت قول الدر ": 
ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن... إلخ. 

() انظر المرجع السات 

(1) 'غنية المتتملى ت سفن الضلاة و 
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2 


الأذان والامامة أجر فإ لم يشارطهم على شىء لكنهم عرفوا حاجته فجمعوا 
لذ في كل رفک قينا كان جس يطبيه لهم وال يكرت جرم ا 


]قولف 9 لا"عاو "ب العلا 

قلت: بل نقله في مغني ال 0 عن "صرة الفتاه ی"( عن 
اعوط ران الزاهدي غير موثوق به في EEE‏ 

[::؟:] قال: ‏ أي: "الدر": (فلا أجر... إلخ)”©: 

أقول: ظاهره: البطلان» وكذا ما ذكر من تعليله في "غاية البيان" حيث 


)١(‏ في "رد المحتار": وما نقل عن بعض الهوامش وعرّى ل"حاوي الزاهدي" من أنه 
لا يجوز الاستئجار على الحم أذ بع دة وأربعين 5 فخارج عما اثفق 
عله اف 'المزاهي اظ 

95 "زه المكتار" كتا الكجار ةياب الاخارة الفناسيدة 455/5 تخت فول "ال" : 
ويفتى اليوم بصحتها... إلخ. 

(۳) "مغني المستفتي عن سؤال المفتي" = "الفتاوى الحامدية"» كتاب الإحارة» 
لالااد # اه ملعف الحاقة ب حلي تق اا اا ار ب 
العمادي» (ت ١۷١١ه).‏ ("هدية العارفين"» 2551/١‏ "فهرس مخطوطات" .)١3.0/9‏ 

.ه١١١۹ للفقيه صادق محمد بن علي الساقزي» انتهى من تأليفها سنة‎ )٤( 

( كش الظلنون 1:۷۸ فهر وط طات ۷73 : 

(ه) في المتن والشرح: (ولو) استأجره (لحمّْل طعام) مشترك (بينهما فلا أجر لمم؛ 
أنه لا يعمّل شيعا لشريكه إلا ويقع بعضّه لنفسه فلا يستحقّ الأحر (كراهن 
ابذاك زه عن قير توي O O‏ ۰ 


س 


(0) "الدر"» كتاب الإحارةء باب الإجارة الفاسدةء .٠١١/۹‏ 
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قال: (لنا أنه استأجره لعمل لا وجود له فصار كالإاجارة ما لا ينفعه» وَإِنّما 
قلنا ذلك؛ لاه لسر ل له وإيقاغ العمل في الشائع 
لا يتصوّرء فلا تصح الإحارة» ولأنه عامل لنفسه» والإنسان لا يستحقّ على 
عله اللقبية جر 6 1آنه ن تصبيية عن O e‏ 
كوت عاذ افيد اتن “كل زوم الود عل د ل قال اة ع 
هي ما نصّه: وعلل الفقيه أبو الليث في "شرح الجامع الصغير" بأن المستأجر 
يتوصّل إلى حمل نصيبه بحمل نصيب شريكه» فصار كأن المستأجر استأجره 
واشترط للأجر بنفعه سوى الأجر» فصار بمتزلة بن ولت ناحو 
ا ی يعي فى الاتجارة الشايوة إذلا كان له عار مسد 
الإحارات الجائزة. ١١‏ "رد المحتار” ©. 


[ه4*:] قوله: 27 مخالف... إل:2": 


ع 


)١١‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الإجارة» باب الإجارة الفاسدة» 2٠١١/9‏ تحت قول 
"الدر": فلا أجر له. 

(۲) في "رد المحتار": (قوله: لأنه لا يعمل... إلخ) فإن قيل: عدم استحقاقه للأجر 
على فعل نفسه لا يستلزم عدمّه بالنسبة إلى ما وقع لغيره. الا عا 
لنفسه فقط؛ لأنّه الأصل» وعمله لغيره مبني على أمر مخالف للقياس فاعتبر الأوّل» 
ولأنّه ما من حزء يحمله إلا وهو شري فيه فلا يتحقق تسليمُ المعقود عليه؛ لاه 
ا 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الإجارة» باب الإجارة الفاسدة ٠١١/4‏ تحت قول 


لكر :لاد لا يعمل... إلخ. 
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لصاون 


دن انعا اناد فعا اتن اناه مالف الات E‏ 

|" : ؟:] قوله: 9" لگن ارو ر 

أقول فيه: إن المرتهن إن آجر من غير الراهن بغير إذنه صحّت الإجارة» 
وكان الاجر للمرهن کما یات فی لر عام ١‏ 

]٤۲٤۷[‏ قوله: فإذا آجَره“: أي: ولا يكون رهنا كما يأتي عن "التتارحانية"» 
ص۷۸٤7‏ فلا يقول: إنّه يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بإذن الراهن. ٠١‏ 

]٤۲٤۸[‏ قال: ”° أي: "الدر": دت 1 أن eT‏ إل: كأن 


)1١‏ ني "رد المحتار": (قوله: لنفعه بملكه) الذي ينبغي أن يقول: لانتفاعه بملكه» 
NE o‏ ا حاف ا 
ل ا آخره قط أبطز. عه 
6 3 دالا + کاب الإجارة. باب الإجارة الفاسدةع 1.۲/۹ تحت قول الد | لر 
لنفعه بملكه. 


|| سس 


(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الرهن» 285/٠١‏ تحت قول "الدر": ولا إجارة. 

45 "رذ لار كاب الاتجارة. باب الاتخارة ‏ الفاسدةع ٠١/١‏ إ4 :تح قول 
"الذ" 4 لنفعه يبلكه. 

() انظر "رد المحتار". كتاب الرعن» ۸۷/٠٠١‏ تخت قول "الدر": .وقيل: 
0 چ لخر 

(5) في المتن والشرح: اسار ارا ولع يذكر أنه يزرّعها أو أي شيء يزرّعها) 
فسدت إلا أن يعمّمء بخلاف الدار لوقوعه على السكتى كما مرٌ. وإذا فسّدت 
(فزرعها فمضى الأحَل) غات يضف ق الست ا 


|١ نس‎ 


(۷) "الدو"» كتاب الإجارة» باب الإجارة الفاسدة» 5/9 .١١‏ 
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يقول: رعق أن ره قها ها أعام كما ومو 

أقول: وجه الفساد -كما أشار إليه الشارح”“ فيما سلف» وبينه 
المحش 7-: هو الجيالة المقضية إلى الشارعة فى عفد الحاوهنة فان مع 
الزرع ما ينفع الأرض ومنه ما يضرها)» فحيث كان العرف عدم النزاع» والاثفاق 
على أن للتار أن دور واا كينا في ا فا م ر نما لابرد کون نا 


يزرع ولا يعمّمون» وإنّما يرسلون إرسالاء ثم لا يقع التنازع في ذلك قطء 
ويعتقدون جميعا أن الزرّاع بالخيارء فالذي يظهر للعبد الضعيف: أنه لا حاجة 
إل درا تعمد ف لحان دا ريض اد اا ن المعروف 
كالمشروطء فالإطلاق كالتعميم. ۱۲ 

[د: ؟: ]| قوله: 8 و الخ ا اف فمع عدم التعيين ا 


. 5/8/5 انظر "التنوير"» كتاب الإجارة» باب ما يجوز من الإجارة... إل‎ )١( 

(۲) انظر الدراء كتاب الإجارة» باب ما يجوز من الإجارة... إلخ, 49 . 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الإجارة» باب ما يجوز من الإجارة... إلخ » ›»٤۸/۹٩‏ 
تيدف قل "لد 27 البغيالة: 

)٤(‏ في المتن والشرح: (استأجره ليصيد له أو يُحتطب له» فإن) وقت لذلك (وقنا 
جاز) ذلك (وإلاً لا) فلو لم يوقت وعيّن الحَطّب فسد (إلاً إذا عيّن الحطب وهو) 
أي: الحطّب (ملكه فيجوز)» "مجتبى'» وبه يفتّى» "صَيُرفية". 

زفي" 5 الججهار" + تقولد ولت N EE O‏ اجا 

(5) "رد المحتار"» كتاب الإجارة» باب الإجارة الفاسدة» 2٠١/98‏ تحت قول 


"ال وإلا ۷ 
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[+ة؟: | قال آي "الدر" وكيد اماك 


أقول: راجع "الهندية" ج٤»‏ ص. ۱٦‏ ففيها عن "المحيط" عن محمد 
ما يفيد أن لو عيّن يكون ما حصل للمستأحر وإن لم يوقت» وقد نص على 
ذللق فى ا "تصن "الولو ا الم ا 1 

[١ه؟ع]‏ قوله: 7 قال... إل : أنت تعلم أن كلام "الدر” هذا فيما 
إذا لم يوقت وعيّن» فشرحه بعبارة "الهندية" يقضي أنه هو المراد فيها 
رجوعاً منكم عن إطلاق قولكم: (الحطب للعامل) إذا لم يوقت» واخحتيارا 
لما في "المحيط" و "الولوالجية") فافهم. ١١‏ 


.١٠١ 5/9 "الدر", كتاب الإجارة» باب الإحارة الفاسدة»‎ )١١ 

05 "الهندية" كتاب الإخارة» الباب الساذس عشرء 401/4. 

وم "عمل يون الها القن افاف كاب المداعات 1/١‏ 

)٤(‏ "حزانة المفتين"» كتاب الإحارة» ص۲۷۹. 

ترتيب هذه المقولة وما قبلها في المخطوطة هكذا: قوله: وعين... إلخ قوله: 
والحطب: أي: فمع عدم التعيين أولى. ٠١‏ أقول: راحع "الهندية" ج٤»‏ صء 2١5‏ 
ففيها عن "المحيط" عن محمد ما يفيد أن لو عين يكون ما حصل للمستأجر وإن 
لم يوقت» وقد نص على ذلك في "غمز العيون" عن "الولوالجية"» وفي "حزانة 
فسان جدرة"أززة احا فنك 

(5) في "رد المحتار": (قوله: فسد) قال في "الهندية": ولو قال: هذا الحطب فالإاجارة 
اسف و اللحطان الس خن وفلية اعد لدي اا 

© "رذ المجتاز". اب الا عار ة اة ۹ مه 29 تحت قول الدر :فيك 

(8) "الولوالجية"» كتاب الإجارة» الفصل الأوّل» /؟7. 
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[۲ ]| قوله: 6 قال في المنح : وهذا يوافق ما قدمناه عن 
'المجتبى"» ومن ثم عولنا عليه في "المختصر" 7: 
|قال الإمام أحمد رضا E‏ في "الفتاو ى الرضوية": | 
أقول: هاهنا تنبيهان: 
الأوّل: كون الحطب للعامل إذا لم يوقت على ما في "الصيرفية"» وتبع 
ااا اا ا ا م ما إذا لم OE‏ 


کل ا عم ا ا ف کک ف ليما 3ه 
0 5 00 عل : 1 ار 1 7 
وقد نقلاه أيضا واقراه» وفى عمز العيو ن : (استاجره ليصيد له أو 
ليحتطب جاز إن وقت بأن قال: هذا اليوم أو هذا الشهر ويجب المسمى؛ 


لأن هذا أجير وحد» وشرط صحته بيان الوقت وقد وحدء وإن لم يوقت 


)١١‏ في "رد المحتار": قوله: (وبه يفتى. "صيرفية') قال فيها: إن ذكر اليوم فالعلف 
للآمر وإلآ فللمأمور» وهذه رواية "الحاوي"؛ وبه يفتى. قال في "المنح": وهذا 
يوافق ما قدّمناه عن "المجتبى"» ومن ثم عولنا عليه في "المختصر". 

9م "ود النختار"؛ كاب الأخارة» بانب الإجارة الفاسدة». 488/9 تحت قول 
'الثر : وه ةن 

(۳) "ط". كتاب الإجارة» باب الإجارة الفاسدة 54/4. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الإحارةء باب الإحارة الفاسدة» 2٠١5/9‏ تحت قول 
N‏ 

(ه) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة؛ باب المياه» ٤۹۷/۲‏ . 

TA EEE OE 
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ولكن عيّن الصيد والحطب فالإحارة فاسدة لجهالة الوقت» فيجب أجر 
المثل» وما حصل يكون للمستأجرء كذا في "الولوالجية") اه. 

وفي "حزانة المفتين"20: (رجل استأجر أجيراً ليخيط له إلى الليل بدرهم 
حاز» وكذا ليصطاد له إلى الليل أو ليحتطب جاز» ويكون الحطب والصيد 
ل جرع ولو قال ا هذا الد ار اطي جا الدع هو جارد 
فاسدة» والحطب والصيد للمستأحرء وعليه للأحير أحر المثل» ولو استعان 
من إنسان فى الاتستطاب والاضنطياة فإن الفبيف والحطب يكرة لحان اد 

وفي "الهندية”2 عن "محيط السرحسي": (عن محمد رحمه الله تعالى 
فيمن قال لغيره: اقتل هذا الذئب أو هذا الأسد ولک درهم» والذئب والأسد 
صید» فله أحر مثله لا E‏ و الصيد لل اجن أه. 

وبالجملة: النقول فيه مستفيضة فما كان ينبغي إطلاق كون الحطب للعامل 
عند عدم التوقيت لشموله صورة تعيين الحطب» وقد ذكرها الشار-”"" 
ري عليه جزل EN E‏ 0 

والغاني: وقع في "الهندية"“ عن "القنية" قبل ما نقلناه متّصلاً به ما 


نصّه: (استأجر ليقطع له اليوم حاجا ففعل لا شىء عليه» والحاج للمأمور, 


00 حزانة المفتي ‏ كنات الاجازة هب 1 

55 "اليعدية" > كات الاجارة» الات الساس عضر 26157 

aa EEE N O 
.٠٠١/۹ انظر "التنوير"» كتاب الإجارة» باب الإحارة الفاسدة»‎ )٤( 
.55١1/4 "الهندية"» كتاب الإجارة» الباب السادس عشر»‎ )5( 
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قال تیر شالع ابا لمان إل ر كت عليه هنا ص 


أقول : انظر ما و جهه» فاه اخ و حد» وشرطه شال المدة وقد و جحد» 
كينا في اف ل "الوقن قال “عن ايليماك و :إن ن 
5 جاز). الاين بعذه بأسطر عن "محيط السرخحسي : (لو أسعا خر لضا 
فعل يجب أجر المثل» ولو ذكر مدة يجوز في جميع ذلك) اه. 

ويظهر لي في تأويله أن ليس المراد باليوم الوقت المعلوم الممتد إلى 
غروب الشمس» بل هو فيه بمعنى الظرفية» أي: يقع القطع في هذا اليوم» فهو 
ليخبز له هذه العشرة المخاتيم من الدقيق اليوم بدرهم فهو فاسد عند أبي 
اشد عه عبات و القت ااال س اك رولك أن 


وذكر العمل يوحب كونه معقودا عليه ولا ترحيح ونفع المستأحر في الثاني 


ل هاف ال هب صرف 

55 د هيوان الا ا القاقي» كاب الات ابه 

(© اتغاز "رد السار باب الأجارة الفاسدة 4١6/۹‏ “تحت قرل. الدر از 
6 "الهندية » كات اللإجارة» الباب السادس عشر› o٤‏ 

59) المرجع السابق. 

ANEW Ee E E‏ زم مهيا 





www.dawateislami.net 





ونفع الأحير في الأوّلء فيفضي إلى المنازعة» وعن أبي حنيفة: أنه يصح 
الإحارة إذا قال "في اليوم" وقد سمى عاذ ل ب كان الود دا 
7 بخلاف قوله: "اليوم"» وقد مرّ مثله في الطلاق) اه. أو الأمر أن 
لقنية” ' ذكرت هذا برمز "ثم" رمزت لآحر» وذكرت ما عن نصير فيكون 
هذا قول بعض على حلاف ما عليه الناس» وعلى حلاف ما عليه الفتوى؛ 
كما في الصيرفية » ومن عادة 'الهندية نقل عبارة "القنية" بحذف الرموزء 
فتصير الأقوال كقول واحد كما نبهت عليه في بعض المواضع من هوامشهاء 
والله تعالى أعل. 

مطلب في استئجار الماء مع القناة واستئجار الآجام والحياض للسّمك 


[ه؟غ] قوله: ”© تبعاً... إل<©): 


)١(‏ "القنية"» كتاب الإجارات» باب الاستيجار على الأفعال المباحة... إلخ صمال/ا؟. 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» ؟/05.٠-ه-05١.ه.‏ 

6 في الشرغة وجار إجارة القناة والتهر مع الات به يفك العموم. البلوى: 
'مضمرات' انتهى. في "رد المحتار": (قوله: مع الجا أنه ا قال في 
كتاب الشرب من "البزازية": لم تصح إجارة الشرب لوقوع الإجارة على 
استهلاك العين مقصوداء إلا إذا آجر أو باع مع الأرض فحينئذ يجوز تبعاء ولو 
باع أرضا مع شرب أرض أخرىء» عن ابن سلام: أنه يجوز» ولو آجر أرضا مع 
شرب أرض أخرى لا يجوز. 

(:) رذ المحتار'» كتاب الإجارة» باب الإجارة الفاسدة» مطلب في استفجار الماء مع 


ا و استئجار الاجام والحياض السا ٠ “٦/۹‏ أ تحت قول لكر مع الشات 
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مو - 


أقول: إن أراد تبعا للأرض تسقى من هذا النهر فيوافق ما في 
ولك لبس وراد ار د تان هاا ماع فا الا 
ولا يحتاج الاستناد إلى عموم البلوى» وإن أراد جواز 5 النهر من الماء 
تبعا بمعنّى أن تقع الإجارة على الأرض تحت الماء قصدا وعلى الماء تبعا 
فليس مراد "البزازية"» وإن حمل عليه كلام "البرّازية" ففيه ما سنذكره' في 
ااا 


أقول: أمّا البيع فنعم» وأمًا الإحارة فتعتمد صلاحية الانتفاع بالنفع 
المقصود المعتاد في الحال» ولذا لم تجز إجارة الجحش للركوب» وأرض 
النهر مع الماء لا تصلح للانتفاع في الحال غير الانتفاع بالماء وهو استهلاك 
العين» فإذا لم تستقم في الأرض فكيف تجوز في التبعاء وما سيأتي9) في 
الحلة فا و إل اجر ا ا ااا دا 
له الأحر بوحه جائز» وللمستأجر الماء والسمك والكلأ فالحق أن الماشي 


على الأصول في إجارة البركة والقناة والنهر من دون أرض لتسقى منها ما هو 


615 "البراؤية" كتانته القرت: الفقيا الك 45135 :زهاففن "اليقدية'): 

(۲) انظر المقولة القابلة. 

رک "رذ المتجتار ا “كتاب. رة باب التيغازة الاد 1/١‏ تحت قول 
"الدر”: مع الماء. 


.١١ انظر المرجع السابق» صلا‎ )٤( 
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لزنن و إن رونا IE‏ ويفا هن عون n N‏ 
لها» ولا يمكن حمل ما 7 "الدر" عن "المضمرات" على شيء منهاء ولقد 
أحسن! إذ علل الإفتاء بعموم البلوى لا بحصول الجواز بالتبع ونحوه فإذن إن 
عمل بقوله: مفو وي وين 


زده؟:] قوله: مع الأرض... إلخ": أفاد ب"اللام": أن العواك ا 
ا لاله ارس اه سوق كاو عا اقرب ليا أو لشفا فن ةا 
أ هن افص ١‏ 


51 ] قول أرض خي إل ل شن بهذا الشريه ١‏ 
إلاه؟:] قوله: لا يجوز... إل“: اک و یم دارب 
مطلب: الإجارة إذا وقعت على العين لا تصح والحيلة فيه 
|۲۸ ] قوله: و تجوز على استئجار الاجام والحياض TT‏ 


© 'البرازية + كات الشاب الفصل الثالث» ١‏ 215 (هامش الهتدية): 

(۲( ا الا باب الإجارة القاسكة» ٦/۹‏ ٠ع‏ تحت قول كن مع الماة 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الإجارةء باب الإجارة الفاسدةء .٠١۷-١١٦/۹‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الإحارة الفاسدة» ۹/٦١٠ء‏ تحت قول "الدر": مع الماء. 

(59) في "رد المحتار": الإحارة إذا وقعت على العين لا تصح» فلا تجوز على استكجار 
لغنمه منهاء وكذا إجارة المرعى. والحيلة في الكل أن را ر 520 E‏ 
لعطن الماشية ويبيح الماء والمرعى» وإنما يحتاج إلى إباحة ماء البئر والعين إذا أتى 
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انظره مع ما مر في كتاب البيوع ص ه5١7‏ عن الخير الرملي. ١١‏ 
مطلب في أجرة الدَّلأل 
[4755] قوله: ”' فجوزوه: 
أقول: ظاهره: وجوب المسمىء والمصرّح به في "البرازية" أجرة 
المثل» فليراجع اه. "غمز العيون" صا2771. 
أقول: قد صرّح ا لبقا فى و م د للق روفي 


)١١‏ "رد المحتار'» كتاب الإجارةء باب الإجارة الفاسدة» مطلب: الإجارة إذا وقعت 
على العين لا تصح والحيلة فيه» 8 ١‏ ل//ا. كلع تحت قول ا مع الماء. 
(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب البيوع» باب البيع الفاسد» ٤١/٤۷١-١۷ه»‏ تحت 

قول "الدر": ولم تجز إجارة بركة... إلخ» (دار الثقافة). 

(۳) في "رد المحتار" عن "التاترحانية": وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل» وما 
سكل محمد بن سلمة عن أجرة السمسارء فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان في 
الأصل فاسدا لكثرة التعامل» وكثير من هذا غير جائز فجوزوه لحاحة الناس إليه 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الإجارة» باب الإجارة الفاسدة» مطلب في أحرة الدلال؛ 
9ع تحت قول "الدر": مع الماء. 

(ة) "غمر غيون البضائر"> الفرع القاني كتات المداينات» .۷۸/١‏ 


() "الأشباه", الفنٌ الثاني» كتاب الإجارات» ص ١‏ ؟. 





www.dawateislamıI.net 





الواواليية" كها ی كن المضل ا و 
قدم الي آنفا و عليه عدّة كلمات من "اسان كما ا 0 


e 


'فتاوانا"» ولعل معتى إجوّزوه): أباحوه مع فساده لأحل الحاجة» فيكون أحر 
انيقل علي له" ا ا وام ادو وره وا قار هة ره اا 
تعالى في الكتاب» وقال بعضهم: لا يطيب إلا بأن يستأجره لوقت معلوم كما 
نه في "الخانية"» ج۳» ص٣٣‏ مر شيء منه آخر ص۳٤‏ فراجعه» 
وراجع "البزازية". ١١‏ 

[08؟:] قال: أي: "الدر": حاز إحارة القناة والنهر مع الماء» به يفتى 
ل 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
في "البزازية"”: (لم تصح إجارة الشرب لوقو ع الإجارة على استهلاك 


5" "غم عبيون البضائر اف اقا كات الملااينات» ؟ ردب 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الإجارة» باب الإحارة الفاسدة» 2٠١1/9‏ تحت قول 
ال مع الماء. 

(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الإحارة» .٤٥٤-٤١۳/١۹‏ 

(4) "الخانية"» كتاب الإجارات» باب الإجارة الفاسدةء الجزء الثالث» .۲٠/۲‏ 

)©١‏ انظر "رد المحتار"» باب الإحارة الفاسدة» ۷۸/۹ تحت قول "الدر": أو مدة. 

(59) "البرازية"» كتاب الإجارة» باب الإحارة الفاسدةء 4/6/5 -45» (هامش "الهندية"). 

© الدر ء٤‏ كنات الاجارة :١١1/۹‏ 


(۸) "البزازية"» كتاب الشربء الفصل الثالث في الضمان» .157-1١71/5‏ 
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أرضا مع شرب أرض اخحری» عن ابن سلام أنه يجوز ولو اجر أرضا مع 


شرت رض اعری لآ يهوز»: ان الشرب في البيع تبع من وجه أصل من 
وجه من حيث اله يقوم بنفسه) وتبع من حيث أنه لا يقصد لعينه» فمن حيث 
آله تبع لا يباع من غير أرض» ومن حيث أنه أصل يجوز مع أي أرض كان» 
والشرب في الإحارة تبع من كل وجه؛ لأن الانتفاع بالأرض لا يتهيأ بدونه 
فلم تجز إحارة الشرب مع أرض أحرى» كما لم يجز بيع أطراف اك يدا 
قبة أخحرى) أه. 

أقول: ووقع في ارد المحتار" هنا زلل قلمء فإنه قال في شرح قول 
"المضمرات" المار”'' ما نصّها؟: (قوله: "مع الا يه قال فى کاب 
الشرب من البزازية : لم تصح إجارة الشرب إلى آخره). وذكر بعض ما 
ذكرنا من عبارتهاء فجعل مورد المضمرات و البرازية معا واحداء وعندي 
ليس کذلک فإن إحارة البزازي' فيما إذا أجر أرضا للزراعة ولها شرب 
تسقى بها فاجر شربها معهاء وجواز هذا ماش على الأصول غير محتاج إلى 
استناد لعموم البلوى» فكم من شيء حرق ضا ا فص آنا" اجام 
اشرات وشا نكم ساز إخارة التهره .ونم يقل :مع الزن بل مع 
)١(‏ انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الإجارة» .٤۸١۱/١١۹‏ 
(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب الإحارة» ٠١7/9‏ تحت قول "الدر": مع الماء. 


(۳) "جامع المضمرات » كتاب الإجارة» صلكاه ؟. 
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الماءء وإتّما قاله؛ لأن النهر اليابس أرض قراح فلا يعتري شك في جواز 
إحارته» قال في "الوجيز" كما نقل عنه في "رد المحتار”؟ بعد أسطر: 
(استأجر نهرا يابسا أو أرضا أوسطحاً مدة معلومة ولم يقل شيعا صت وله أنه 
يجري فيه الماع اه. أمّا النهر مع الماء فهذا هو الذي تقتضي القواعد ببطلان 
إحارته؛ لأنْها إحارة وقع على استهلاك عين فاحتاج إلى الاستناد لعموم 
البلوى كما حاز إحارة الظئر مع أنها أيضاً على اا عيرم ا إن 
الاد اجان رض الور الى ت الان و كن الما كما انها ول عا 
قول "البرازي": (إلا إذا آجر أو باع مع الأرض) فمع ظهور بطلانه بما 
ذكرنا9؟؟ هن تمام كلام "البزازي فاته نض صري في أن المراد تبعية 
الشرب للأرض تسقى مته لا لأرض تحته لا يستقيم أيضا قطعا لما قدمنا 
الإإشارة إليه: أن الإجارة تعتمد صلاحية الانتفاع بالنفع المقصود المعتاد في 
الحال لا في المآل» ولذا لم تجز إحارة الي عرس أن أرض النهر مع 
الماء لا تصلح للانتفاع غير الانتفاع بالماء وهو استهلاك العين» فإذا لم 
تستقم في الأصل فكيف يجوز في التبع؟ وما تقدّم من الحيلة فَإنّما هو فيما 
اراد ا ا ا فضا اله الجر بويع 
جائزء وللمستأجر الماء والكلاء فالحق أن الماشي على الأصول في إجارة 


١١)انظر‏ "رد المحتار"» كتاب الإجارة» باب الإحارة الفاسدة» .٠١۷/۹‏ 
) ل کات الروت الفصل الثالتث› 5 1۲« (هامش 'الهندية"). 
(۳) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الإجارةء .٤۸۲/۱۹‏ 
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ONAN‏ عاد كفن 
"البزازية" وغيرها من صور الجواز فلا مساس لها به. ولا يمكن حمل ما في 
"عانم النضعرات" على شىء مها .ولف نكسن إذ.علن اتا عبن ارف 
لا بحصول الجواز بالتبع» فإذن إن عمل بقوله: "به يفتى" فلا شك أن قضية 
إطلاق الجواز وهو الأيسر والأحوط ما مره فعليه فليتقصرء هذا ما عندي 


.585- 54/85/١9 "الفتاوى الرضوية"» كتاب الإجارة»‎ )١ 
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[551:] قوله: 27 عن "الخلاصة"... إل 

قلت : تعم» E‏ بنقل: (أن الفتوى على خلافه). ۱۲ 
مه 1 TH‏ 

[57غ] قوله: ل"الجامعء"7): 


كذا هو فى ال والمراد به "جامع الفتاوى" بدليل أ رمز له 
في "جامع الفضو ليق "+ ص (حف) وهو رمز 'جحامع لار ى ١‏ 
[۳] قال: ° أ الدر :غك مۇقتا): 


شرط اصحته بيان الوقت» وإن لم يوقت ولكن عيّن الصّيد والحطب 


رد الا و وآ ا ر انه كمد 
افا "ح". وکو اقول غ الي ا وعزاه 5 لا ل"الجامع". 

(© رد الار كاب اجار ةباب يان الاج :1179 تخ ول "الدر": 
حلافا E‏ 

(۳) "الخحلاصة"» كتاب الإجارات» الفصل السادس» الجنس الرابع» .٠١۷/۳‏ 

E ED EE لسرن اق لمن قرول "لد‎ TE OES 

(5) "الفتاوى الأنقروية"» كتاب الإجارة» في ضمان الأجير... إل ؟/؟5. 

(7) "جامع الفصولين" الفصل الثالث والثلاثون» ؟/77١.‏ 

(۷) في المتن والشرح: الأجير (الخاص) ويسمى أجير وحد (وهو من يعمل لواحد 
استؤحر شهرا للخدمة أو) شهرا (لرعي الغنم) المسمى بأحر مسمى. 

ون "قر" كتانب التعاوة رياه ضهات و 
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ERNE a "لخو‎ a فالاسنارة فامتدة‎ 


غم ] 0:2 ى "الدر" اق 

في "الهندية" قريب آخر الباب الثامن والعشرين من الإجارة ص1۱۸۲ : 
(ليس للراعي إذا كان غاص أن ری غنم غير بأحرء فلو أنه آجر نفسه من 
غيره لعمل الرعي ومضّى على ذلك شُهورٌ ولّم يعلم الأول به فله الأحر كملا 
على كل واحد منهما لا يتصدّق بشىء من ذلكء إلا أئه يأثم كذا في 
"الذحيرة". وفي "الولوالجية": بخلاف ما إذا استأجره 58 للحصاد أو 
للخدمة فحصد في بعض اليوم أو خدم لغيره لا يستّحقّ الأجر كملا ويأثم 
كذا في "التتارحانية') اه. 

قلغ كأفاف ر تفص ار ا ا إا لقره كيزا ل وات يده 
مع العمل الأول فيلزم انتقاض التسليم في بعض المدّة بخلاف ما إذا عمل 
بوذا يما فى رونك ر جوت کا ا ا ا كرس اک ود 
الرعي لزيد لا ينافي الرعي لعمرو فحينئذ لا ينتقص الأحر لوجود تسليم 
اليس کے بأ قم كله ساقم ف عق الأ ذل فايس اله أن يعمل لخر 
ضاف الم دة رة ر ولي الارن له ود آنا الو عمل لغررة :يعلنه 
فلم ينهه يجعل ذلك إذنا منه فلا يأثم. ١١‏ 


)١(‏ "غمز عيون البصائر"؛ الف“ الثاني» كتاب المداينات» ۳۷٠/۲‏ ملتقطاً. 


(۳) "الدر". كتاب الإجارة» باب ضمان الأجيرء .١١9/9‏ 
)٤(‏ "الهندية"» كتاب الإجارة» الباب الثامن والعشرون» الفصل الأول» ٤/١٠ه.‏ 
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[ه>::] قوله: 27 ظاهره: الموجود في النسخ زيادة (الواو) قبل 


قوله: (بخيار... إلخ)» فأين الارتباط؟. ١١‏ 
|٤۲٦٦|‏ قو له: ا ا عن بقضاء أو رضاء لو العذر ظاهر ا وإلا 


)١(‏ في المتن والشرح: تفسخ بالقضاء أو الرضا و(بخيار شرط ورؤية) كالبيع خلافا 
للشافعي (و) بخيار (عيب) حاصل قبل العقد أو بعده بعد القبض أو قبله (يفوت 
النفع به) صفة عيب (كخراب الدار وانقطاع ماء الرحى و) انقطاع (ماء الأرض). 

في "رد المحتار": (قوله: بالقضاء أو الرضا) ظاهره أنه 0 في حيار الشرط والرؤية 
وال و الكل 


۴ e 
ص‎ 


س 
. 


(۲) "رد المحتار"» كتاب الإجحارة» باب فسخ الإحارة» 2١١3/9‏ تحت قول "الدر": 
بالقضاء أو الا 

(۳) في المتن والشرح: (وإصلاح بثر الماء والبالوعة والمخرج على صاحب الدار بلا حبر 
عليه فإن فعله المستأجر فهو متبرع) ولو استأحر دارّين فسقطت أو تعيبت 
إحداهما فله كهها و E E‏ ا قلت: وفي "حاشية الأشباه" 
معزيا ل"النهاية": إن العذر ظاهرا ينفرد» وإن مشتبها لا ينفرد وهو الأصحّ (وبعذر) 
عطفٌ على بخيار شرط (لزوم ضرّر لم يستحقّ بالعقد إن بقي). ملتقطاً. 

في "رد المحتار": إقوله: ويعذر... إل فلا تفسخ بدونه إلا إذا وقعت على استهلاك 
عَينَ كالاستكتاي:: فلصاخب الورق: فسحها يل عذرع ا فى المرارعة لوي 
البَذْر الفسخ دون العامل» "أشباه". وفي "حاشيتها" لأبي السعود عن البيري: 
والحاصل أن كل عذر لا يمكن معه استيفاء المعقود عليه إلا بضرّر يلحقه في 
نفسه أو ماله يقبت له حقّ الفسخ. 


)٤(‏ "رد المحتار"» باب ضمان الأحيرء 2375/4 تحت قول "الدر": وبعذر... إلخ. 
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الجخ اتاج 





بے کا اننا فأشرحاً. ؟٠١‏ 
]٤۲۹۷[‏ قوله: ‏ نقله في "شرحه”": أي: ل"الملتقى". ١١‏ 
[54؟:] قوله: المصنف... إل : أي: الحلبي. ٠١‏ 
[5؟:] قوله: © ليس”؟: أي: الطريق. ١١‏ 


ينبغي أن تكون العبارة هكذا: (وإلا استبدٌ به). 

.١5/9 انظر "الد" كتاب الإجحارټ‎ )١١ 

(۲) في المتن والشرح: (استأجر عبدا ليخيط فترك عملّه و) بعذر (بداء مكتري دابة 
من سفر) ولو في نصف الطريق فله نصِفٌ الأجْر إن استويًا صعوبة وسُهولة» وإلا 
فبقدره» "شرح وهبانية و خانية . (بخلاف بداء المكاري) فإنّه ليس بعذر؛ إذ 
يمكنه إرسال أجيره. وفي "الملتقى": ولو مرض فهو عذرٌ في رواية الكرحي دون 
E sg‏ قلسي O‏ 

TT TT E 
قال اله لجار عند الصف اى لأنه قدمة كهنا :هن غادته:‎ 


لو 


(۳) "رد المحتار"» كتاب الإحارة» باب فسخ الإحارة» ۱۳۸/۹ تحت قول "ا 
قلت: وبالأولى يفتى. 

)ئ( المرحع السساية .: 

(ه) في "رد المحتار": قال في "البزازية": فلو أذن حتّى انفسخت الإجارة ثم المشتري 
رد المبيع بطريق ليس بفسخ لا تعود الإإجارة لذ إشكال: وان بطريق هو فسخ 
تعود» وبه يفتى اه. 


عاق 


(59) "رد المحتار"» باب فسخ الإحارة» ١5٠0/9‏ تحت قول "الدر": وبخلاف بيع ما آجره. 
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[ ¥ قول وعد أى رسف لااك" 

E TT 

' قوله: وبه أححز”‎ [erv] 

أقول: يأتي في الرهن ص٠ ٠‏ ه: (أن المختار للفتوى عدم الفرق بين 
علم المشتري وحهله» وإئما هو ظاهر الرواية» وعليه الفتوى). ٠١‏ 


)١(‏ في الشرح: لو باع الآجرٌ المستأجرّ فأراد المستأجرٌ أن يفسخ بيعّه لا يملكه هو 
الصحيح» ولو باع الراهن الرهن للمرتين فسخه. 

في رد المحتار : (قوله: للمرتهن فسخه) قال الشرنبلالي في شرح الوهبانية : 
والمختار أنّه موقوف» فيفتى بأن بيع المستأجر والمرهون صحيحٌء لكنّه غير 
نافذ» ولا يملكان فسخه في الصحيح وعليه الفتوى» وإذا علم المشتري بكونه 
مرهونا أل عاج از عد وات لض رع الى .رشق اا مه 
علمه» وبه أحذ المشايخ اه. 

599 رد السار كتاب الإجارة» باب فسخ الإجارة» 2١50/9‏ تحت قول "الدر": 
للمرتهن فسخه. 

(۳) المرجع السابق. 

2£ "الهندية"» كتاب الإجارة» الباب التاسع عش‎ )٤( 

() "رد المحتار » كتاب الإحارة» باب فسخ اجار .نه رم 1 تخت قول الد" 
للمرتهن فسخه. 

(7) انظر "رد المحتار"» كتاب الرهن» باب التصرف في الرهن... إلخ ١٠١/٠١‏ 
تخت اقول الد د وها ال 
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[7؟:] قال: 7 أي: "الدر": قيل: نى: مطلقا سواء كان معدا أو 


TET‏ او لق أن الايدارة كانيا راق للم عل 
حكم الإجارة السابقةء فيجب الأجر مطلقا. 

قلت: ومفاد تعليل هذا القيل لزوم المسمى. ١١‏ 

[غ159] قال أي ر و هو اا 

فلا يلرم إلا إذا كان معدا أو طولب بالأجر. 

فلت: ومفاد هذا: أن في صورة الإعداد يلزم اج المثل دون الس 
فيكون الفرق من قيلين من وجهين الإطلاق والتقييد» وإلزام المسمى أجر المثل. 

[۷] قوله: ° بكل 0 


)١(‏ في الشرح: الاجر دارا أو ا أرقا شير کک کی شا هه جر 
فاق 8 إن تيد ag BNE ay E‏ 
اليتيم» وكذا لو تقاضاه المالك وطالبه بالأحر فسكت يلزمه الأحر بسكتاه بعد 
ولو سكن المستأحر بعد موت المؤحر هل يلزمه أجر ذلك؟ قيل: نعم لمضيّه على 
الإحارة» وقيل: هو كالمسألة الأولى» وينبغي أن لا يظهر الانفساخ هنا ما لم يطالب 
الوارث بالتفريغ أو بالتزام أحر آحر ولو معدًا للاستغلال؛ لأنّه فصل مجتهدٌ فيه. 

37 يا کاب الإجارة» تانب فسخ الإجحارة» ۲/۹ ١‏ 

549).في لار وله وق هيو كالممالة الآولى) أيئ: «مسالة ما اذا سكن 
شهرين» اح وهذا القول رجححه في "البزازية" خن قال سكن السا عر بعل 
موت المؤجرء قيل: يجب الأحر بكل حال؛ لأنه ماض على الإحارة» والمختار 
للفتوى جواب الكتاب وهو عدم الأحر قبل طلبه» أ ادا سكو ف جلي جر 
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1 لاوط أو‎ E E 

[7؟:] قوله: وإنّما الفرق... إل<2": ليست هذه الجملة في نقل 
'الهندية . 

34 أقو ل #ابعنارة الد رة مجان 

الأول ولك لار هن يوق كا توق ب ال الاو 
وغيره) فلا يلزم الأجر في شيء منهما قبل الطلب ويلزم فيهما جميعاً بعده» 
(وإتّما الفرق في ابتداء الطلب) أي: طلب الأجر مبتدئاء فحيث وجد وجد 
لزوم الأحر» وحيث فقد فقد بلا فرق بين المعدٌ وغيره» وهذا هو المختار 
للفتوى» (وفي "المحيط') تصحيح حلاف ذلك قال: (والصحيح... إلخ). 
وإنما قال: (إِنّه الظاهر)؛ أنه لم بسن شيعا من قوله: (المختار للفتوى عدم 
ااا ملم ا رسالا ا 
کے هذا ن ا ارو اوا قولة ا خا "الله ا 
حكم الإحارة السابقة فيلزم الأجر بلا فصل» وحاصل الثاني: بطلان إحارة 
وعدم الو جو ب إلا بالإعداد والطلب المبتدأء وهو الذي صححه في 


يلزم» ولا فرق بين المعد للاستغلال وغيره» وإِنّما الفرق في ابتداء الطلب. وفي 
البح "قو اح اروم الاجر ا فا يكل سال اند 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الإحارةء باب فسخ الإحارة» »١55/9‏ تحت قول "الدر": 
وقيل: هو ااا الو 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) "البزازية"» كتاب الإحارات» الفصل الثاني» 5/0 4» (هامش "الهندية"). 
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"المحيط"» وحاصل هذا أعنى: "البزازية" على هذا المحمل: بطلان الإجارة 
جنيع ذا رازوهطلما إلا بابتداء طلب. 

والثاني: (المختار للفتوى عدم الأحر قبل طلبه) في غير المعذء (أمّا إذا 
سكن بعد طلب الأجر يلزم) حتى في غير المعدّء (ولا فرق) في هذا أعني: 
في اللزوم بعد الطلب (بين المعد للاستغلال وغيره» وإثما الفرق) بينهما 
(في ابتداء الطلب)» فيلزم في المعد بدونه» وفي غير المعد به لا بدونه. 
ولهذا قال: (في "المحيط':) لبيان الفرق بين المعد وغيره في حالة عدم 
طلب الأجر (والصحيح... إلخ)» وأنت تعلم ما في هذا من البشاعة» فإِنّهِ لم 
يكن شبهة في عدم الفرق بين المع وغيره بعد طلب الأجر حتى يحتاج إلى 
التنصيص عليه» وإنّما المحتاج إليه الفرق بينهما عند عدم الطلب» فكان 
عليه أن لا يطلق بعدم اللزوم قبل الطلب» وكان يكفيه عن هذا التطويل أن 
يقول: (المختار للفتوى عدم الأحر قبل طلبه إلا في المعد» ففي الط : 
والصحيح... إلخ), ف إن شاء زيادة إيضاح زان :بعك ذللك:.يان: قول 
نعم ! إذا سكن بعد طلب الأجر يلزم مطلقا بلا فرق بين المعد وغيره كما 
لا يخفى على العارف بأساليب الكلام» فلا بد من تحرير والمراجعة؛ 
لععدن راد "البرازينة a O‏ بت أن ال ار 
للفتوى إطلاق الإعداد بالموت وإن صحح خلافه في "المحيط "» فلا يعكس 
به على ما تقدّم” ' عن الشارح. ۳ 


.٠٤١١/۹ انظر "الدر"» كتاب الإجحارة» باب فسخ الإجارة»‎ )١( 
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]٤۲۷۷[‏ قوله: وفي "المحيط": والصحيح... إلخ: 

اف ا لذن لقعا و ی کار س سے ا 
مكلف و اا ا 

Ae E a AEWA 
٠١ المعدٌ فلا يلرم إلا بالطلب» وهذا هو القيل الثاني المذكور في "الشرح".‎ 

[۲۷۹] قوله: ‏ وظاهره... إل : بل نصه. ١١‏ 

عق 6 در السبيفا ب 7 ی 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الإجارة» باب فسخ الإحارة» 2١55/9‏ تحت قول "الدر": 
وقيل: هو كالمسألة الأولى. 

(*) في "رد المحتار": المرجح في سكناه بعد الموت كما في سكناه قبله» فإن معدا 
للاستغلال أو تقاضاه هو أو الوارث يلزم وإلا لاء ومثله لو تقاضاه ولي اليتيم 
و ان .هنا الورقق» له لذ ايكون مرا رول فيك إعارثة ميوت الموج 
وظاهره: أن الإعداد لا يبطل بالموت. 

(<( د الموجحكان + ۲/۹ »١‏ تحت قول لو وقيل: هو كالمسألة او 

)٥(‏ في الشرح: قال في "لتقيو" ك أربع أوراق: لا تنفسخ الإجارة بموت مؤجر 
الوقف إلا في مسألتين» أما إذا آجرها الواقف ثم ارت ثم مات لبطلان الوقف 
ابن نجيم": سثل: إذا آجر الناظر ثم مات» فأجاب: لا تنفسخ الإجارة في الوقف 
"فتاوى قارىء الهداية' فتنبه. 


سل 


(5) "الدر"» كتاب الإجارة» باب فسخ الإجارة» .٠٤١/۹‏ 
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]2:*58١[‏ قوله: 06 أحرة لما سيأتي: انلق س ا 

ثم هذا في السكتى فقطء أما لو اعفر الغاضصب "قثب غل الاجر للعالك 
وإن قال بتأويل عقد أو ملك كما في "العقود الدرية"» ج۲» ص209. ١١‏ 

[58:] قوله: لو سكن المعدٌ للاستغلال بتأويل ملك7©: 

أقول: التأويل في محل الشبهة كالشريك» وأمّا الغاصب فلا تأويل له في 
ادّعاء الملك» وإلا فأكثر من يغصب يظهر أنه ملك نفسهء فافهم. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (قال لغاصب داره: فرَّغها وإلآ فأحرثُها كل شهر بكذاء فلم يفرّغ 
وحَب) على الغاصب (المسمّى)؛ لأن سكوته رضاً (إلاً إذا أنكر الغاصب ملكه وإن 
ا 

روفي "ر3 العضدار درفو له لقا الكو الع افيه a‏ ا ول ب 
أحر المثل؟ وسيأتي في الغصب: أنه يجب في الوقف ومال اليتيم والمعد 
للاستغلال. ولك أن تقول: إذا أنكر الملك في المع للاستغلال لا يكون ا 
NE‏ قا ATT‏ ف اله لد سكو O‏ للا سول 
بتأويل ملك لا يلزمه (مخر. 

( © رد المتهار " كاب الإجازة مسائل شت ۲5١/۹‏ فحت قرول "الد 
أتكر. . 


(© الد الدرية"): كناب الاجارة وسطالى / 1412 


لر 


E 


(٤(‏ > د السجنار ع كات اللإجحارة» مسائل کے 49 خت فول ` الك إلا إذا 
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مطلب في إجارة المستأجر للمؤجر ولغيره 
[4586] قوله: ‏ وهو الصحي“ 
جع "الهندية"» ج٤»‏ صء 22071 و"العقود سكن ١‏ 
[586:] قال: ‏ أي: "الدر": (لمدّعي الإحارق“ 


)١(‏ في المتن والشرح: ا أن يؤجر العو بعد قبضه» قيل: وقبله (من غير 
مؤجّرهء وأمّا من مؤحّره فلا) يجوز وإن تخلل ثالث» به يفتّى للزوم تمليك 
الله وهل E E‏ ة مرفي رذ 

في رد المحتار": (قوله: به يفتى) وهو الصحيح وبه قال عامة المشايخ ابن 
يد 5 تمليك سس 0 ا 5 حق المنفعة قائم مقام 


به ثم رجعت وأفتى بالجواز. أقول: يظهر من هذا حكم متولي الوقف لو استأجر 
الوقف ممن آحره له» وقد توقف فيه بعض الفضلاء وقال: لم أره» تأمل. 

(قوله: الصحيح لا) بل في "التاترحانية" عن شمس الأئمة: أن القول بالانفساخ غلط؛ 
لأن الثاني فاسد والأول صححيح ») أي و الفاسد لا يرة فع الصحيح. 

\or/۹ د المحتار '» مسائل : شتى» مطلب في إجارة الختا اي ولغيره»‎ (١ 
تحت قول "الدر": به يفتى» وانظر تحت قول "الدر": الصحيح لا.‎ 

)۲( ا كتاب اللإجارةء البات السابع في إجارة الواح tof‏ . 

. ٠ ۲/۲ 'العقود الدرية”"ع "كعاب الإجارة»‎ (٤( 

(°) في العشن والشرح: (الفشتاجر لا يكون ميد لمدعي الإجارة والرهن والشراء) 
لأت الدقوق ل تن إلا على مالك العن ولاف المشتري) ١‏ والموعوب له 
لملكهما العين. 


س !| 


(1( "الد غ٠‏ كنات الإإجارة» نات فس خ الإجارة؛ ]وه ١‏ 
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ا ادعى رجحل على دار في نك اکر ا ادا من زید» أو 
اشتريته منه» أو رهنته» فأحاب ذو | ليل اھا لست لي و لها اسنا جره من 


زيد حرج من الخصومة. ١١‏ 
زم ؟ :]| قال. (') اى "الدر": ( و تصح الاخارى: لكن هل يلزم 
الإجارة المضافةه وق ا الصسيم ا ارا و کد 
aml N BON‏ على 
استهلاك الأعيان» وإجارة الظئر للإرضاع وإن كانت كذلك إلا أنها عرفت 


ف لذن ماح الشرع صلى الله نبال ا رد الى وهنا هذا فجازت 


)١(‏ في المتن والشرح: (وتصمٌ الإحارة وفسحُها مضافا) إلى الزمان المستقبل 
كأجحرتك أو فاسختلك زاش الشهر صح بالإجماع» ) يصح 15 الأ معان 
RE ER SG‏ اا 


س !]| 


(۲) "الدر"» كتاب الإجارة» مسائل شتی ٠١١۹/۹‏ . 

(۳) انظر "الرّد", كتاب الوقف» *١/5ه‏ هع تحت قول "الدر": والثاني لا. (دار الثقافة). 

45 انفد "اندر" "كناتو' الأجارة» شال ق ة 3117 

(ه) في المتن والشرح: (استأجر شاة لإرضاع ولده أو حَديه لّم يجز) لعدم العرف. 

() "الدر". كتاب الإجحارة» باب فسخ الإجارة» .١51//4‏ 

(۷) في "مبسوط السرحسي"» كتاب الإجارة» باب إجارة الظئر» :١77/4‏ (الاستئجار 
للظئورة جائز لقوله تعالى: #قَانْ رى رف ا أجُوْرَهْنَ به [الطلاق: 1] والمراد 

بعد الطلاق» وقال الله تعالى: و انْ اسنہ َسَتَرْضِعٌ لذ الى [ [الطلاق: ]٦‏ يعني 

اک وفيت ره الله لهُ والناس اه لا عي امي في الجاهلية 
وقد استؤجر لإرضاع رسول الله وَل حليمة وبالناس إليه حاجة؛ لأن الصغار لا يترون 
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على حلاف القياس» ولا كذلك إجارة الشاة فلم تجز. ١١‏ 

[۲۸۷] قوله: °7 ولأنها... إل“: 

أقول: على ما قرّرنا كلام الشارح يظهر: أنه ليس ما ذكره المحشي 
دليلاً.... "عنه بل هو مطوي في طي كلامه. ١١‏ 

]۲۸۸| قو له: لوقوعه على إتلاف الأعيان ق ولا 0 لأنْه 


.)5( 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


قلت: وهكذا أفصح به الفاضل المحقق مولانا أمين الملة والدين محمد 


إلا بلبن الآدمية» والأمّ قد تعجز عن الإرضاع لمرض أو موت أو تأبى الإرضاع 
فلا طريق إلى تحصيل المقصود سوى استفجار الظئر جوز ذلك للحاجة). 

)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: لعدم العرف) ولأنها وقعت على إتلاف العين» وقد مر 
في إحارة الظكر في باب الإجارة الفاسدة. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الإجارة» مسائل شتى» ٠١۷/۹‏ تحت قول "الدر": لعدم العرف. 

هل هنا بياض في المخطوطة» عله : (يغني عنه) . 

() في الشرح: اعلم أن المقاطعة إذا وقعت بشروط الإجارة فهى صحيحة؛ لأن العبرة 
للمعاني» وقدمناه في الجهاد. 

وفي "رد المحتار": (قوله: بشروط الإجارة) أمًا ما يفعلونه في هذه الأزمان حيث 
يضمنها من له ولايتها لرحل بمال معلوم ليكون له خراج مقاسمتها ونحوه فهو 
باطلء إذ لا يصح إجارة لوقوعه على إتللاف الأعيان ميد ولا 5 أنه معدوم. 

OMI lG SN O)‏ قحف اقول" لد" يشرو 


الإجارة. 
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بن عابدين الشامي رحمه الله تعالى صاحب "رد المحتار على در المختار' 

في كتابه -النفيس الجليل الحري بأن يكتب على الحناجر ولو بالخناجر- 

المسمّى ب"العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية"”'' وغيره في غيره.0) 
[۲۸۹] قال: 0" أ "الذر": کنا 


ويأتي؟ شرحا في الصفحة الآنية خلافه. ١١‏ 


.1١717-1١/9 "العقود الدرية"» كتاب الإحارات»‎ )١( 

)۲( "الفتاوى الرضوية'» کات الإجارة» A۸۱۹‏ . 

00 في الشرح: من دلنى على كذا فله كذا فهو باطلء ولا أجر لمن دله إلا إذا عين 
لوضع 

.٠١۹/۹ "الدر"؛ كتاب الإجارة» باب فسخ الإحارة»‎ )٤( 


)٥(‏ انظر المرحع العا ج 
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00 © 


o E pee 


4 


فصل في ولاء الموالاة 


|۰| قوله: 37 لم د ا العلامة E‏ وک على 


عقدت) وكذا لو أقرّت بعقد الموالاة أو أنشأته والولد معها؛ لأنه نفع محض في 
حقّ صغير لم يدر له أب (وشرطه أن يكون حرا مجهول النسب) بأن لا ينسب 
إلى غيره أمّا نسبة غيره إليه فغير مانع. "عناية" (و) الثاني (أن لا يكون عربيا و) 
الثالث (أن لا يكون له ولاء عتاقة ولا ولاء موالاة مع أحد وقد عقل عنه و) الرابع 
(أن لا يكون عقل عنه بيت المال و) الخامس (أن يشترط العقل والإرث وأمًا 

وفي "رد المحتار": (قوله: والخامس) بقي سادس وسابع وثامن» قال الزيلعي: وأن يكون 
الخامس صرح باشتراطه كثيرون منهم: صاحب "الهداية"» واعترضه في "غاية 
Ol‏ بعبارات 7 يصرح فيهأ به وردّه قاضي زاده وعيره ا لا يدل على عدم 
الاشتراط. 

5م" دار كتانب الو لان 00 ول لكر ,و الكنا هس » 

)۲( "طك كتاب الولاعع فصل في ولاء الموالاة 1 7. 

)٤(‏ قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "ط" على قوله: (حكما له 
بعد صحتها): ["ط", .]۷./٤‏ أقول: لا ينافي كون الشىء کا کک 
نما يكون معناه: أتى بكل ما يشترط فيه» فإن كان ذكر العقل والإرث شرطا 
كان معنى قول إبراهيم: والاه» إن قال له: واليتك على أن ترثنى وتعقل عنى كما أن 
معنى قوله: الرحل الرجل الرحل... إلخ المجهول النسب الغير العربي الذي ليس له 
ولاء عتاقة ولا موالاة مع أحد قد عقل عنه. (هامش اط صده ه 5-5 ه 5)., 
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"هامشه" وجه عدم كونها على ما أراده الإتقاني. ٠١‏ 

[١91؟:]‏ قوله: لا يدل : وفيه 4 وقد بتى قاضي زاده رده على 
الجواز والإمكان؛ لا على التحقيق بالبرهان اه "طز" . 

اقول سولف ا کے رها لصف الاد ا ا 
وغيره باشتراطه» فمن ادذعى الخلاف كان عليه أن يأتي بما يقضي اة قضاء 
حازماء وإلا فالعبارات المحتملة لا تصلح معارضة للتصوص» ولقد علمتم أن 
الإتقاني هو اكول وإذا جاء الاحتمال بطل الا خلال فقاضي زاده أتى ا 
دكفي ريغن م لقني يضام أت برهان خر استاده ما قد يتوم مد 
ارات "الكافي" و التحفة » وكان هو المحتاج إلى التحقيق بالبرهان. ١١‏ 

130 E MIE CEE 

أقول: بل يزيد في أجره إن شاء الله تعالى؛ لكونه متليّسا في وصول 
الخير الجزيل إلى المسلم المحتاج إليه العاجز عنه» وبه ظهر: آنه كلما زاد 
من الموضل اه راد حه إن فا الله مال اء على ما اطظهررة فى 
'قناواض "انين ی إلى كل ا كاين ا ا ان ا 


)١(‏ "رد المحتار"» فصل في ولاء الموالاة» 5/9 »5١‏ تحت قول "الدر": والخامس. 

(۲) "ط" كتاب الوّلاء» فصل في ولاء الموالاة» .7١/5‏ 

(۳) "الهداية"» كتاب الولاء» فصل في ولاء الموالاق» .۲۷٠/۲‏ 

)٤(‏ في الشرح: أعتق عبدّه عن أبيه الميّتء فالوّلاء له والأجرٌ للب إن شاء الله تعالى 
من غير أن ينقص من أجر الابن ىد وأكذا-الصدقات: واللاعوايت لاو وکل 
مؤمن يكون الأجر لهم من غير أن ينقص من أجر الابن ا مض ات . 

(ه) "الدر"» كتاب الولاءء فصل في ولاء الموالاة» .51١5/9‏ 

39 انظر "الفتاوى الرضوية" 1٩/۹‏ 
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الجخ اتاج 











اي مم Re & 2 NE‏ 
ی (ث ی 80 :: 
7 : 


ا 
a‏ م 


٠١ قوله: ”“ نفسه”": كالضرب على المذاكير أو الحلقوم.‎ ]٠۲۹۳[ 
١١ قوله: عضو : كالضرب على العين.‎ ]:554[ 
۹ء قو له: )<( غ ا‎ [ 


)١(‏ في المتن والشرح: الإكراه (هو لغة: حمل الإنسان على) شيء يكرّهه. وشرعا: 
(فعل يوجد من المكرّه فيحدث في المحل معنّى يصير به مدفوعاً إلى الفعل الذي 
طلب منه) وهو نوعان: تام وهو المُلجئ بتلف نفس أو عضو أو ضرب مبرح» 
وإلا فناقص وهو غير الملجئ. وفي "رذ المحتار": (قوله: أو ضرب مبرح) أي: 
موقع في برح» قال في "القاموس": البرح: الشدة والشر اه. وعبر في "الشرنبلالية" 
عن "البرهات" بقوله: أو ضرب يخاف منه على نفسه أو عضو من أعضائه. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الإكراه» 25١/5‏ تحت قول "الدر": أو ضرب مبرح. 

9ه المرحع السانق: 

)٤(‏ في المتن والشرح: (وشرطه) أربعة أمور: (قدرة المكره على إيقاع ما هدد به 
سلطاناً أو لصبّا) أو نحوه. (و) الثاني: (حوف المكره) بالفتح (إيقاعه) أي: إيقاع 
ما هدد به (في alal‏ (و) الثالث: (كون الشيء المكره به 
SRG CE‏ بر اتيف ويد Nr‏ 
باحتلاف الأشخاصء فإن الأشراف يغمّون بكلام فوقو لا رقا را O‏ 
بالضرب المبرّح» "اين كمال". (و) الرابع: (كون المكرّه ممتنعاً عمّا أكره عليه قبلّم. 

في "رد المحتار": (قوله: في الحال) كذا في "الشرنبلالية" عن "البرهان"» والظاهر: أنه 
أثفاقى؛ إذ لو توعّده بمتلف بعد مدّة» وغلب على ظنّه إيقاعُه به صار مُلجأً تأمل. 
لكن سيذكر الشارح آخرا: أنه إِنما يسعه ما دام حاضرا عنده المكره وإلآ لّم يحل. 

(6 رد المطعار "كعات الا كرا 2515/5 تحت قول "الدر" : في الحخال: 
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ومثله في "الهندية". ١١‏ 
[5؟:] قوله: لکن سيذكر الشار: في صده م١27‏ ؟٠‏ 


TT قوله: ك‎ ] ٤۲۹۷| 


أقول: الذي يذكره الشارح”” ثمّه فالكلام فيه: أحذ مال الغير وهو 
محتاج إلى إكراه ملجيع فإتما يفيد عدم الإلجاء إلا بخوف الإيقاع في 
الحالء ومن الدليل عليه أن يقول ثمّه: (المكرّه على الأحذ والدفع إِنّما يبيعه 
فا وام اضرا عنده المكرهء وإلا لم يحل لزوال القدرة والإلجاء بالبعد 
منه... إلخ)» فقد صرح بأنه إِنما ينتفي به الإلجاءء وكذا قوله”“ هاهنا: 
اھ مانا أه. 

راد حضور المكره أو بعض أعوانه شرط في الملجئ لا في 
و دغ الان ,ريده الله تقال ج کو د ا 
الإكراهء وقد شيّد الشارح أركان الاعتراض بقوله: (ليصيرَ ملجأً)» 
والعرات؟ أن قيد "في الحال" اتفاقي إِنْما ينفع المتن دون الشرح» 
فاميكفك هذا العصدرور والخمة لل ١‏ 


+ 


)١(‏ "الهندية"» كتاب الإكراه» الباب الأوّل» ه/ه". 

9 زد لار > کاب الاكرادة ۹/۹ ١۲ء‏ تحت قول "الدر": في الحال. 
(۳) انظر "الدر'» کتاب الإکراہ ۲۳۸/۹. 

4 "5 السغار "و EL TER‏ 
(ه) انظر "الدر", كتاب الإكراه» ۲۳۸/۹. 


69 انظر المرجع اساب خا ١‏ ع 
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[4۲۹۸] قوله: ‏ مخحالفى”): 

أقول: لا حلاف كما سنشير”" إليه نمه بتوفيق الله تعالى. ١١‏ 

زده::] قال: أي: "الدر": (عضواً)): هذا هو الملجيء. ١١‏ 

[..*ة] قال: أي: "الدر": (أو مو هذا هو غير الملجيء. ١١‏ 

[ ١٠٣۲ء‏ ] قال: ا "الدر": ( کون ال بفتح الراء. ١‏ 

[] قوله: ° في تخصيصه إعداه: 
أقول: مراده إعدام الرضا وحده» وهل يتوهم ا يفسد الاحتيار لا يفسد 

الرضا؟» فبعد وضوح المراد لا 05 للققييق امان دا و العلماع ر ا 

لا يلتفتون إلى مثلهء وهذا واضمٌ جداء ولكن العلامة ابن كمال رحمه الله 

)١(‏ في "رد المحتار : (قوله: تاا ا 25 011 أو کک کا کل ا 
وه شَقيق اروخ “كما فى "ادى 2 افا قدو يك المال دا لها 
مضو إليه الشارس عر كن" القفة . | 

واو "ررة ا ای فحت قرا ل الفا ا 

(5) انظر المقولة ]57١[‏ قوله: وقدمنا. 

(8) "الد" كتاب الإكرافى ۲۱۹/۹. 

(2) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

لعفي الكت عر اكرام لاوط ال العد عاق رفيا 

في "رذ لار ن ا قال ان الكفال في هامش "شرحه": أحطاً 
صدرٌ الشريعة في تخصيصه إعدامٌ الرضا بغير الملجيع اه. 

(۸) "رد المحتار"» كتاب الإكراه» 5570/9» تحت قول "الدر": يعدمان الرضا. 
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تعالى شديد الإيلاع بالاعتراض على الإمام صدر الشريعة. ١١‏ 
[0؟] قوله: ‏ على ترك : 
أقول: وينبغي أن يكون مثله ترك الصوم؛ لأنه يباح لأدنى مشقة تلحق 
ا ی ا كم رايب ا وک و 
]٠٠٠ >[‏ قوله: ‏ يأثم في الإقدام عليه : ولو أكره بملجئ. ١١‏ 
]٠٠٠٠[‏ قوله: هل تأثهم”؟: أي: إذا أكرهت بملجى؛ إذ في غير الملجيء 


)١(‏ في "رذ المحتار": عبارة "غاية البيان": وكذلك المكره على ترك الصلاة المكتوبة 
في الوقت إذا صبر حبّى قتل وهو يعلم أن ذلك ع کا ىه 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الإكراه» ۲۲۸/۹» تحت قول "الدر": وصلاة. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الإكراه» 4878/5 تحت قول "الدر": وکل ما ثبت 
فرضيته بالكتاب. 

)٤(‏ في المتن والشرح: (ولو أكره على الزنا لا يرخص له وفي جانب المرأة يرخص 
بالا کراه الملجئ لا بغيره» لكنّه يسقط الح في زناها لا زناد)؛ أله نكا نيو رركن 
اا له لك قر ا له ملتقطا. 

فى "3 الوا "لد وقول لاله رخا الم وك م a‏ لقنن :الى حتفيل لتك 
(لا زناهم» وإذا لم يرخص له يأثم في الإقدام عليه؛ وأمّا المرأة هل تأئم؟ ذكر شيخ 
الإسلام: إن ارخف على أن تكن من فا فت ان رف بها 
فلاء وهذا لو بملجئ» وإلا فعليه الحدّ بلا حلاف لا عليهاء ولكتها تأثم» "هندية". 

(© "رد المختار". كاب اكرام ١‏ تخ قول "الذر" : أنه لما لم يكن 
الملجئ رحصة له... إلخ. 

(5) المرجع السابق. 
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١ 


a a 

]٠١٠٠[‏ قوله: ذكر شيخ الإسلام": 

فى "کرک فی باب الاكزاة .على لرا اه دة ١‏ 

[.*ع] قوله: وإن فال تسكن وو با فلا إثم عليها. 

وذكر أيضا في الإكراه: (إذا أكرهت على الزئّى فمكّنت من نفسها فلا 
إثم عليها) اه. هذا تمام عبارة "الهندية") عب روه 
تعالى أن لا يتركه؛ ال کی ی لاه امل کی ماري زد 
يقتصر على أحدهما؟! ولَخخّص العلامة ط عبارة "الهندية" هكذا: (هل تأث؟ 
ذكر شيخ الإسلام: أنها تأثم بالتمكين» وقيل: اوک اه ملختصا. 

أقول: قد سمعت نض "الهندية" ليس فيه تضعيف القول الآخر» بل 
نقلهما عن موضعي كتاب واحد على حد سواء. 


ق دار کاک اتحف: قوال "الف" لا لته لما لم يكن 


OS OOO ET HE‏ ذلك لما" لو يكرد 


(*) "الهندية"» كتاب الإكراه» الباب الثاني» 48/5 . 

"رذ ا كناب کف ١‏ تحت قزل "الدر" : الأنه لما لو يكن 
ال ر ج ي ا 

(ه) "الهندية"» كتاب الإكراه» الباب الثاني» ٤٨۸/١‏ . 

9 طط کتاب الإا کراه VV‏ ا 
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ثم أقول: لا يغرئك تفئّن العبارة في الموضعين» فقال7"© في الأوّل: 
ركشت فى اناس ونين اتسنا وقال في الاخر: (أكرهت على الزئّى)؛ 
فتظ“ أن احتلاف الحكم او الضورة 1 بزلا اه عك أن الحاصل 
واحدّء فإن الزئى من المرأة إِنْما هو بالتمكين» فمعتى إكراهها على الزنى هو 
إكراهها على التمكين من نفسها على أنه لا فارق هناك يقضي بالإثم 
بالتمكين إن أكرهت عليه» وعدمه إن أكرهت على الزئى» كم لم يظهر لي في 
النظر الحاضر توجيه التأثيم بالتمكين إذا أكرهت بملجئ مع تصريحهم بأنها 
هاهنا يرخص لها في الزنى» وما معتّى الرحصة إذا كانت آثمة؟ فلينعم الفكر 
وليراجع, 0 يظهر للع قيسنت أن الترخيص إِنْما يقع على مراد المكره 
منهاء فإن كان قصده هو الزئى ولو بإظهار الكراهة فمكنت وما أظهرت 
الكراهة تأثم؛ لأن هذا الزائد على الإكراه» وإن كان مراده أن يزني بها وهى 
غير مظهرة لكراهة حيّى غلب على ظتها آنها لو امتنعت أو اضطربت يقتلها 
أو يقطع عضوا منها فسكنت ومكنت وقلبها كارةٌ فلا إِنّم عليها. ١١‏ 

[.*:] قوله: 7 قد 1*7« 


019 "الهندية" كنات ٠لا‏ كرا الباب الفا :42/8 

(۲) في "رد المحتار": لو أكره على التوكيل بالنكاح يصح وينعقد» ولكن لم أره 
و كذا في "حاشية أبي السعود" على "الأشباه" عن "حاشية الشيخ صالح“ 
ويخالفه ما في "حاشية المنح" للرملي حيث قال: أقول: لم يتعرض كغيره للنكاح» 
ولم أر من صرح به» والظاهر أن سكوتهم عنه لظهور أنه لا استحسان فيه بل هو 
على اا ا ا ا نمع ا ا 
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يقال" : ينفيه أن علة الاستحسان تشمل كل وكالة قطعاً.. ١١‏ 

: قال: 9 أي: "الد ": ما ص‎ ]٤۳۰۹[ 

أقول: هذا في العقود والفسوخ» وإلا فالردّة تصمٌ مع الهرل دون 
الإکراه. ١١‏ 

: قال: أي: "الدر": ص‎ ]:*٠١[ 


أقول: ولا عكس كليا فالوكالة تصحٌ مع الإكراه وتبطل مع الهزل. ١١‏ 


القياس أن لا تصح الوكالة؛ لأنها تبطل بالهزل فكذا مع الإكراه كالبيع وأمثاله 
ووحه الاستحسان أن الإكراه لا يمنع انعقاد البيع» ولكن يوحب فساده فكذا 
التوكيل ينعقد مع الإكراه» والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة لكونها من 
الإسقاطات» فإذا لم يبطل نفذ تصرف الوكيل اه. ثم رأيت الرملي نفسه ذكر في 
حاشيته على "البحر" في باب الطلاق الصريح: أن الظاهر أنه كالطلاق والعتاق 
لتصريحهم بأن الثلاث تصمٌ مع الإكراه» ثم ذكر ما قدمناه» ثم قال: فانظر إلى 
علة الاستحسان في الطلاق تجدها في النكاح يا با تأمل اه. 

(1) لم نجد هذه العبارة في "رد المحتار" ولكن فيها: (ثم قال). 

انظر "رد المحتار"» كتاب الإكراه» 2577/8 تحت قول "الدر": وتوكيله بطلاق 
وعتاق... إلخ. 

(؟) في الشرح: والأصل عندنا أن كل ما يصح مع الهرل يصح مع الإكراه؛ لأن ما 
يصح مع الهزل لا يحتمل الفسخ» وكل ما لا يحتمل الفسح لا يوثّر فيه الإكراه. 


aE ل‎ 
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[1»*:] قوله: ‏ فيما عدا" : 


أقول : نما محل الاستناد لو قيل: لا يصح مع الإكراه إلا ما يصح مع 
EET E‏ وال وكالة خارحة عن الموضوع 
رأساء وكأئه رحمه الله تعالى لاحظ العكس الكل فاستشتى 

[ جنع ] "قولف" لاسن ال 

فلخ يمدق :ان بك ن الك و أبدلبتع الثانية "ياو" على كا 
اتقضي ا 

[ ۱۳ ] قوله: 2 الظاھ ° 

أقول: يظهر لي -والله تعالى أعلم- وجوب تقييده بما إذا كان المال هو 


المعاش له أو الأكراة على البيغ ن فاحتن يتضرربية.خدورا ينا فإن المال 


)١(‏ في "رذ المحتار": (قوله: يصح مع الإكراه) أي: فيما عدا مسألة الو كالة. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الإکراه» 554/9» تحت قول "الدرٌ": يصح مع الإكراه. 

(۳) في "رذ المحتار": (قوله: وعدّيناها) صوابه: (عددناها)؛ لأنه من العد لا من التعدية. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الإکراه» 2554/9 تحت قول "الدر": وعديناها. 

(ه) إذ أصله: تقضّض البازي. 

(5) في المتن شرح (قيل له: إما أن تشرب هذا الشراب أو تبيع كرمّك فهو إكراه» إن 
کا 0 E ENS‏ تو وسائر المعد O‏ 

في "زد الفيجار":-زقولوة فيو | كرا اف ف ی الفسخ والإمضاء بعد زوال 
الإكراه؛ لأن حرمة الشّرب قطعية فلم يكن راضياً بالبيع» تأمّل. وهل يسعه الشرب 
وترك البيع؟ الظاهر: نعم؛ أن الشرب يباح عند الضرورة. 

(۷) "رد المحتار": كتاب الإكراه» 2575/9 تحت قول "الدرٌ": فهو إكراه. 
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-كما صرحوا- ملحق بالنفس» أمّا بدون ذلك فلا يسكن القلب إلى بلوغه 


حا ضّرورة تبيح شرب المحرّم» فافهم. ١١‏ 

ام الرزيه7© أو ا نيهر لاقل اسلو نل د 
على البلاء وهو الأفضل له عند ربه تعالى» أو أحرى على لسانه كلمة الكفر 
وقلبه مطمئنٌ بالإيمان» لكن إن قتل المسلم مع ذلك لم يُقد... إلخ. 


|۳۱| قوله: لا يخر ج : ١ ۲ E‏ 


[4+1] قوله: ° كل فعل من هذه الأفعال جائ : 


1 لين رد المحتار": أكره بملجئ على كفر أو قتل مسلم لم يقد استحساناء وتجب 
الدية في ماله في ثلاث سنين إن لم يعلم أنه يرخص له إحراء الكفر مُطمئناء 
وإن علم قيل: يقتل» وقيل: لاء ولو على قتل أو زئَّى لا يفعل واحدا منهما؛ لأن 

َ 8 ع 
كلا لا يباح بالضرورة» فإن زئى لا يحد استحسانا وعليه المهر» وإن قتل يقتل 
5© رد المحعار "+ کاب الا کا6 05 تخت قول "الدر" 5و كذ لري وسار 

(۳) المرجع السابق» صما 7 . 

)٤(‏ في المتن والشرح: (حوفها الزوج بالضرب حتى وهبته مهرها لم تصح إن قدر 
الزوج على الضرب)» وإن هدَّدها بطلاق أو تزوّج عليها أو تسر فليس بإكراه 
اغبانية". بماتقطاء ف و ی كرام لكان كل قفا عن هه 
الأفعال جائ شرعاء والأفعال الشرعية لا تو صف بالا کراه» "ط". قلت: نعم» 
ولكن يدل عليها غمًا يفسد صبرَها ويظهر عذرها. 

يرد الميهداد ”كان RD‏ ا :قلسي ا كراة: 
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أقول: الصحيح أن الطلاق محظورٌ شرعا إلا لحاحة أو ريبة كما 
تقذ" ق 

7 قوله: قلت: نعمء ولكن رين‎ ]:5١[ 

أقول: نعم» ولكنٌّ الإكراه لا يكون إلا بالفعل غير حق» أمّا ما أحاز 
الشرع ن ل خی الاک اهت آلا ر أن بيع المديون ا د 
أكرهه القاضي عليه كما تقدم" في صدر الباب. ١١‏ 


|٤۳۱۸|‏ قوله: 2 و 
أقول: الذي تقدّم عن القهستاني عن الزاهدي ص۳٣۱۲“‏ فهو في 
N‏ سكداة (" قوذ المكره ا" 


)١١‏ انظر "الدر", كتاب الطلاق» 41/۹ (دار الثقافة). 

(۲) "رد المحتار"؛ كتاب الإكراه» ۲۳۷/۹ تحت قول "الدر": فليس بإكراه. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الإكراه» ۲۱۷/۹» تحت قول "الدر": وشرعا فعل. 

)٤(‏ في "رد المحتار" عن القنية': دلي قال لرحل: إِمَا أن تبيعني هذه الدار أو 
أدفعها إلى حَصمك فباعها منه» فهو بيع مكره إن غلب على ظنه تحقيق ما أوعده, 
قال رضي الله تعالى عنه: فهذه إشارة إلى أن الإكراه بأحذ المال إكراه شرعاء وفي 
"بط" ألفاظ متعارضة الدلالة» ولم أحد فيه رواية إلا هذا القدر اه. وظاهره: عدم 
قراط كوف كر المال» وقتسااصن امعان "ها اه 

(5) "رد المحتار"؛ كتاب الإکراه» 5989/5؛ تحت قول "الدرٌ": ظاهر "القنية" نعم. 

و سر "1ر3 NT‏ اكز وو الوك عم قل “" E E‏ 


(۷( حامع الرموز'“» کاب الا كراد NS‏ 
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حقيقية أو حكمية كتلف كل الال فإنّه شقيق الروح كما في "الزاهدي" أو 
ا "عط ون عستي كالأنملة "وهو الملجرء") اه ا وأنت تعلم 
أن الذي يأتي7؟ عن "الهندية" عن "المبسوط" عن الفقيه فالكلام فيه في 
إتلاف مال الغير» ولا شلك أنه يحتاج إلى إكراه ملجى» وأخحذ بعض المال مع 
CBN Eas EL‏ 
فالكلام فيه في الإكراه على بيع مال نفسه» وأنت تعلم أن الإكراه الغير 

فتحرر: أن اللأكراه بأحذ المال إن كان بأحذ كله أي: بحبيثت لا يترك 
ما يكفيه فملجئ فيعمل مطلقاء وإن بأخذ البعض فغير ملجئ لا يعمل إلا 
حيث يعمل الغير الملجئع كبيع مال نفسه وبينه والإقرار به غير ذلك» ومن 
الدليل عليه أن كل ما يوجب غمًا يعدم الرضا يكون إكراها قطعاء ولا شك 
أن أحذ بعض المال من ذلك» فكيف يهدر مطلقا! هذا هو التحقيق» وبه 
يحصل التوفيق» واللّه تعالى ولي اوفقو لما روي ا 


1١‏ انظر 5 ا كتاب الإ کراه» 1م .ص وال تحت قول ل ظاهر 
ا ت 

(۲) انظر "رد المحتار" كتاب الإکراه» ۲۳۹/۹ تحت قول "الدر": ظاهر "القنية" نعم. 

ل هكذا في مخطوطة E‏ ولم نعثر على هذا الل في القنية »› ولكن يظهر لنا 
فيها: ق ع » وفي الشامي: بف ع " في مسألة اجر .فى ج 
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زدا*:] قوله ' فإن تصرّفه”"©: موقوفا على إجازة الأولياءء إلا أن 


ع يا ا سيور وي ا 
]4*٠[‏ قوله: 7" ثم احتلفا فيما ا 


E‏ لغة: المنع مطلقا وشرعا: (منع من نفاذ تصرف قولي. 
وسبپه صِغرٌ ونون ورق فلا يصح طلاق صبي ومجنون ومغلوب) أي: لا يفيق 
بعال EE a ea‏ 

وفي ' اد المحتار": (قوله: وأما الى يجن ويفيق فحكمه كمي ومثله في "المنح" 
,ا ا و ی ع ا 
أضلا تم فال ,امقر .يه كن الجر الاق يعقل اليم و شاه فان تح ده 
كط ت الى العاقل غل ماي ء قرفت .إلى أخارة الولى اذ ودا هر 
المعتوه كما قدّمناه وبه صرّح في "الكفاية"» وجعله الزيلعي في حال إفاقته 
كالعاقل والمتبادر منه أنه كالعاقل البالغ. 

؟) رد e‏ الج 443 تحت قو ل لكر واا الدئ جج ويفيق 

(۳) في المتن والشرح: (ولا يحجر حر مكلف بسفه وفسق ودين بل مفت ماحن وطبيب 
جاهل ومكار مفلس» وعندهما يحجر على الحرّ بالسفه و) الغفلة و(به) أي: بقولهما 
(يفتى) صيانة لماله» وعلى قولهما المفتى به (فيكون في أحكامه كصغير). ملتقطا 

في "رد المحتار": (قوله: وعندهما يحجّر على الحرّ) أي: العاقل البالغ» قال في 
"الجوهرة": 0 ادها فيعا' نيما قال ال TO EET‏ يد 
الحاكمء ولا يفك حتى يطلقهء وقال محمد: فساده في ماله يحجره» وإصلاحه 
فيه يطلقه» والثمرة فيما باعه قبل حجر القاضي يجوز عند الأول لا الثاني. 
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لصاون 





بينهما”؟: في حق السفيه فقطء أمّا المديون فلا يحجر عليه حَجْر القاضي 
إجماعاً. ١١‏ 

[1+مع] قوله: ‏ أي: E‏ 

أقول: فيه تأمّل بوجهين : 

الأوّل: أن توقف الحجر بالدّين على القضاء إجماع لا حاص بقول أبي 
وو فال فى ا عن ال( الاك بها ال 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الحجر» »۲٤۹/۹‏ تحت قول "الدر": وعندهما يحجر على 
الحر. 

(؟) في "رد المحتار" عن "التتارخانية": الحجر بالدين يفارق الحجر بالسّفه من وجوه 

تاكتةة ادها أن حجر السفيه لمعنّى فيه وهو سوء احتياره لا لحق الغرماء 
بخلافه بسبب الدّين فيفتقر للقضاء. الثاني: أن المحجور بالسفه إذا أعتق عبدا 
ووجبت عليه السعاية وأذى لا يرجع بما سعى على المولى بعد زوال الحجر, 
بعلاف او اوو جاه احور وقة 
اه يفك رال اقح و كنا الة الحو ا ست لدعو لقال ا 
الحجر» والمحجورٌ بالسفه لا يجوز إقراره لا حال الحجر ولا بعده» ولا في 
الال القائم ولا الحادث اه ا 

قلت: ويزاد ما مرّ من توقف الحجر بالدّين على القضاء: أي: على قول أبي يوسف 
لكيه هيد N OE EN‏ لان لعفم فلو و عون كفنا E‏ 
فيما مر» وظاهر كلامهم ترجیحه على قول محمد. 

ر رذ السار كاب ال ة0 اتسيف ول الد بوالستيه ولف 

)٤(‏ "الهندية"» كتاب الحجرء الباب الثاني» الفصل الأوّل» ه/هه. 
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بسبب الدّين لا يثبت إلا بقضاء القاضى» واحتلفا في الحجر بسبب الفساد 
والسفه... 0 

والثاني: أن الجر ا 4ا يد تن عند أبي يوسف على القضاء 
كما قد و فلا يتآتى قوله: (بخلاف... إلخ) على قول أبي يوسف» 
نعم لو قال: ويزاد توقف الحجر بالدّين على القضاء إجماعا لكونه لحق 
الأوماة. ا الور ا ا د ارد نل ا ا 
وظاهر كلامهم ترجيح قول أبي يوسف فلا فرق عليه فكان صحیحاء فافهم؛ 
والله تعالى أعلم. ١١‏ 

]٤۲۲[‏ قوله: ° بقولهما7": 

قال. بعض التطبلاء» امد قول الإمام أصححاي النعوك والمعصوى وهو 
تصحيح الكرخحى» لكر التصحيح الصريح بأن الفتوى على قولهما أقوى. ؟١‏ 
ا 


1 تك 


)١١‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الحجرء 2555/9 تحت قول "الدر": وعندهما يحجر 
عل لد 

(۲) في "زد المكتار": رقو ل أ بقولهما يفتى به» صرح قاضيخان في "كتاب 
اعساو ,وهو .هبرت "كوف ی ی هال فين "قابس قن 
'تصحيحه' : ومراده أن ما وقع في المتون من القول بعدم الحجر على الحر 
مصحح بالالتزام» وما وقع في "قاضيخان" من التصريح أن الفتوى على قولهما 
تصريح بالتصحيح فيكون هو المعتمد 

E NT‏ كول" الذر نيه 


.1١5/؟ "غمز عيون البصائر"”» الف الثاني» كتاب الحجر والمأذون»‎ )٤( 
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وفي الحظر شرحا آحر ص۷١٤‏ ومرّ في السرقة ج29 صو *. ١١‏ 
٤|‏ ۲ء ] قال: 0 أ "الدر": کک ا الأو لى. 1۲ 


)١(‏ في "رد المحتار": قال الحمّوي في "شرح الكتز" نقلاً عن العلامة المقدسي عن 
حال [انقلل کے ر ی خنع ا ا ی کا 
الجنس كان في زمانهم لمطاوّعتهم في الحقوق» والفتوى اليوم على جواز الأحذ 
عند القدرة من أي مال كان لا سيّما في ديارنا لمداومتهم العقوق. 

(۲) "رة المحتار"» كتاب الحجرء 2555/94 تحت قول "الدر": لاتحادهما في الثمنية. 

(۳) انظر "رڈ المحتار"» كتاب الرهن» باب ما يجوز ارتهانه وما لا یجوز» 21١١/١١‏ 
تحت قول "الدر": وقيل إذا أيس... إلخ. 

.55917/59 انظر "الدر"» كتاب الحظر والإباحة» فصل في البيع»‎ )٤( 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب السرقة» ۳۳۹/۱۲ تحت قول "الدر": وأطلق الشافعي 
أحذ حلاف الجنس. (دار الثقافة). 

)٦(‏ في المتن والشرح: (بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإتزال) والأصل هو الإنزال 
(والجارية بالاحتلام والحيض والحبّل) ولم يذكر الإنزال صريحا؛ لأنه قلما يعلم 
منهاء (فإن لم يوحد فيهما) شيء (فحتّى يتم لكل منهما حمس عشرة سنة» به 
يفتى) لقصر أعمار أهل زمانناء (وأدئى مدّته له اثنتا عشرة سنة ولها قسع سنين) 
هو المختار كما في "أحكام الفعار "بن O‏ هقان ران E‏ بهذا الل فا له 
بلعّنا صِدّقا إن لم يكذبهما الظاهر). 

(۷) "الد" كتاب الحجرء .۲٠٦۰/۹‏ 
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lerr o |‏ قوله: 0 صاحبب حب المتاع اص و 
اور في الى ا حيث قال بعد ذلك:* ر قال: | يعنى ي الإإمام 
قاضي اور ا عبده يشتري بدراهم الخو ا فلم ينهه 


)١(‏ في المتن والشرح: (و ية يثبت) الإذن (دلالة فعبد رآه سيده يبيع ملك أحنبي) فلو 

ملك مولاه لم يجز حتى يأذن بالنطق "بزازية" و"درر" عن "الخحانية". 

في "رد المحتار": (قوله: و"درر" عن "الخانية") في عبارة "الخانية" اضطراب» فإنّه قال 
أوّل الباق رات الموان د 7 من أعيان المالك» فسكت لم يكن إذناء 
وقال بعد أسطر: ولو رآه في حانوته فسكت حتی باع ماعا كثيرا كان إذناء ولا 
ينفذ على المولى بيع العبد ذلك المتاع» ثم قال: ولو أن رحلا دفع إلى عبد رجحل 
متاعا ليبيعه فباع فرأه المولى ولم ينهه کان ادنا ل في التجحارة» و يجوز ذلك البيع 
على صاحب 0 اه أقول: لا اضطراب في کلامه» فإن می 
صار ا a EF‏ فسره كلامه الثاني والثالث» وإثما نفذ ا 
متاع الأحنبى لادنه» أي : ا فيه» و هدا معتی ما في TEN‏ 00 على 0 
قلنا ما في "شرح الا عن "البدائع : وأ عبده يبيع ويشتر يشتر ي ا ضبان 
مأذونا عندنا إلا في البيع الذي صادفه السكوت» بخلاف الشراء اه. راف 
العلامة الطوري وفق كذلك مستدلا بعبارة "البدائع' وغيرها. 

5١‏ و 1 تار" كتاب لخادو 1/۹ 8 7 قول ل و ن 
"اليحاية . 


6م توق كوو العا الف الاي كاب الك يوالماذون 0 
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lerr]‏ قر له: الثاني ا 


قلت: الأولى أن يقول: الثاني والرابع. ١١‏ 
[0*] قوله: وهذا معتى ما في "البزازية"": 

eg E E‏ عند التأفل» لک 
yy.‏ تود ادر 
فى الكلام اكان بها اذا تكرر وك لكق وك التوفيق. المد كور اله قال“ 
مصلا بالكلام الأوّل: (وكذا المرتهن إذا رأى الراهنّ يبيع المرهون فسكت 
لا يبطل الرهن... إلخ)» ومعلوم أن البطلان إثما يكون بإنفاذ البيع فكذا 
الكلام في الممثل به يكون ناظرا إلى نفاذ البيع وعدم نفاذه» فقوله: (لّم يكن 
إذنا) أي: بهذا البيع فلا ينفذ كما لا ينفذ بيع الراهن بمجرّد سكوت المرتهن» 
ولا شك أن هذا التوفيق حسن وجيه يجب التعويل عليه؛ كي لا يخالف كلام 
"الخانية" كلام "الأصل". 

ثم أقول وبالله التوفيق: لو قطع النظر عن كل هذا لم يكن في كلام 
E E E ES‏ انان لکل واحد من كلماته الأربع و على 


ا 


)0 الا کتاب المأذونء 15/۹ 50-2 قول a‏ وکر ا ل 


.٤۹۸/۲ "الخحانية"» كتاب المأذون»‎ )٤( 
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حدة» وإنّما المفهوم منها إذا ا وا هو الفرق بين متاع 
الأحنبي والمولى فيصير مأذونا ببيع الأول مطلقا إذا رآه المولى وسكت وهذا 
مفاد الكلمة الثالثة» وأمّا في حق المولى ففي الشراء من ماله كك» وهذا 
مفهوم الكلمة الرابعة» وفي البيع لا يصير ا وهذا محصل الكلمة الأولى, 
إلا إذا كثر وتكرّر فيصير» وهذا حاصل الكلمة الثانية» فأين التناقض!» وأين 


الاضطراب!. 

قلت: ويمكن إبداء وجه لهذه التفرقة» فإن السكوت ظاهره 5 
ويحتمل أن يكون لشذة الغضب» فحيث كان هذا الاحتمال ويا لم ييحغل 
إذناء والإنسان ريّما يغضب على بيع مال نفسه بدون إذنه بخلاف بيع مال 
لغير فجعل إذناً في الثاني دون الأول إلا إذا كثر وتكيّرء فإ بهذا يتقوى 
ا ا أن ا ای فى انا المد بو المولى اا ورت 
السكوت اول وهلةء أمّا إذا كثر وتكرّر فلا ييقى للتحمّل مَجال لتوفر أسباب 
الاقتدار» فيحمل على التحامل دون التحمل» وفرق بين البيع والشراء؛ فإن 
البيع إخحراج عن الاه و راء دا فيه» والمبيع مقصود بخلاف الثمن؛ 
والشيء المبيع ربما يفوت فلا يوجد مثله بخلاف الدراهم» والشيء ريما 
يعدّه الإنسان لحاحته ولا يقوم غيره مقامه» ومعلوم أن الإنسان ربّما يرضى 
أن يشترى له لا أن يباع ماله حصوصا الأغنياء» فلهذه الوجوه ليس احتمال 
الغضب في الشراء كمثله في البيع فافترقاء هذا ما ظهر ليء والله تعالى أعلم» 
وعلى كل فلا شلك أن التعويل على ما في الشروح. ؟١‏ 
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|۳۲۸[ قوله: رأيت العلامة الطوري وفق کال 

أقرل: هكذا فسّر كلام "الخانية" الإمام سري الدّين» وعزمي زاده7", 
والمولى أبو السّعود””, ثم الفاضل الطحطاوي» وظاهر ما في "الحاشية" 
أنه رحمه الله لم يطلع على كلام هو لاع فتوارد معهم على التوجيه. را 

[ه؟*:] قوله: ‏ غيرهما”؟: کالحموي والمنلا خسرو". ١١‏ 


5 "وذ الميهاز" كتانب ال اذو 15/١‏ تخت قو ل "الدر":.و"دور ”عن "الحانية , 

(۲) هو مصطفى بن محمد المعروف ب عزمي زاده» (ت٠5١٠ه)»‏ من كتبه: نتائج 
الأفكار"» حاشية على "درر الحكام" وحاشية على "الهداية". 

.)۲٤١۰/۷ ("الأعلام"‎ 

(۳) "فتح الله المعین"» كتاب المأذون» .۲۹۹/٤‏ 

.۹۰/٤ "ط"' كتاب المأذون»‎ )٤( 

(ه) في "رد المحتار": لو باع ملك الأجنبي بإذنه نفذ عليه كما قدمناه» ونفاذه 
لا بسكوت المولى بل بأمر صاحب المتاع» وهل العهدة على العبد أو على 
صاحب المتاع؟ احتلف المشايخ فيه» "ذخيرة" و"تاترحانية" لكن ظاهر كلام 
"السراج" يفيد عدم الفرق» فإنّه قال: ولو رأى عبده يبيع ويشتري فسكت ولم ينهه 
فيان مادو و ليجو هنا الت ى اه از أن هيوه ا 
ا كفده :امه اهران ار a‏ ع ع ان 
يرحع التعميم إلى قوله: صار مأذوناء أو يحمل على ما إذا لم يكن بإذن الأجنبي 
وهو الأقرب» فلا ينافي ما قدّمناه عن "البزازية" و"الخانية" وغيرهما فتأمّل. 

(5) "رد المحتار"» كتاب المأذون» 571//9» تحت قول "الدر": لا في ذلك الشيء. 

ويم غر غيون العا "القن الفا كاب الجر والمأذونع 1/9 

(8) "الدرر"» كتاب المأذون» الجزء الثانی» .۲۷٠‏ 
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[0+":] قال: ”© أي: "الدر": والقرض”©: والمحاباة في البيع والشراء 
بما لا يتغابن الناس في مثله كما في "جامع الصغار"". ۲ 
مبحث في تصرف الصبي ومن له الولاية عليه وترتيبها 
[4+1] قوله: ° مستشاة”©: ولذا لو تحقق حاجة إلى الطلاق والعتاق من 
مي حر ا O‏ ركاه 
ا كما لو و ا 


وما و كان ذلك طاذها Ee‏ اساي الى EO‏ 


© في المت والشرح: اوقت الصبي وال إن كان نافعاً كالإسلام والاتهاب 
صح بلا إدن» 520 ار كالطلاق والعتاق) و الصدقة و القرض ١لا‏ وإد أذن به 
وليهما). ملتقطا 


ال 


8 لدر کات الماذون» ۹/۹ 

ومع "جامع الصغار "= "احكام الصغار مسائل اليرغ صلا 1. 

وقعر في "رذ اا راضم المترورة ماد عو اعد الج كما الى كان 
506 أو ارتد أو أسلمت امرأتة وأبئ الإسلام أو کاتب ل ل عن رد 
ف وأسستوقن 5 فقد صار الصبي مطلقا في قول كما صار 00 وتمامه 
فى "القهستاتي" ۽ البرجندى . 

(ه) "رد المحتار"» كتاب المأذون» مبحث في تصرف الصبي ومن له الولاية عليه 
و ل ا لا وان ادن ەا 

(5) "جامع الرموز" كتاب المأذون» ؟/5177. 

(۷) "رد المحتار": كتاب المأذون» 2551/9 تحت قول "الدر": لا وإن أذن به وليهما. 


(۸) "جامع الرموز"» كتاب المأذون» ؟/57/7. 
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لصاون 


errr]‏ قوله: أو ا وفعت الفرقة بينه وبين امرأته وهو طلاق عند 
بعض المشايخ اه "برجندي"'. أقول: صوابه: أن يقول: عند محمّد كما 
4 ع إا ب TOI‏ 211 1 ل ٤‏ 
فى أصله "كشف الزدري ‏ عن "أصول الامام السبر خسى "+ رو إلما قال“ 
ا بعص المشايخ 562 سالك الجب» وقد دک تصحيحه 52 لأا 

5 2 : 5 2 1 © 0 3 لم سا س( ۷) 

[:+*:] قوله: وأبى الإسلام”": فرّق بينهماء وهذا طلاق عند أبي 
حنيفة ومحمد أھ. e‏ 1۲ 

[ه+:] قوله: صار معتقا” '2: 


صار الصبي معتقا نصيبه» ولذا ضمن قيمة نصيب شريكه إن كان موسرا 


1 رد الماره كاب الماد 1 ا جت فقول الد لأ وإن ادن ةو لها 
(۲) "شرح النقاية" للبرحندي» كتاب المأذون» .٠١۷/٤١‏ 

(۳) "كشف البزدو ي“ باب بيان الأهلية» أهلية الأداى 557/8 . 

6 المرحع الفا دق د 

(ه) "الأشباه"» الف الثاني» كتاب الطلاق» صء ه١.‏ 

(5) "النهر"» كتاب النکاح» باب نكاح الرقيق» ۲۷۸/۲. 

(۷) انظر "الدر" و"الرد"» كتاب الطلاق» باب العنين وغيره» ا (دار الثقافة). 
"ره البهتار"» كات المأذون »55578 تحت قول "الدر": ل وإن أذن .نه وليهماء 
(9) "شرح النقاية" للبرجندي» كتاب المأذون» .٠١۷/٤‏ 


٠5١١‏ "رد المحتار": كتاب المأذون» 2591/9 تحت قول "الدر": لا وإن أذن به 
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If 0‏ 11 ا NIM ٠‏ 
كما في "أصول السرتصبي" اه مستا ”7 
وكان هذا الضمان لا يجب إلا بالإعتاق كذا في "كشف البزدوي" اه 


Tm 
١ ۲ ا‎ 


وو 


ا قول فى "لیما ر الي 

لبس هما ما يريك غلا ماعا حرف اها حا ا .ها حا 
أتم» فالبرحندي لم يذ كر فرع الجب» والقهستاني فرعي الارتداد والإباء» نعم 
سيد في المين نوو كاري رن ل"أصول الإمام السرحسي", 
وقال في طلاق "الأشباه": (الصبي لا يقع طلاقه إلا إذا أسلمت» فعرض 
عليه مُميّرا فأبّى وقع الطلاق على الصحيح» وفيما إذا كان مجبوباً وفرّق 
بينهما فهو طلاقٌ على الصحيح, ويؤجّل له لكونه مستحقا عليه كعتق قريبه 
كذا في عثين "المعراج") اه. فلم يذكر الردّة وقد أحسن؛ إذ هي فسخ على 
الصحيح لا طلاق» وبه علم ما في عبارة الكتب» فَإِنّها توهم أن المختار عدم 
كون الإباء طلاقا حيث قال في قول: (وهو باطل)» وليس هذا الإيهام في 
الأصل المأحوذ عنه هذا الكلام أعني: "أصول الإمام السرحسي" حيث صرّح 
بأن الاباء طلاق عند الطرفين» والردّة عند محمّد. ١١‏ 


.1۷۲/١ "جامع الرموز". كتاب المأذون»‎ )١( 

(5 "شرح النقاية" ادى كاب المأذون» 101/4 

ومع "رذ تيدر الوا امه واد وي :3 لان قف تقول E‏ لدو ابيع 
)٤(‏ "كشف البزدوي"» باب بيان الأهلية» 155/5 -5؟47. 

(ه) "الأشباه". الفنّ الثاني» كتاب الطلاق» صاء ه١.‏ 
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[بامع:] قال: 9 أي: "الدر": لوي فى امال ؟ ١‏ 

رع ] قال 27 أ لفرت الوالر 5 الأوتي a‏ اند با 
بم الآتية في المتن» ويذكر بعدها: (الوالي)» ويعطف عليه (القاضي) 
ب(الواو) لما يأتى حاشية”*: (أن بعد وصي الجد لا ترتيب)» فافهم. ١١‏ 


NSE yg NS 


)١(‏ في المتن والشرح: (وتصرّف الصبى والمعتوه إن كان نافعا كالإسلام والاتتهاب 
صح بلا إذن وإن إن ضارا كالطلاق چ لا وإن أذن به وليهما وما تردد) من 
العقود (بين نفع وضرر كالبيع والشراء توقف على الإذن) حتى لو بلغ فأجازه نفذ 
(فإن أذن لهما الولي فهما في شراء وبيع كعبد مأذون) في كل أحكامه. ا 

5 لكر كناب الماذوةء 51/5 

(۲) في المتن والشرح: (ووليه أبوه ثم وصيّه ثم حده ثم وصيّه) ثم وص وصيّه 
'قهستاني" زاد القهستاني والزيلعي: ثم الوالي بالطريق الأولى (ثم القاضي أو 
وصيّه) أيّهما تصرّف يصح فلذا لم يقل: "ثم (دون الأمّ أو وصيّها) هذا في 
المال» بخلاف النكاح. ملتقطا 

.۲۹۳/۹ "الدر"» كتاب المأذون»‎ )٤( 

(8):انظر "رد المار + كات الماذون: 4۹۳/١‏ تحت قول الور اهما تصرف 
صح... إلخ. 

(1) في "رد المحتار": (قوله: هذا في المال) ليس على إطلاقه» ففي وكالة 'البحر عن 
'حزانة المفتين": وليس لوصيّ الأمّ ولاية التصرّف في تركة الأمّ مع حضرة الأب أو 
وصيّه أو وصيّ وصيّه أو الجدّء وإن لم يكن واحدٌ ممّن ذكرنا فله الحفظ وبيعٌ المنقول 
لار و افر للتجارة».وما اناده الصعير عن غير هال آله طلا ر اة يها اد 

(۷) "رد المحتار"» كتاب المآذون» ۲۹٤/۹‏ تحت قول "الدر": هذا في المال. 
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[5:.8:] قوله: للتجارة... إل:2 "© : 

أراد به شراء غير الطعام والكسوة المحتاج إليهما لنفقة الصغير بدليل ما 
Ned‏ 

[41:*:] قوله: وما استفاده": 


أي: ولا بيع ما استفاده... إلخ» ففي العطف إنشاء. ١١‏ 


اس 


)١١‏ "رد المحتار": كتاب الماذون» »۲۹٤/۹‏ تحت قول "الدر": هذا في المال. 
(۲) انظر ال كتاب الوصاياء fof‏ 


اال 


ديه 'رد المحتار": كتاب العاذوت: 4/۹ تحت قول "الدر": هذا في الال 
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[؟:*:] قوله: 7 لا حاجة إليه": 

أقول: بل لا غناء؛ إذ لولاه لدحّل كل مقبوض بعقد فاسد أو باطل؛ 
وهو إن كان في حكم العٌصب من جهة الرد قائما والضمان هالكا فليس 
بمغصوب» ولا يقال لقابضه: الغاصب حتى لو باعه المشتري شراء اا 
طاب للمشتري منه شراء ڪا يطيب المغصوب للمشتري من 
الغاصب» ZAD SE‏ 
الفروق لا سيّما على قول من يقول ببقاء الإذن في المقبوض بالعقود الباطلة 
كما نص عليه في "الهداية"". فلا يضمن بالهلاك عنده. ١١‏ 

[عع"مع] قال: 7 أي: "الدر": لكان أو 0 


210 في المتن والشرح: (هو) لخ ٠‏ أخحذ الشيء مال أو غير ه کالحر على وججه التغلب. 
وشرعاً: (إزالة يد مُحقة) TL,‏ كوه ين أن تحر ا (بإثبات يد 
مَبّطلة في مال متقوّم محترَم قابل للنقل بغير إذن مالكه) احترز به عن الوديعة. اطا 

في "رد المحتار": (قوله: بغير إذن مالک لا حاجة إليه مع قوله: بائبات اليد المبطلة, 0 


(۲) "رد المحتار"» كتاب الغصب» »50١/9‏ تحت قول "الدر": بغير إذن مالكه. 

(۳) "الهداية"» كتاب البيو ع» باب البيع الفاسدء ”55/5 . 

)٤(‏ في الشرح: واعلم أن الموقوف مضمون بالإتلاف مع آنه ليس بمملوك اا 
صرح به في "البدائع". فلو قال: بلا إذن من له الإذن كما فعل ابن الكمال لكان 
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أقول: لقائل أن يقول: إن ضمير (مالكه) للإذن» أي: بغير إذن من يملك 


الإدنء وح يندفع الايراد راش و هذا اض بتأويل سودق ي اشا 


إليه العلامة المحشي. ١١‏ 

[::8:] قوله: ‏ فهلك كما في "شرح الطحاوي”": ونصّ في 
[الغيرية عو قاس E‏ جنم وين فلن رك دما يذ سان 1 

زه *] قوله: 7" ولیس له7؟: 


61 انر "رو لار كاب الع 3 ا تحت فول الدر بر ادن مالك 

في "ره ا ف "عات الصو حت ار ف اعد همالا 
برئ N‏ فليا e BS‏ 
عليه الكش ای وود الى عا يريع الأول وهو الثاني ف و لقان 
إذ لا يمكن للمالك رد ابر والإبريق إلى الحالة التي فعل ا ا الكل أو 
القيمة اه تأمُل. هذا وكالغصب منه ما إذا رهنه الغاصب أو آجره أو أعاره فهلك 
كما في شرح الطحاوي . 

(۳) "رد المحتار"؛ كتاب الغصب» 2507/8 تحت قول "الدر": المغصوب منه مخير... إلخ. 

.١ 59/5 "الخيرية"» كتاب الغصب»‎ )٤( 

(5) في رد المحتار": (قوله: من هدم بحائط غيره ضمن نقصائه) في "شرح النقاية" 
للعلامة قاسم: إن شاء ضمنه قيمة الحائط والنقض للضامن» وإن شاء أحَذ النقض 
ا ر اله آنه کو ا كان لان ا رن 
ذوات الأمثال» وطريق تضمين النقصان أن تقوم الدار مع حيطانها وتقوّم بدون هذه 
الحائط» فيضمن فضل ما بينهما اه. ومنه يظهر ما في کلام الضف موق : 


is 


EE N e 
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لصاون 





أقول: الكن في. "خرانة. المفتين" ح٦٠4‏ يزمر (قض) ال فصول 
العمادي": (لو هدم جدارٌ غيره لا يجبّر على بنائه» والمالك بالخيار إن شاء 
ضِمنه قيمة الحائط والنقضّ للضامن» وإن شاء أحذ النقض وقيمة النقصان. 
هدم حائط إنسان إن كان تعد من الخشب ضمن القيمة» وإن كان دا 
yS‏ نراق الجر يي ران كان جسن الى ماده كنا 
rO‏ 

EE قوله: او‎ ] ٠٤٦| 

مطلب: الصابون مثلي أو قيمي 
[440] قوله: © آله يتسامح”: رما يجعل شيئاً مثلياً في السلم قي 


)١١‏ "خحزانة المفتين"» كتاب الغصب» ص۲۹۳› اا 

(۲) في "رد المحتار": وفي "البزازية": هدم جدار غيره من التراب وأعاده مثل ما كان 
برئ» وإن كان من الخحشّب فأعاده كما كان فكذلك» وإن يناه من حشّب آخر 
لا يبرأً؛ لأنه متفاوت» حتّى لو علم أن الثاني أجود يرأ اه. 

و6 رة المبكار "ءا كاب الغصيئء 6/۹ تحت قرل "الذر"© من هدم شاط غير 
ضمن نقصانه. 

O O REM PO E EES 
"الصيرفية" قولين» قال: 3 تر ریا لأحدهماء إلا أن في كلام الصيرفية ما‎ 
يۇذن مد ا :قزم ان قال للك م کی آله سات ا‎ 
ما لا يتسامح في ضّمان العدوان اه. وأفتى في "الإسماعيلية" من الغصب في‎ 
. موضع: باه قيمى» وفي آخر: باه مثلي‎ 

(5) "رذ المحتار"» كتاب الغصب» مطلب: الصابون مثلي أو قيمي» 2709/3 تحت 
قو ل الدر :و كا الضنابون: 
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کک کک 





بن 


[e۸]‏ قو له: (YT)‏ صح 0 سود 
أقول: و كيف لا! وقد نص على إثبات الخلاف في "الجامع الصغير"”“ 


اس 


.۳٠۰۸/۹ انظر "الدر"» كتاب الغصب»‎ )١( 

(۲) "الهندية"» كتاب الغصبء الباب الأول ۱/٥‏ . 

(۳) في "رد المحتار": وقول "جامع الفصولين": يضمن بالبيع والتسليم بالاتفاق› 
والعقازٌَ يضمن بالإنكار تد لين حنيفة رحمه الل حتى لو أودّع و 
و جحد الوديعة هل يضمن؟ فيه روايتان ا تفع والأصح ذد يضمن بالبيع 


آل تعد ورل ام لر و ر ع قل اقول الاقاع من أن الاي 
لا يتحقق في العقار» وذكر هذه المسائل كالاستثناء من قوله: رلم رو 
وقول "جامع الفصولين": (والأصح... إلخ) أي: على قول الإمام وأبي 
ووس :تاكول قز اها "لقو ل ا ا اع a‏ 
أنققدة الولانقع ليد د متم :فى "الوذاية اع أذ سان البيع و ساني على 
الا ف ااي 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الغخصب» 5١14/94‏ تحت قول "الدر": قيل... إلخ. 

)٥(‏ 'الجامع الضغي "4 كباب البيو ع» باب الرجال بصت شيعا فيبيعه... إلخ 
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]٠٠٤[‏ قوله: 27 وقال الزيلعي”©: 
قليت» ركان فى O‏ 


[.*؟] قوله: ‏ لعبارة الريلعى : 


)١(‏ في المتن والشرح: (لو غصب عبدا وآجره فنقص في هذه الإحارة وإن استغله تصدّق 
ب) ما بقي فرق (الغلم واا خو ا و اف ا ملتقطا. 

في "رد المحتار": (قوله: بما بقي) أحرج به عبارة المتن ك"الكنز" عن ظاهرها لما قال 
الزيلعي: كان ينبغي أن يتصدق بما زاد على ما ضمن عندهما لا بالكلة ا 
تھی وات كاف کرو یا لک جرم نين اف م الین لاحر أنه فون 
وا الملتقى من المتون المعتبرة. هذاء وقال الزيلعي: ولو هلك في يده بعد ما 
الع أله a‏ الضحافة راد كتن كان أجل لاله 
قل يقلي فى اه ا ها لو اع الا فا و و اا ا 
قيمته فرجع على الغاصب بالثمن لا يستعين بها في أداء الثمن؛ لأن ار ن 
NOTE‏ ل 

(؟) "رذ المحتار"» كتاب الغصب» ۳1۷/۹ تحت قول "الدر": بما بقي. 

(۳) "الهداية"» كتاب الغصبء ۲۹۸/۲. 

)٤(‏ في "رد المحتار" عن "البزازية": الغاصب إذا أحر المغصوب فالأحر له فإن تلف 
المغصوب من هذا العمل أو كلقن ل" ماو ا ي ل ااا بالأجر في 
ذا الضنان و تصيدق بالباقيى إذا کان EEG‏ لبد 0 بالغلة 
في أداء الضمان في الصحيح اه. وهذه ا لعبارة الزيلعي » وكلامنا في 
النتقصان وهذه في الهلاك. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الغصب» ۳۱۷/۹» تحت قول "الدر": لكن نقل المصتف... إلخ. 
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لصاون 


أقول: بل بينهما بون ظاهرٌء فهذه في الأداء إلى المالك» وما في 
ال فعا 1"ازون 1719 فى الأداف إلى ر 

E ENE E e قوله:‎ ] ۳١١ [ 

[rء]‏ قال: ^ ا "اندر" : في الصحي”: 

قلت: وكذا صحح التقييد بالفقير في "الحلاصة"» ونقل عنها في 
"الهندية" آخر جه» صەه. ۱۲ 


]٤۳[‏ قال: © أي: "الدر”: روربم : ولا يصير حلالاً بتكرار 


( الس 4 كاب الف م 

(۲) "الهداية"» كتاب الغصب» ۲۹۸/۲. 

2( ود النستار ٤‏ كاب الغضيري» ١۷/۹‏ تحت قول الدر": : لكن نقل المصتف.. . إلخ. 

)٤(‏ "البّازية"» كتاب الغصب» »١770/7‏ (هامش "الهندية"). 

(ه) في المتن والشرح: (إن استغله) فنقصه الاستغلال أو آجر المستعار ونقص ضمن 
النتقصان و(تصدّق ب) ما بقي هو وا رة حلاف لاس يواسف. كذا فى 
"الملتقى"» لكن نقل المصتف عن "البزازية": أن الغني يتصدق بكل الغلة في الصحيح. 

ر “قاب النصيه 0 

(۷) "الخلاصة", كتاب الغصبء الفصل الأول» .۲۷۲/٤‏ 

(8) "الهندية"» كتاب الغصبء الباب الثامن» .١ ٤٠١/١‏ 

(5) في المتن والشرح: (لو تصرّف في المغصوب والوديعة) بأن باعه (وربح) فيه (إذا 
كان ذلك وها بالاشارة أن Ee Se‏ 

15 "الذرا: كاب الف 0۷/۹ 
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لصاون 





لودو اول ا ا هن کے ١8‏ 

[عه*:] قوله: 7 لا يطيب له ويتصدق": 

وهكذا الحكم في ر ا يوطني لقا ا والربح 
ج وا و ا 


)١(‏ "جامع ا ا 
(۲) في المتن والشرح: (إذا كان متعينا بالإشارة أو بالشراء بدراهم الوديعة أو الغصب 
ونقدها) يعني: يتصدّق بربح حصل فيهما إذا كانا مما يتعيّن بالإشارة» وإن كانا 
مما لا يتعيّن فعلى أربعة أوجُهء فإن أشار إليها ونقدها فكذلك يتصدّق (وإن أشار 
إليها ونقد غيرّها أو) أشار (إلى غيرها) ونقدها (أو أطلق) ولم يُشر (ونقدها لا) 
يتصدّق في الصور الثلاث عند الكرحيء قيل: (وبه يفتّى)» والمختار أله لا 0 
مطلقاء كذا في ا ا لي لانن 
النوازل"» واحتار بعضهم الفتوى على قول الكرحي في رماننا لكثرة الحرام» وهذا 
کله على قولهما. وعند أبي يوسف: لا يتصدّق بشيء منه كما لو اختلف الجنس» 
ذكره الزيلعي» فليحفظ. ملتقطا 


د 


في ب د المحتار": (قوله: إذا كان متعيّنا بالإشارة) وذلك كالعُروض فلا يحل له الربح: 


2 
مھ 


س 


رورت ی ل ای و وا س اال 
منه قبل ضمان القيمة» وبعده يحل إلا فيما زاد على قدر القيمة وهو الرّبح» فإنه لا 
يطيب له ويتصدّق به . 

وف "ود الا كاي اللي 0 عت قزل الور" د كان ا 
بالإشارة. 


)٤(‏ انظر المقولة القابلة. 





www.dawateislamıI.net 





[هه*:] قوله: ” لا يطيب: الأصلء ولا الربح. ۱۲ 
لفظ الإمام فخر الإسلام في "شرح الجامع الصغير' على ما نقل نتائج 
الأفكار"”“: (قال مشايخنا رحمهم الله تعالى: بل لا يطيد e:‏ حال أن 
يتناول من المشترى قبل أن يضمن» وبعد الضمان 090 ا بكر ال 
وإطلاق الجواب هاهنا والمضاربة“ و"الجامع امسر و اكير دلي على 
هذا القول وهو المختار) انتهى» وبمثله في "الهندية"”“ عن "التببين ٠"‏ فثبت 
أن عندهم قبل الضمان لا يطيب الأصل ولا الربح» وبعده لا يطيب الربح 


وحده» أمَا الأصل فهو في سّعة من تناوله. ١١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: قيل: وبه يفتى) قاله في "الذخيرة" وغيرها كما في 
'القهستاني"» ومشى عليه في "العُرر" و"مختصر الوقاية" و"الإصلاح"» ونقله في 
"اليعقوبية" عن 'المحيط' ومع هذا لم يرتضه الشارح» فأتى ب (قيل) لما في 
"الهداية". قال مشايخنا: لا يَطيب قل أنه دوو و كسك الضعان دن سان 
وهو المختار لإطالاق الجواب 5 فى "الجامعين والمضاربة, ا كات رة 
من "المبسوط" "واني" على الد قال الزيلعي: وكيم اد ا 
سلامة المشرى» وبالإشارة استفاد جواز العقدء لتعلق العقد به في حى القدر 
والوصف» فيثبت فيه شبهة الحرمة لملكه بسبب حبيث. 

(؟) "رڈ المحتار"» كتاب الغصب» ۳۱۸/۹ تحت قول "الدر": قيل: وبه يفتى. 

(۳) "نتائج الأفكار"» كتاب الغصب» .۲١۹/۸‏ 

64 اق ار م السسوط : 

(ه) "الهندية"» كتاب الغصبء الباب الثامن» 41/5 .١‏ 
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[-ه*ع] قوله: وکذا: الربيح. ١١‏ 

[ه*5] قوله: وجهه”؟: 

اعلم أنه لَمّا استقرّت الضابطة أن الحبث إذا كان لعدم الملك عمل فيما 
دا ENT‏ ا ان عو رركن افد ىن 
بدّل مال الغير؛ لأن العقد لم يتعلق بعينه بل بالماليةء فأحاب عنه المحقق في 
(On 1‏ , ع بع 2 س ا لل 2 1 ع 
فتح القدير" ": (بأن الأمر كذلكء لكته إنما توسل إلى الربح بالمغصوب أو 
الوديعة فتمكن فيه شبهة الربح بمال الغير من حيث إلّه يتعلق به سّلامة المبيع 
أن نقد الدراهم المغصوبة» أو تقدير الثمن إن أشار إلى الدراهم المغصوبة 
و نقد من عيرها... إلخ)» وهكذا کا تر ی عين ما ورد به الزيلعي 7 هاهنا 
على قول الكرحي» فيرشدك هذا إلى أن الكرحى هو الذي حالف الضابطة 
وأن الكلام فيما إذا تصرّف قبل الضمان فإنّه ليس ملك الغير إذا ذاك. 
فتحصلت الضابطة: أن الخبث إن كان لفساد الملك عمل فيما يتعين» لا فيما 
لا يتعيّن كما أوضحناه في البيع الفاسد ص١٠۲‏ وإن كان لعدم الملك 
عمل فيهماء والأبدال ح خبيثة أبدا أصلا وربحا ما دام لم يبرا بضمان أو 
مسامحة» فإذا برئ زال الخبث إلا عن الربح» والربح لا يظهر إلا عند اتحاد 


© "رد المحعار "+ كاب ال ۱۸ تحت فول الدر > فل وة يفت 
)۲( المرحع التاق 

(*) "الفتح"» كتاب البيو ع» فصل في أحكامه» 5/5 .٠١‏ 

655" او "ع كنات لض ب 

(ه) انظر المقولة ]۳۹٥۸[‏ قال: أي: "الدر": وال لفساد... إلخ. 
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الا ما التصرف بعد أداء الضمان فتصرف في ملك نفسه» وخارج عمًا 
نحن فيهء وقال الكرحى: لا حبث في بدل ما لا يتعيّن مطلقا أي: e‏ 


إليه أو لاء ونقد منه أو لا إلا إذا أشار إليه ونقد منه قيل: لا حبث فيه مطلقا 
لعدم تعلق العقد بعينة بل بمثله. 

قلت: وهو القياس» والاستحسان ما ذكرنا من الخبث مطلقاء ولنتكلم 
على ما ذكروا من الفروع, ونرد كل فرع إلى ما يبتتى عليه؛ ليظهر لك حقيقة 
الأمر» ويندفع الخلجان الناشئ من رؤيتها تتناقض وتلتئم. 

فو ع: غصّب من كل واحد متهما ألفا فخلطهما لم يسّعه أن ا 
E‏ کو ف له 41[ ا کے و 
"شامي" ‏ عن "تتارحانية" عن "الينابيع". 

أقول: هذا مبني على الاستحسان» وفيه كلام مع 17 إن ,نتاف الله الى 

فرع: لو اشترى بالدراهم المعصيونة كلفاف ب E‏ 
'المحيط . 

أقول: مبني على القيل الثالث» والصحيح لاء إلا بعد ما يبراً. 

فرع: لو اشترى بالثوب المغصوب جارية وطؤها يحرم ما لم يضمن 
كالأول» والصحيح لا. 
15 اط "رد المحتار"» كاب العغضىي» :ة | +6 تخت قول الدر يملكت الغاضبي: 


(۲) انظر المقولة [ [٤١١ ٠‏ قوله: فيثبت فيه. 
0ع "دكيلة الجر کات لض ۷ 
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فو ع: لو اشترى بألف الغصب أو الوديعة حارية تعدل ألفين فوهبهاء أو 
لعاف اكد الى عر وا E‏ 

أقول: هذا بظاهره يبتنى على القيل الثالث حيث أباح الانتفاع مطلقاء 
لكن العلامة الطحطاوي قيّده بما إذا ادى الضمان» فح يصير الفرع 1 
ولا يحالف الضابطةء فَإِنّما احتيج إلى هذا التصوير لبيان أن الرّبح لا يظهر 


عند احتلاف الجنس. 

فرع عن صدر الإسلام: لا الأكل والوطء. 

أقول: هو الموافق للاستحسانء والمراد ما لم يؤدٌ الضمان. 

فرع: لو غصب ثوباً فشرى به طعاما لا يسّعه أن يأكله حتّى يؤدّي قيمة 
الثوب؛ "ط" عن "جامع المحبوبي”" عن "نوادر ابن سماعة". 

أقول: هذا متفق عليه لما علمت. 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الغصب» 239053/5» تحت قول "الدرٌ": كما لو اختلف 
اکن 
(۲) "ط"» كتاب الغصب» .٠٠١/٤‏ 
(۳) "جامع المحبوبي" شرح "الجامع الصغير": لعبيد الله بن إبراهيم بن أحمد بن عبد 
الملك العبادي المحبوبي البخاري المعروف ب أبي حنيفة الثاني (ات0٠57ه).‏ 
("كشف الظنون"» 514/1١‏ 5غ "هدية العارفين"» 1٤۹/١‏ "رد المحتار"» .)٥۹/۲‏ 
)٤(‏ للحافظ أشن ل الله محمد بن سماعة بن عبد الله التميمي (ت۳٣۲۳ه)»‏ ولي 
القضاء ب بغداد . 
("كشف الظنون"» ۹۸۱/۲ "الأعلام“ .)١ 5١/5‏ 
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فرع: : ثم قال : (ولو غصب كر بر أو ثوبا فشرى به أمة لا يحل 
وطؤها). أقول: هذا كذلك. 

یامه :اق مرح ا أن کب اله البغضوب» كه في 
كران "البدرية"7" :فلك کے ا :القن کے شا أو لن .ذلك 
ومعلوم أنه لا يؤدّين الضمانء فعلى [هذا] في المذهب المختار كل ما 
اك E e eS‏ نقد يدل 

قح ا كاد حيرف د اا ور ال عه اعلا )ديو أن عم 


الكرحي فيخي حل التناول من بدل تقود حصأتها بزنً أو غناء لما لم يعتقدن 
El‏ القالك جل مطاف 
تنبيه مهم: هل تجوز الصلاة في مسجد عمَّرئها من تلك الأموال؟ 
قلت: نعم» لا بأس بها كما حققناه على هامش "الهندية" من الغصب””". 
تنبيه: هل يجوز للدائن أن يأحذ من تلك الأموال في دينه؟ 
الجواب: لاء نص عليه محمّد كما في كراهة "الهندية"“. 


09 "طط كناب الغصب) 1١46/8‏ 

(۲) "الهندية"» كتاب الكراهية؛ الباب الخامس عشر في الكسبء» 59/5 5. 

(*) قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "الهندية" على قوله: فلا بأس 
بالصلاة في ذلك المسجد: |"الهعدية" كتانب الخضب» 45/8 .]١‏ 

وسيأتي نمام 7 عن "المضمرات” في هذا الجلد ص”7 ١۲‏ |"الهندية", ه/١٠؟"]‏ وفيه 
إن لو كان ذلك المغصوب دارا فجعلها مسجداً لا يسع لأحد أن يصلي فيه.؟ ١‏ 

(هامش الهندية » ص۷٤ .)١‏ 
(4) "الهندية"» كتاب الكراهية» الباب الخامس عشر في الكسبء .٠١۹/۰‏ 
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قلت: فكذا لا يجوز للأجير أن اد أجره منهاء وهو حادثة الفتوى 
سئلت عنها من ملك "بلوجستان”'"'» وقد ذكرناه في هامش هذا الكتاب 


وو“ کا الها رق و ا 

تنبيه: أفاد الطحطاوي في البيع الفاسد من "حاشية الدر””': (يحرم 
شراء المنهوب وطعام الغصب ولو استهلكه بطبخه» إلا أن يودي قيمته أو 
يضمنها أو يسامح منها) اه فاحفظ. 

تنبيه: حکہ اسوق اال الخبث لعدم الملك. 

ته قلق ی و کی 
على معصية» بل هذه أشدٌ من معصية الغناء كما ذكرنا في هامش 
"التيسير"“ شرح "الجامع الصغير" للإمام المناوي» فيكون كالمغصوب» 
ولا ذا التناول من نقدهاء 50 ظا لاهم لا يؤدون الضمان 
ساود ١‏ الشاراف Ea LEB Oa‏ 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ "بلوجستان- "بلوشستان": إقليم هضاب وسهوب صحراوية قاحلة في جنوب غربي 
'ياكستان' وشرقي 'إیران ' على بحر عمان» ٠٣۰,۰۰۰‏ کو O NE‏ 
تنتشر فيه أودية عميقة وبحيرات مالحة» تسكنه قبائل من الرعاة لرا 

("المنجد" في العلا ص .)١‏ 

(۲) انظر المقولة 55751 ] قوله: ما أحذثه... إلخ. 

(۳) اط » كتاب البيو ع» باب البيع الفاسده ١‏ ا 


)٤(‏ لم نعثر عليه. 
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ظ كر اعد 2 


[ه":] قوله: أن بالنقد منه": إن نقد ولم يشر إليه. ٠١‏ 


ع 


[59*:] قوله: وبالإشارة": إن أشار إليه ولم ينقد منه أفاد أن بمجرّد 


الإشارة يسري الحبث في البدل. ١١‏ 

[ ۰ ۳] قوله: فيثبت فيه" : 

أقول: إذا أدّى الضمان فقد ملكه ولو ملكا حبيثاء وقد مر في البيع 
الفاسد: أن الخبث. إن كان لفساد. الملك: لا يعمل فيما لا يتعين کالنقود» 
بخلاف ما كان لعدم الملكء وهذا يقتضي أن ربح النقد المؤدّى ضمانه 
يطيب مطلقا من دون تفصيل؛ أن ا ا و د مك د الت 
وهذا وارد على قول الكرحي أيضاء فليتأمّل وليحرّر» لعل الله يحدث بعد 
للك اسا 

ثم أقول: بل فرق بين ما هنا وما تَمّه؛ إذ المال تمه واحب الرد بحكم 
التفاسخ الواحب لحق الشر ع بخلاف ما هنا؛ إذ لا رد بعد أداء الضمان»ء فما 
هنا بالجواز أولى» ثم رأيت الطحطاوي” علله ناقلا عن "القهستاني": (بأن 
الشمن وإن لم يتعيّن بالإشارة إلا أن ضضم النقد يورث الحبث) اه. 


س 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الغصب» 2531/8/3 تحت قول "الدر": قيل: وبه يفتى. 
(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ انظر "الد" كتاب البيو ع» باب البيع الفاسدء .۷٠۷-۷٠٠٦/١ ٤‏ (دار الثقافة). 


. ٠١ "طط كتاب الغصب»‎ )٥( 
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-( الج الگا 





أقول: ولا يُجدي وإن شعت فرقا فلا بدي هلا حكموا بخباثة الربح 
فيما إذا أشار في العقد إلى نقد اكتسبه بالعقد الفاسد» ونقد منه» ولم أطلقوا 
القول تمه بطيب الربح إن كان ضمٌ التقد إلى الإشارة يورث ححيثا!. 
ثم أقول : لعل ما هنا تقييد لما نمه وقد عرف e‏ اپ 
في موضع معتمدين على التقييد في موضع آحر» نم هذا ا ا 
لقول الكرحي رحمه الله تعالى» والله تعالى أعلمء فافهم ولا تعجل . 
أحتت له وا فاي بعد تحريري هذا راجعت "الهندية"07© 
و"فتح القدير"”“ و"نتائج الأفكار"”“ وغيرها من معتبرات الأسفار وأنعمت 
الأفكار وأمعنت الأنظار» فتبين لي: إن الكرحي هو الذي خالف الضابطة 
المذ كورة المستفادة من كلام محمد محرر المذهب في كتبه الأصول› فإن 
الكلام ليس إلا فيما إذا تصرراف الغاصب مغلا قبل أداء الضمان ..... بعد ما 
يؤدّي يملك ملكا صحيحاً فلا حبث مطلقا لا لعدم الملك ولا لفساده ول 
يبق لحقّ الغير تعلق به» فلا يتصوّر النزاع في حل التناول وطيب الربح» 
بخلاف المملوك في البيع الفاسدء فإن الملك فيه فاسد» وحق الغير متأكد 
لوجوب التفاسخ» فثبت أن الكلام فيما إذا تصرّف قبل أداء الضمان سواء 
أذى الضمان بعد التصرّف أو لاء وإذا كان ذلك كذلك كان الحبث لعدم 
الملك رأساء فوجحب بحكم الضابطة أن يعمل فيما يتعيّن وما لا يتعيّن جميعاء ولا 


15 الهدية ء كاب الخضب» الباتن الام ١۶١/5‏ 

(؟) "الفتح"» كتاب البيو ع» باب البيع الفاسد» فصل في أحكامه» 5/5 ٠١‏ 
(۳) "نتائج الأفکار"» كتاب الغصب» .۲١۹-۲۰۸/۸‏ 

له ألفاظ المخطوط غير قابل للفهم. 
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كلس اج تاوت 





يطيب الربح مطلقا أبدا. نعم! إن أدّى الضمان يستفيد الملك في مقدار 
المضمون عرضا كان أو نقدا فيحل له التناول منه» أُمّا الربح فعلى حباثته 
كما كان؛ لأن هذا الملك مستند والملك المستند ضعيف» فلا يظهر في حق 
الربح» فثبت بحمد الله أن الحق مع هؤلاء الأكابر الذين احتاروا عدم الطيب 
بكل حال» وهو الموافق للضابطة ولإطلاقات رر الاه في 'الجامع 
احتاره الإمام فخر الإسلام» والإمام برهان الدّين المرغيناني” "2 والإمام فخر 

س )۲( ٤‏ 8 ع اس 5 : 1 TIE‏ 
الدين الزيلعي 3 ومشايخهم الكبائر الاأجلة ومسشى عليه س الملتقى 3 
وصححه الفقيه الأحل في ال ا فعليك به وإكد أفتاك المفتون» فلله در 
هذا الشارح المدقق كيف حكه”' بضعف قول الكرحي وضعف الإفتاء به 
مع كثرة من مال إليه» فالحمد لله على انكشاف الشبهة. ١١‏ 

| ]قال أي "الدر"؟ والبيي 2 


Mian op ٠ 1 n e 1 8‏ ا (ANH‏ 
أقول: وظاهره أن به يعتى -كما في الذخيرة > و التنوير 4 


.۲۹۹/۲ "الهداية": كتاب الغصب»‎ )0١( 

9؟) "التبيين"» کتاب الغصبء ۳۲۲/۹. 

( "الملتقى" كتاب الغصب» .۸۳/٤‏ 

(5) "فتاوى النوازل"» كتاب الغصب» ص5 .5١‏ 

(5) انظر "الدرٌ"» كتاب الغصب» 81//9. 

39 الد كتاب الغصب» ۳۱۸/۹. 

بم اة 4 كناك الخصبي» الفصل الادى عت 5١‏ 
(۸) انظر "التنوير"» كتاب الغصب» ۳۱۸/۹. 
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اس 


و"شرح النقاية"“ وغيرهات» و"عليه الفتوى" -كما في "البرّازية"27- مقدمان 
على "المختار" وهو الصحيح الواردين في "الهداية”" و"الملتقى" و"النوازل ٠"‏ 
مع ما في قول الكرحي من الرّفق بأرباب الزمان» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

١١ ا الربح.‎ O EER 

اجماء] قال آى: الدر ول بعك الضمان : .ف ج قدر 
المغصوب لا الربح كما أوضحه في "الهندية"”“ عن "الزيلعي". ۲ 

]٠٠٠ >[‏ قوله: © ولو طعاء” “: في فضل لا يطيب له بعد الضمان أيضا. 


)١(‏ "جامع الرموز"» كتاب الغصب» ؟15/8/7. 

(۲) "البزازية"» كتاب الغصبء الفصل الثاني» ١/١۱۸۳ء‏ (هامش "الهندية"). 

(۳) "الهداية"» كتاب الغصب» ۲۹۹-۲۹۸/۲. 

4 لے کاب القفين 2 

.5١ فتاوی النوازل'» كتاب الغصب» ص"‎ )٥( 

ا( "الدر", كتاب الغصب»› ۳۱۸/۹. 

(۷) المرجع السابق. 

الد > كات القع الاب الام 02/3 

99) في "رد المحتار" E‏ كما لو احتلف الجنس) قال الزيلعي: وهذا الاحتلاف 
ينهم فيما إذا صار بالتقلب من جنس ما ضمن بأن ضمن دراهمٌ مثلاً وصار في 
يده من بدّل المضمون دراهم ولو طعام أو عُروض لا يجب عليه التصدّق 
بالإجماع؛ لأن الرّبح إِنّما يتبيّن عند اتحاد الجنسء وما لَم يُصر بالتقلب من جنس 
ما ضمن لا يظهر الربح. 

1153م رد الفخار كنات القضب 0/1 فحت قول الف : كنا لو املف الجي: 
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|٤٠٣٥|‏ قوله: ولو طعا : مثا غصب دوقي ری عاق 


يساوي درش فإذا أدى الضمان له ولا يتصدق منه بشيء الا 
لعدم ظهور الربح عند احتلاف الجنس. ١١‏ 
AIT‏ لم مهد لي : 
أقول: ذكره في "الهندية"“ عن "الذحيرة" عن إبراهيو” ' عن محمّد. ١١‏ 
[ادعة] قوله: مما يزاد”": 
أقول: إذا كان المناط كلو الربح» فلا شلك أنّهما حبثء ألا ترى كيف 


5 "رد امار كاب القصبيه. 81514 قح قول ادر 2 كما الو امكل 
التي 

50 0 دينارا. 

(*) في "رد المحتار": ولو اشترى بالدراهم المغصوبة طعاماً حل التناول» ولو اشترى 
بها دنائير لم يجز له أن يتصرف فيهاء فوحب عليه ردُّها؛ لأن البيع في الطعام لا ينتقض 
باستحقاق الدراهم؛ لأنه يجب عليه رد مثلها لا عينها اه. فأفاد اهما جنس واحد 
يف أرجت ردا مع أن المخصوت :دراش وشلم مما زاف على قزل "الاد 
الدنانير تجري مجرَى الدراهم في سبعة كما مر في باب البيع الفاسد. 

2 "زد افر ٠‏ كات الخضيية ۴۹/۹ تحت فول الدر "+ “كما لو ابلك الحعيس: 

.١ 51١/5 "الهندية"» كتاب الغصبء الباب الثامن»‎ )5١( 

00 

109 رد الجعينار "كناب الخ :81573 ت قول ادر كمال اسلف ال 
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[4.:] قوله: ”“ حتى يدفع قيمة الفوب”": فإنّه بالضمان يزول الحبث 
عن الأصل [و ]لا يظهر الربح لاحتلاف الجنس. ١١‏ 

[415] قوله: يحل وطوها””: نظراً إلى أن الدراهم لا تتعيّن فلا يتمكن 
الحبث» والصحيح أنه لا يحل؛ لأن الخبث لعدم الملك فيعمل في النقود 
أيضاً. ١٠١‏ 

[7.8"ع] قوله: ° ع الاسام أي: بعد أداء الضمان كما صرح به 
ةا روه aN aE‏ لي ل يس ا 


)۱( في 3 الميحتا” : وفي 'الطوري" أيضا: ولو اشتر ی والكوايت المغصوب جارية 
يحرم عليه وطؤها حتى يدفع قيمة الثوب إلى صاحبه» ولو اشتراها بالدراهم يحل 
وطؤها لفساده باستحقاق الثوب لتعلق البيع بعينه دون الدراهم» ولو تزوج بالثوب 
امرآة له وطؤها؛ لأن النكاح لا ينتقض باستحقاق المهر اه. 

0 "رذ المجتار" کات 215 تبعت قول "الذر" + كما لو اععلف. الج 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ في "ر 5 لار ولو اقتتوى مالف الب أ لدي هاري دل انح افوهيها 
أو طعاما فأكله» أو تزوج بأحدهما امرأة أو سرية أو ثوبا حل الانتفاع» ولا يتصدّق 
عن الحموي عن صدر الإإسلام: أن الصحيح لا يحل له الأكل ولا الوطء؛ لأن في 
السبب نوع حبت أه. 

445 "وذ المتسدار" ا قرول "الدر" 2 "كما لو اا ج 

(59) "ط". كتاب الغصب» 8/5 .٠١‏ 
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[اباعع] قوله: لاس آي :قبل أداع الضمان. ١‏ 
[۷۲] قوله: 27 أي: بالتص ”ف“ 

هذا هو الموافق للضابطة وهو الصحيح لا شك. ١١‏ 
[«لامع] قوله: ° ولا يحل له0©: 


أيه 


أقول: أما أن لا يسعه الاشتراء فظاهر؛ لأنّه استفاده بسبب حبيث» وأما 
أنّه إذا اذ شترى فلا يحل له أكل ما اڈ ري فا فيه نر ل اطا 
فقد ملكهما بحكم امتناع التمييز» فكان كثمن المبيع اشا ال الف 
الكائن لعدم الملك إلى الخبث الكائن لفساد الملك وهو لا يعمل فيما لا يتعين»› 
فينبغي أن لا يجوز الشرا ء ما لم يود الضمانء آم إذا اشترى فيسوغ تناول 
المشترى كالحكم في ثمن المبيع فاسداء وكأنّه مبني على ما يأتي"؟ عن 
الإإمام نجم الدين النسقي : (أنه لا يملك)» وهذا ما لم يؤد أو نيوا أو يضمن؛ 


15 "زد المشنار" كناب الغصيب: ۴١۹/۹‏ تخت قول "الذر": كما لو املق الحدين : 

(؟) في رد المحتار": (قوله: وغير المغصوب) أي: بالتصرّف فيه احترازاً کن ی 
غصبه» فصار ملتحياً عنده» فإله يأخذه بلا ضمان» "قهستاني". 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الغصب» 2570/5 تحت قول "الدر": وغير المغصوب. 

)٤(‏ في 'رد المحتار": (قوله: بملك الغاصب) وكذا بمغصوب آخر لما في "التاترحانية" 
عن "الينابيع": غصّب من كل واحد منهما ألفا فخلّطهما لم يسّعه أن يه ری نيما 
شيعا مأكو لا فيأكله AEA e,‏ برو دن وش اهدر 

(5) "رد المحتار"» كتاب الغصب» 2*5702/94 تحت قول "الدر": بملك الغاصب. 


(DD‏ انظر المرجع السارقة ص تحت قول ال" : وهو رواية. 
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کک کک 


فإه ح يكون الخبث لعدم الملك فيعمل في النقدين أيضاء ولا يجوز تناول 
ما اشتر ی» فافهم» و الله تعالى أعلم. 17 


١ ۲ قوله: 00 من مال ا يعزى . النقدين.‎ lerve] 


١١ قوله: والإنه””: إِنْم الغصب مثلاً.‎ ]٠٠۷٠[ 

[-ا"ع] قوله: "تاتارعحانية"2)0: 

أقول: كآنه مبني على القيل الثالث» أو على أن الحرمة لا تتعدى ذمتين. 
[۳۷۷] قوله: ” هو ما في عامّة المتون": 


)١(‏ في رد المحتار": وفي 'حامع الجوامع": اشترى الزوج ا أو كسوة من مال 
حبيث جاز للمرأة أكله وَبْسُهاء والإنم على الزروج "تاترعانية". ۰ 

© الممقار "7 كتانب لقعي 0/١‏ فحت اقول الدر ااج افا دالخ 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق 

وق فى "3 ا و او عن و ن ا ها می الال مر جرد ف 
ا لأنه لا يقضى إلا بطلبه كما أشير إليه في "الهداية"» "عزمية". هذاء وما أفاده 
کن أن اا ا تان تقل ا فان و ا ا ی على 
أداء الضمان الحل هو ما في عامة المتون» فما في "النوازل" من أنه بعد الملك 
لا يحل له الانتفاع لاستفادته بوحه حبيث كالمملوك بالبيع الفاسد عند القبض إلا 
إذا جعله صاحبه في حل اه. مخالف لعامّة المتون» نبّه عليه في "المنح". وفي 
الهاي قال عقن الغا ن ا الا "لقعي عن كام قات 
كا ف "السميوظ" فلو اتن المالك اجا الب و اراد اة المدير لوك :ل 
ذلك كا E‏ 

ر ارد المضتار "ا كات اة 05 ول "الور" او ي اض 
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وهو الذي يقول به الإمام على الصحيح» وما نسب إليه من الحل قبل 
الضمان فمرحوعٌ» ومذهب الصاحبين على تقدير ثبوت الحلاف ح توقف 
الملك على نفسه على الضمان» قالوا: الفتوى على قولهما. ١‏ 
قوله: بعد الملك7؟: بالخلط أو التغيير. ؟١‏ 


ETYA 


9" قوله: الانتفاع7": وإن أدى أو برئ أو ضمن. ٠١‏ 


[4ا؟:] 

|٤٣۷۹|‏ قو 

[۳۸۰] قوله: في حل اه”: من الانتفاع. ؟١‏ 

[1مع:] قوله: سين فلا يعوّل عليه. ۱۲ 

]٤۳۸۲[‏ قوله: أحذ القيمة”': وفيه”؟ قبل ذلك مصلا به: (إن غصب 
وغيّر ضمنه» وملكه بتقرّر الضمان ۳ الغاصب كما هو المتبادرء وإليه 
کے کے ا اه وه تا البرجندي ج”2) صا١ء‏ 09 
وراو أن لار ا لف :"أن ااي فض الك فرط 
ا ا ا 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الغصب» 257١/9‏ تحت قول "الدر": أو تضمين قاض. 
(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

)٥(‏ المرحع السابق. 

(59) حامع و ات اة 4 عا 

(۷) "شرح النقاية" للبرجندي» كتاب الغصب» ٠١١/7‏ 

1 الاه الفن العاليك: الجمع والفرق» هب ؟‎ (A) 
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لصاون 


الملك مقتصرا عليه. ٠١‏ 
Nasa AS NT IEE‏ 
[eras]‏ قوله: ) 0 غير ها20): اة (Ola‏ عه ا ۱۲ 
أدرء: | قوله: ر 
فالحاصل: أن عند الإمام في المسألة ثلاثة أقوال: 
ملك وحلء وهو الذي في خا وال وغيرهما. 
فلل ولم یحل» وهو الد في عامة المتوك. 


)١(‏ في المتن والشرح: (فإن غصب وغير فزال اسمه وأعظم منافعه أو اختلط بملك الغاصب 
بحيث يمتنع امتيازه أو يمكن بحرج ضمنه وملكه بلا حل انتفاع قبل أداء ضمانه) 
أي: رضا مالكه بأداء أو إبراء أو تضمين قاضء والقياس حلّه وهو رواية. ملتقطا. 

(۲) "الدر"ء كتاب الغصب» ۳۲۱/۹. 

(؟) في رد المحتار : (قوله: وهو رواية) جعلها في الخحلاصة وغيرها قول الإمام» 
والاستحسان قولهماء وفي "البزازية": وكان الإمام نجم الدّين النسّفي ينكر أن 
يكون هذا قول الإمام» ويقول: 3 ا مق مانا أله ليا كد لا 
بإحدى الأمور الثلائةء وقالوا ةا الفتوى على قولهما اه. قلت: ما قاله 
dd‏ 0 ا فتدبر. 

059 "و5 المتار > كتاب الغصضه ۳۲١/۹‏ تحت قول "الدر": .وهو رواية: 

(ه) "الهندية"» كتاب الغصب» الباب الثامن» .١ ٤١/١‏ 

e aE a ركم‎ 

(۷) "الخلاصة"» كتاب الغصبء الفصل الثاني» .۲۸۰/٤‏ 

(۸) "المحيط"» كتاب الغصبء الفصل التاسع» 5/١17؟.‏ 
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كاسن الج اون 


لم يملك أصلاً ما لم يبرأ أو يضمن وهو الذي نقل الإمام النسفي. 

والصحيح الذي عليه عامّة الكتب: أن الإمام يقول بالثاني» 0 ظاهر 
ا OO‏ ا ا د 
وغيرها: أن هذا قول صاحبيه» فإذن لا حلاف» وأمّا عدّم الملك أصلا فرواية 
عن أبي يوسف كما نص عليه في "الهداية"» ومنهم من يجعل الملك قوله, 
وعدمه قولهماء قاله الفقيه أبو الليث كما يظهر من حظر "الخانية"» ومنهم 
من يجعل الحل قوله» وعدمه قولهما كما في "المحيط"“ وغيره» ونص 
"الهداية””'© وأواتها فيمن غصب ذهباً فضربه دنانير أن الصاحبين أيضا 
تأقاؤن: كرت الملاف مالي فده المشهور ين الخو أن انا نينا 


.۲۹۹/۲ "الهداية"» كتاب الغصب» فصل فا غین بفعل الغاصب»‎ )١١ 
."١۸/۳ "الوقاية"» كتاب الغصب»‎ )۲( 

59) "النقاية"» كتاب الغصب» .١١۹-۱٦۸/۲‏ 

)٤(‏ لم نعثر عليه. 

.٠۲٠۱-۳۲۰/۹ انظر "التنوير"» كتاب الغصب»‎ )٥( 

455 "الملتض "كناب اة £ 

(۷) "الهداية"» كتاب الغصب» فصل فيما يتغيّر بفعل الغاصب» ۲۹۹/۲. 
(8) "الخانية"» كتاب الحظر والإباحة» ؟/557. 

(9) "المحيط". كتاب الغصبء الفصل التاسع» 5/١17؟.‏ 

.٠٠٠/۲ "الهداية"» كتاب الغصب» فصل فيما يتغيّر بفعل الغاصب»‎ 0٠١9 
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کک کک 


]٤۳۸[‏ قوله: وفي "البرازية"0©. 

ق ا ع ا ی 

١١ قوله: نجم الدّين”": مفتي الثقلين.‎ ]٤۳۸۷[ 

]٤۳۸۸[‏ قوله: الأمور الغلاثة”؟: أداء البدل» أو الإبراء» أو التضمين التي 
حكم القاضي بالضمان بعد طلب المدعي. ١١‏ ۰ 

[585:] قوله: لعامة المتون”": فإئهم صرّحوا بالملك بالتغيير ولو لم يود 
أو يبرأء أو يضمن» نعم! حل الانتفاع يتوقف على إحدى الثلاثة. ١١‏ 

]۳۹٠[‏ قوله: ”“ قول الكرعي”"؟: وجعله صدر الشريعة”" قول محمد 


yS NES aE ENS 

(۲) "جامع الرموز"» كتاب الغصب» .٠١۹/۲‏ 

(*) "رد المحتار"» كتاب الغصب» »۳۲٠/۹‏ تحت قول "الدر": وهو رواية. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

() المرحع السا 

)١(‏ في الشرح: وكذا لو غصب أرضاً فبتّى عليها أو غرس أو ابتلعت دجاجة لؤلوة أو 
أفعل البق راسة في قدر أو أودع فصيلا فكر في يت المودع ولم سكن إتدراحه 
إلا بهذم الجدار أو سقط ديناره في محبرة غيره ولم يمكن إخراجه إلا بكسرها 
ونحو ذلك يضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل. وفي "رد المحتار": (قوله: وكذا لو 
ع ا الكو كلاه اله ا بباللعاء وان جا ی قو ت ا 
أكثرٌ يضمن الغاصب قيمة الأرض ولا يؤمر بالقلع» وهذا قول الكرخحي. 

وا ا تعاب ا و تيت قزل اكرام روتكد إل ضمت 
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حيث قال تحت قول "الوقاية": "أمر بالقلع والرد": (هذا في ظاهر الرواية» 
حلاف الأوطن ی ف 
قوعي ]قولف ad‏ انيمول الداقى "العقوة الدرية" اننيعا 
1 55 (9), . الع (WON e‏ 5 
[؟3*:] قوله: عن الأنقروي” ': الذي في "العقود” ' عن هامش 
"الأنقروي". ۲ 


)١(‏ في "رد المحتار": قال في "النهاية": وهو أوفق لمسائل الباب» أي: لمسألة الدجاجة 
الآتية ونحوهاء لكن في "العمادية": ونحن نفتي بجواب الكتاب أباعاً لمشايخناء 
فإتهم كانوا لا يتركونه أي: من أنه يؤمر بالقلع والردّ إلى المالك مطلقاء وفي 
'الحامدية" عن الأنقروي: آنه لا يفتى بقول الكرحي» صرح به المولى أبو السعود 
المفتي» قال: وبالأمر بالقلع أفتى شيخ الإسلام علي أفندي مفتي الروم أخذا من 
"فتاوى أبي السعود" والقهستاني» ونعمَ هذا الجواب» فإن فيه سد باب الظلم 
ويمكن أن يفرق بين هذه وبين مسألة اللؤلؤة ونحوها به في تلك أمرٌ اضطراري 
صدر بدون قصد معتبر» وأمًا الغصب فهو فعل اختياريّ مقصود اه ملختصا. 

ؤم "رذ السعنار"» "كناب او 67 فحت :اقول "الدر" و كذ لو عيب 
ا 

(۳) "العقود الدرية"» كتاب الغصب» .٠١۷١/۲‏ 

)٤(‏ هامش "العقود الدرية' ليس بموجود عندنا. 

ز6) الردا کاب القصب» ۳۳۳/۹ تحت قول "الدر": وكذا لو غصب أرضا... إل 

(59) "العقود الدرية"» كتاب الغصب» .١۷٤/۲‏ 
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[۳۹۳] قوله: أن يفرق بين هذه 


حاط به بطن عبذه ولوح أدخله في سفينته فى كلها في سا وفضة 
جعلها عروة مزادته أو صفائح في سقفه وهما في "التاتارحانية"» وستأتيان“ 
في الصفحة القابلة» ففي هذه كلها روعي دفع الضرر الأشد له 5 ظهور 
تعديه بفعله الاحتياري. ١١‏ 
TE a OS‏ (9), 
[3*:] قوله: ٠‏ وإن كان المفتى به *: 
أقول : بل كلاهما مفتى به ففى كك دن عن "القهستاني : (هذا 


أوفق لمسائل الباب كما في "النهاية"» وبه أفتى بعض المتأخرين كصدر 


619 "زد المتاز" كناب الفضبة ۴۲١/١‏ تحت 'اقول: الدر ا وكذا لو عضب 
ارا إلخ. 

(؟) "الهداية"» كتاب الغصب» فصل فيما يتغير بفعل الغاصب» .٠٠٠/۲‏ 

lG O eal I تقار‎ 

)٤(‏ في ا وقد كاين لك أن الشارح جرى هنا على قول الكرخحي» وكذا 
فيما سيأتي حيث قيّد قول المتن: (يؤمر بالقلع) بما إذا كانت قيمة الأرض أكثر 
نما اقتضاه التشبيه في قوله: (وكذا لو غصب أرضام من آله لا يوم بالقلع 
صحيح ؛ لأن الكلام فيما إذا كانت قيمة البناء أكثرء ولم يتعرّض لكلام غير 
الكرحى وإن كان المفتى به. 

(5) "رڈ المحتار"» كتاب الغصب» ۳۲۳/۹» تحت قول "الدرٌ": وكذا لو غصب 
أرقا بيو الك 

69 "الحامدية"» كتاب الغعصب» تخد nV‏ 


4 
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- كر اعد‎ ١ 


الإسلام وأنّه حسن» ولكن نفتي بجواب الكتاب اتباعا لأشياخنا كما كن 
'العمادية"» وعن "نور العين": يقول الحقير: عدم انقطاع ملك المالك هو 
المذكور وحده في "الجامع الصغير". والهداية » و"الخلاصة"» وعامة 
المتون» ولكن اتير في شروح "الهداية" وغيرها قول الكرحيء ولعل الأوّل 
قياس» والثاني ايان وهو الأولى لما ذكره الإمام قاضي حان في "فتاواه": 
أن لابه اکر الال أن يتملك الاحر بقيمته» ونظائره 0 إلخ). 
فإن القاضي الإمام أبا على النسّفي يحكي عن الكرحي تفصيلاء وقال: 
المراد مما ذكر في الكتاب ما قلناء وزعم أن هذا هو المذهبء قال 


2 


الشارح كما ترى فلم يذكر سواه» وأقرّه الحموي”"؛ حتى إن الإمام قاضي 


حان جزم به غير حاك لخلاف» وقال: (نظائره كثيرة) ج٤»‏ صہ ۸ وكذا 


عن ال جه ل وكذا جزم 0 في "الأشباه" ص ۷ وتبعه 


مشى عليه في ل کا نقل کلهد "وز" صا ٠‏ 0 والله تعالى أعلم. 


.٠٠٠١/١ "الهندية"» كتاب الغصب» الباب الثاني»‎ )١١ 

؟) "الأشباه"» الف الأول» القاعدة الخامسة: الضرر يزال» صه۷. 
(۳) "غمز عيون البصائر"“ الف الأول» القاعدة الخامسة» ١//5؟.‏ 
)٤(‏ "الحانية"» كتاب الغصب» .۲٦۷/۲‏ 

مع الكرر > كات العضب» الجوء اكا صا 

59) "ط". كتاب الغصب» .٠١١/٤‏ 
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١ لا ينا‎ )١١ قوله:‎ [s4] 


[دوعع] قال: © أي: "الدر": حلاف لهما”؟: فقالا: ملك» ومثله في 
"اليو ان 1777 "الضاتية "هن د71 بورعادة انكف 

أقول: وهو أدل دليل على رد قول الإمام التسفي والفقيه أبي الليث» 
ومن تع أن تاع ملت عد ا دا ليما ا 


]٠۳۹۷[‏ قال: ”“ أي: "الدر": (بغير إذنه): ولم يعيّنه لرب الأرض» 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: يضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل) فإن كانت قيمتهما 
على السّواء يباع عليهماء ويقتسمان الثمنء "تاترخانية". 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الغصب» 77/8 تحت قول "الد 
الأكثر قيمة الأصل. 

(© "الععانية": كتاب الغصب» ۲٦۷/۲‏ 

)٤(‏ في المتن والشرح: (وإن ضرب الحجرين درهما ودينارا أو إناء . يملكه وهو 
ا ع ا 


ا 


.٠۲ ٤/۹٩۹ "الدر'» كتاب الغصب»‎ )5١ 

(5) "الهداية"» كتاب الغصب» فصل فيما يتغير بفعل الغاصب» .٠٠٠/۲‏ 

(۷) "الخانية"» كتاب الغصب» .۲۷٦/۲‏ 

(۸) في المتن والشرح: (ومن بتى أو غرس في أرض غيره بغير إذنه أمر بالقلع والرد) 
لو قيمة الساحة أكثر كما من لإاوللمالك أت يضمن له قمة بناء أو شج أمر 
بقلعه إن نقصت الأرض به) أي: بالقلع. ا 


.555/98 "الد كتاب الغصب»‎ )4١ 
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فلو عيّنه له يكون له» وهو المتطوع فيما أنفق كما يأتي”“ في شتّى الوصايا. 
[54*:] قوله: (بغير إذنه) فلو بإذنه فالبناء 8 7 0ك 5 يعن 
لنفسه» فإن عين فللباني» والعرصة عارية كما يأتي" ا سے آل انا ١7‏ 
]٠٠۹۹[‏ قال: أي: "الدر": (أمر بالقلي“: 
أقول : إلا من اڈ شترى الدار شراء فاسدا فبتّى فيها انقطع حقّ البائع في 
الرحوع» فلا راجع إلا في قيمته» "جامع الفصولين" ص۲۱۷ . ٠۲‏ 
٤. ٠ [‏ ] قوله: 0 فصن اا أ شم الغالك الغاض 


نقصان الأرض. ١١‏ 
في "العقود الدرية"» ج۲» ص٣٤۱‏ من كتاب الغصب عن ۳١‏ من 
"جامع أ 0 عن "فتاوى ۳ و (الزرع کله للاکار» و عليه ضاق 


بما فضل من بذره وأجر مثل عمله» وهكذا كانوا يفتون ب"بخارى"... إلخ). 


اط الور و الد 6 اتب ي وا د انق 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الغصب» »۳۲٦/۹‏ تحت قول "الدر": بغير إذنه. 

( انظر الدر و "رد البجعار" + كاب الحيش #نسائل شت ا هد 

3" ار كاه المي 75/5 

(5) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشرء .١55/١‏ 

الى "ره البمضار "3 بزقورلهه إن ت ا القهنانا اچ ت 
يفسدهاء أمّا لو نقصها قليلاً فيأحذ أرضهء ويقلع الأشجار ويضمن النقصان. 

ARC N EO‏ متت قرا" الذر" 5 إن NE‏ نف 

(8) "العقود الدرية"» كتاب الغصب» .171١/5‏ 
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[401:] قوله: ”2 والحاصل: أنه" 

ذكره ببعض إيضاح في "العقود", ص٤٤‏ 01©. ١١‏ 

[؟.::] قال: E‏ : : "الدر": أن أ ا 

أقول: تعليل قاصرء فَإنّه لا يشمل ما إذا أحذ الأجرة بعد الانتهاء, فإن 
الإحازة لا تلحق المعدوم» تأمّل. ١١‏ 

]::.٠[‏ قال: أي: الدو: لا يجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه 
ولا ولايته إلا في مسائل": 


(0 في "رد المحتار": والحاصل: نها إن كانت الأرض ملكاء فإن أعدّها ربّها للرّراءة 
اعتبر العرف في الحصّة» وإلا فإن أعدّها للإيجار فالخارج للزارع» وعليه أجر 
المثل» وإلا فعليه النقصان إن انتقصت» وإن كانت وقفاً فإن ثمة عرف وكان أنفع 
اعتبر» وإلا فأجر المثل لقولهم: يفتى بما هو أنفع للوقف. 

(۲) "رد المحتار"؛ كتاب الغصبء مطلب مهم ۳۲۸/۹» تحت قول "الدر": وأمًا في 
الوقف.. 

(9؟) "العقود 90 #“كتاي التي a‏ 

)٤(‏ في المتن والشرح: (كسر) الغاصب عوسي کسرا (فاحشاً لا یملکه» ولو 
كسره الموهوبُ له لم ينقطع حق الرحوع)» "أشباه". وفيها: آجرها الغاصب ورد 
ارقا إلى الماللة طب له؛ لأن أحذ الأجرة إجازة. 

(١ه)‏ "الد" كتاب الغصب» ۳۳۲/۹. 


)0( المرحع السا ص ؟ ۲٢‏ 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

[قال صاحب "رد المحتار"”“ في شرح هذه العبارة بضمن مسائل 
استثناء 01١‏ (كذا لو أنفق بعض أهل المحلة على مسجد لا متولي له من غلته 
لحصير ونحوه أو أنفق الورئة الكبار على الصغار ولا وصى لھم» فلا ضماك 
في الكل ديانة) اه. 

أقول: ولا يخالفه بل ربّما يؤيّده ما في شهادة الأوصياء عن 
11 11 للا 1 ر ۳ 5 1 0 5 
الطحطاوي عن الفصول" حيث قال”": (ورثة صغار و كبار وفي التركة 
الصغار فما هلك فهو على كلهم وما أنفقه الكبار ضمنوا حصة الصغار إن 
كانوا أنفقوا بغير أمر القاضي أو الوصي وما أنفقوه بأمر أحدهما حسب لهم 
إلى نفقة مثلهم) اه. 

فإن هذا عند وجود الوصي وما مر فعند عدمه لا سيّما في بلادنا 
فافه.©”. 
41 انار "رذ السعنار "ل كات لقعي :4 عع تمرك قو "الو الا فى تمباتاة 

ذلكورة فى" الحاو" مهما 
)١(‏ ما بين القوسين معرب من الأردية. 
(۳) "ط"» كتاب الوصاياء باب الوصي» فصل في شهادة الأوصياءء 515/54. 
)8١‏ انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الوصاياء ه؟/.٠غ".‏ 


(ه) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الوصاياء ۰/۲۰۵ 4 .84١-+‏ 
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مطلب فيما يجوز من التصرف بمال الغير بدون إذن صريح 
5٠١ :[‏ ] قوله: 3 وحككى عن محمّد”): روي أن جنات اي مساب 
محمّد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهما حجواء 
ات وا ا ما كان معه فباعوه فلمًا وصلوا إلى محمد سألهم 


ر 


فذكروا له ذلك فقال: لو لم تفعلوا ذلك لم تكونوا فقهاء وقرأً: #وَاسْدُيَعْلَمُ 
الْمْفْسنَ مِنَ المُضيح4 [البقرة: ۰ ۲۲]. ١١‏ "غمز العيون”". 

[ه: 4] قوله: من "الأشباه"9©. 

الغلاثة الأول فى لا نو اليواقق إلى ينا فى ا 

)١(‏ في "رد المحتار : وحكي عرد مسد اة قات بحص تلامذته فباع م .که 
لتجهيزه» فقيل: إنّه لم يُوصء فتلا قوله تعالى: # وَاْهُ يَعْلَمُ الْمَفْسنَّ مِنَ التشلح 4 
ا كان على قاس هذا له يضمن دات آنا :فى السك فی 
وكذا المأذون في التجارة لو مات مولاه فأنفق في الطريق لم يضمن» وكذا لو 
ا يعسن ا ال ما [3 مقر لل المي اول ووو أو لفق 
الورثة الكبار على الصغار ولا وصي لهمء أو قضى الوصي 0 عليه على :المت 
بلا معرفة القاضي والورثة فلا ضمان في الكل ديانة اه من "الأشياه" و"حواشيها". 

(۲) "رد المحتار": كتاب الغصب» مطلب فيما يجوز من التصرف بمال الغير بدون 
me‏ "انار "نبال" في سات متاكورة فى" الأقياء". 

(۳) "غمز عيون البصائر" الفن الثاني» كتاب الغصب» 455/١‏ . 

© "رلا السار كاب الف :8808/5 تحت اقول الد :إلا في مساتل. :ال 

وئ لأسا القن الا كاب الخصبية م 
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AY اة اة أيضا فی‎ e قوله: حمس‎ [٤۰٦| 


ES‏ قوله: 9 فاق او 


في "الأشباه": (وكذا "أي: لا يضمن" لو فتح فوّهة الطريق فسقاها 


)١(‏ في "رد المحتار": وضع القدر على الكانون وتحتها الحطب فجاء آخر وأوقد 
لار ف الآ يضمن اجا ون هذا الحس حمس مال ادها هده 
الثانية: طحن حنطة غيرة. صر ولد أن المالك جعل الحنطة في الذورق وربط 
الحمار وجاء آحر فساقه لا يضمن. الثالثة: رفع حرّة غيره فانكسرت ضمن» ولو 
رها اها امالينا إلى فيه ا اندر يو عات ت ا و ج 
OMI OCS OLN o E‏ 
فهلكت لا. الخامسة: ذبح ا ق رن ل ا 
أيامها يجوز ولا يضمن. 

© رد الموعتار" كاب اليه 5١‏ تحت فول "الدث": إلا في مسائل 
مذاكورة فى الاه 

(( ا لفن الثاني كاب الغصبى»“ه 7 ١‏ 

وم قن "رذ البينا" و و ا وا ا و 
به فمات لم يضمن للاذن دة قال: عرف بجوابه هذا أنه لا يضمن فيما يو جد 
الإذن دلالة وإن 5 520ص كما لو فعل بحمار ولده أو بالعكس أو أحد 
الرو جين أو أرسل 0 زوجته فأبقت اه. 

(قغ "رذ اليه الى کا عام سحت اقول "دواد إل اف عسات 
مذكورة في "الأشباه". 


0 "الأشباه", الفن الثاني كتاب الغعصب» ص٣٤‏ ؟. 


3 
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حين سدّها صاحبهاء ومنها: إحرام رفيقه لإغمائه» وسقي أرضه بعد بذر 
المزارع) اه. راجع الحموي» ص١‏ . *208. 

قلت: وكذا لو تصرّف واحدٌ من أهل السكة في مال يتيم لا وصيّ له 
وهو يم أن لو رقم الأمر إلى القاضى له :وميا کا في وان 
"الحانية"”"» وكذا لو تصرف واح منهم عند الخوف على مال اليتيم من 
متغلب كما يأتي”" في وصايا الكتب وهو الاستحسان» وعليه الفتوى. ١١‏ 


tof عيوك البصائر "ع الفن الثاني» كتاب الغصب»›‎ 0 01١ 
.5 50/5 "الخحانية", كتاب الوصاياء‎ )؟١١‎ 
۷/١٠ انظر "الدر" بو ارد المخار  كات الوضايا اب الوص‎ 0 
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[4١غ:]‏ قوله: 0 50 : 


ما أسمجه من لفظء غفر الله لنا بهم. ؟١‏ 


[د.::] قوله: 0 قائله الشي لشيخ شرف ال الف صاحب ور 


ال شرح "الأشباه والنظائر ". ۱۲ 


اف "ره السجفار E‏ عن E‏ ا 
نامسق ع كان عاك ,رديه و عات ا ادوع عزنا الداع 
وقال: الجواب الصحيح عندي أن يقول القاضي للغاصب بعد ما امتنع عن البيان: 
أكانت قيمته ماثة؟ أكانت حمسین؟ أكانت ثلاثين؟ إلى أن يتتهي إلى أقل ما لا ينقص 
منه قيمته في العف والعادة» فإذا انتهى إلى ذلك لزمه وجعل القول له في الزيادة 
مع يمينه» كالجواب فيما إذا أقرّ بحقّ مجهول في عين في يده لغيره يسمي له 
القاضي السهامً حتّى ينتهي إلى أقل ما لا يقصدونه بالتمليك عرفا وعادة ويلزمه به. 

(© رد السار كاب الغصسي فصل فى مسائل ‏ منفرقة ۳۳۹/١‏ تحت قول 
الو ةروق ا ا 

8 في ا اوجن اأيها بسكتى نغويك ا ف بقل اله ت ور عن 
"القنية" آنه لا شيء عليه» وكذا الأحنبي بلا عقد» وقيل: دار اليتيم كالوقف» انتهى. 

فى رد المار :ولت و وی يني قائله الشيخ شرف الدين. 

)٤(‏ "الرّد"» فصل في مسائل متفرقة» »٠٤٥/۹‏ تحت قول "الدر": قلت: ويستشى ت 

IVa TE O) 

.)ه٠١٠١١ أو‎ ٠٠١ للشيخ شرف الدين عبد القادر بن ب ركات الغزي الحنفي (ته‎ )١( 

("كشف الظنون"» 233/١‏ "هدية العارفین"» ٤۱٩/۱‏ و5355). 
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لصاون 


ا "اندر" تللفائني”” 

أقول: هذا في البالغ» أمّا اليتيم فيلزم له الأجر مطلقاً على المعتمد 
الا لل و اا ق ار اا و اا 
ومر ج۳ صا هه . ۱۲ 

]441١[‏ قوله: © لا يلزمه في الملك": 

ون کان لاون 1 اكه عسل كارن و الجر 


م فى الشرموة تقل بعر ا اد توسانة الدزن كميسالة الأرض دواد ا 
سكن فيما إذا كان لا يضرها فللغائب أن يسكن قدر شريكهه قالوا: وعليه الفتوى. 

(؟) "الد" كتاب الغصبء فصل في مسائل متفرقة» .٠٤٦/٩‏ 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الغصب» ۳٤۹-۳٤۸/۹‏ تحت قول "الدر": و قنية'. 

."١۳-۳۱۲/۹ انظر "الدر"» كتاب الغصبء‎ )٤( 

48 انر "رذ المسار" كاي الشر كت فصا فى الشركة قاف 415/1 کت 
قول "الدر" ‏ يأخزة السك (دار التقافة): 

59) في "رد المحتار": (قوله: 5 نقل عن الخانية '... إلخ) نقل أ عن "العمادية" 
عن محمّد: إن علم الحاضر أن الزرع ينفعها له زرع كلهاء فإذا حضر الغائب له 
أن ينتفع كر الأرض مثل تلك المدّة لثبوت رضا الغائب بمثل ذلك ,لالت وإن 
علم أنه ينقصها ليس للحاضر ذلك؛ لأن الرضا غير ثابت» ثم نقل عن "القنية": أن 
الحاضر لا يلزمه في الملك المشترّك أحر» وليس للغائب استعماله بقدر تلك 
انيد ن المهايأة بعد الخصومة. 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الغصب» فصل في مسائل متفرقة» »۳٤٦/۹‏ تحت قول 


افر ت تعن عن الحا اف 
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في المعد» e‏ واا ف 
"الذحيرة" كما في "جامع الفصولين"» الفصل ۳۳ . ۲ 

إا ]قك وهو مادک 

وقد قدم المحشي هناك ج۳ ص ٥ہ‏ ': ران إطلاق و جوب الأجر هو 
المعتمد)» وسيأتي له في الصفحة القابلة”“ مع وصيّته: (فاحفظه» فإنّه” يخفى 
على كثير). ١١‏ 


قم | قال 97 أي "الدر": وبموت وب الد 


.55//9 انظر "الد" و "رد المحتار"» كتاب الغصب» فصل في مسائل متفرقة»‎ )١( 

(۲) "جامع الفصولين"» الفصل الثالث والثلاثونء ۹۹/۲. 

(6) في "رد المحتار": (قوله: قالوا: وعليه الفتوى) لفظة: (قالوا) يؤتى بها غالبا 
للتضعيف» ولم أرها في هذه المسألة في كلام غيره» ولعلّه زادها إشعارا باحتيار 
حلافه» وهو ما ذكره آخر كتاب الشركة عن "المنظومة المحبية '. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الغصب» فصل في مسائل متفرقة» »۳٤٦/۹‏ تحت قول 
لكر الوا وغل الفعرى: 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الشركة» فصل في الشركة الفاسدة» ۳٦۸/١۳‏ تحت 
قول "الدر": بأجرة السكنىء (دار الثقافة). 
6 المحتار"» كتاب الغصب» فصل في مسائل متفرقة» ۳٤۸/۹‏ تحت قول 
": إلا في المع للاستغلال... إلخ. 

م ۴ "رد المحتار": (فقد). 

(۷) في الشرح: وبموت رب الدار وبيعه يبطل الأعداد. 

(۸) "الدر"» كتاب الغصب» فصل في مسائل متفرقة» 5141//9؟. 
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أقول: في "الهندية"“ من باب فسخ الإحارة: (سكن المستأحر بعد 
موت المؤجر فالمختار للفتوى جواب الكتاب» وهو عدم الأجر قبل طلب 
الأحرء أمّا إذا سكن بعد طلب الأحر فيلزم ولا فرق بين المعَدٌ للاستغلال 
وغيره» وفي "المحيط": الصحيح لروم الأحر إن كان معدا بكل حال كذا في 
الروي لا و اف ملحا :نقد أناد أن في بطلان الإعداد بموت المعد 
احتلاف ترحيح» لكن لفظ (المختار للفتوى) آكد من لفظ (الصحيح). 
فافهم» والله تعالى أعلم. رأيت المحشي قد قدّم البحث على ذلك في 
الإإحارة» ص۷۹ إلا أنه حعل المرجّح عدم البطلان. ٠١‏ 

]:5١:[‏ قوله: ”" فاحفظه”': وحلافه ضعيفٌ كما في "العقود", 


۱۲ . 71٥1ص‎ 


)١(‏ الهندية'» كتاب الإحارة» الباب التاسع عشر في فسخ الإحارة بالعذر وبيان 
ما يصلح عذرا وما لا يصلح... إلخ» لخم ملحما . 

(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب الإحارة» 2١55/5‏ تحت قول "الدر": وقيل: هو 
كالمسألة الأو لى. 

(۳) في 'ردٌ المحتار": لو شرى دارا وسكنها فظهرت وقفا أو لصغير لزمه الأحر صيانة 
لهماء وقدمنا أنه المختار مع أنه سكنها بتأويل ملك أو عقد» فاحفظه فقد يخفى 
على كتين 

© رد المحتار"- كاب العضييء» فصل فى مسائل تقرفت :04/8 تحت فول 
"الدر": إلا في المعد للاستغلال... إلخ. 

(ه) "العقود الدرية"» كتاب الوقفء الباب الثانی» .٠۷۹/۱‏ 
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ES‏ قال. () أي لكر ادا سح إل ": لیے نهنا 
هي السكتى» فلو آحر يلزم أجر المثل وإن كان بالتأويل» أفاده في "العقود" 
ج۲ ص۹۳ . ۱۲ 

٠١ قوله: 229 أجر المثل اه": للمالك.‎ ]٤١١[ 

]٤٤١ ۷[‏ قوله: فلو أكثر يرد الزائد” ؟ : 

أقول: الذي يظهر أنه يخيّر في الزائد بين الردّ على المالك والتصدّق به 
وإن كان الأوّل أولى؛ وذلك لأن الواحب للمالك بسبب الإعداد على قول 
المتأخرين إِنّما هو قدر أجر المثل» فيتعين على الغاصب أن يؤديه إلى 
المالك» أمّا الزائد فلا يستحقه المالك لا عند المتقدّمين ولا عند المتأخرين» 


)١١‏ في المتن والشرح: (إذا سكن بتأويل فلل كيت تة ال الشركاء في الملك» 
ولو ليتيم على ما مرّ عن "القنية"» فتنبّه» أمّا في الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بلا 
إذن يا الجر 

.* 42/8 "الدر"”: كتاب الغصب» فصل في مسائل متفرقة»‎ )5١ 

(۳) "العقود الدرية"» كتاب الوقفء الباب الثانی» .٠۷۹/۱‏ 

)٤(‏ في "د المار :حال العلامة اسر الضصواب: ا مقر ع على قول 
المتقدّمين» أما على ما عليه المتأخرون فعلى الغاصب أجر المثل اه أي: إن كان 
اوه من السا كر الجر الكل أو :دو قدي فلو كن ود الواقة. ا لعدم طيبه له 
كما حرّره الحموي وأقرّه أبو السعود. 

(5) "رد 0 كتاب الغصب» فصل في مسائل متفرقة» 2759/8 تحت قول 
الكر :1 ففية . 





www.dawateislami.net 





فیبقی على أصل الحكم وهو التخيير مع أولوية ارد والله تعالى أعلم. 15 
[4514] قال: © أي: "الدر": (بمن يوذيم: والإيذاء يعم النفس 


والمال و غي ذلك ١‏ 


مطلب في ضمان الساعى 
۴ )ا ع : ا e‏ 
]::١5[‏ قوله: - على الساعي” ٤‏ أي: في الصورة الثالئة؛ لان التغريم 
هو الغالب» بل اللازم في هذا الزمان» ع ت ا نادر إن وفع. ۲ ١‏ 
[ 4 »] قال: ا "الدر": بمثل دة العا ا أ ۾ جحد کا 


مثلا دون السعاية بمن يؤذيه حقا وبمن يباشر الفسق ولا يتتهيان» فإنها 


جحائزه» ولا يصمن») وغرم ألبتّة. ۲ 


)١(‏ في المتن والشرح: (سعى إلى سلطان بمن يؤذيه و) الحال أنّه (لا يدفع بلا رفع) 
إلى السلطان (أو) سعى (بمن يباشر الفسق ولا يمتنع بتهيه» أو قال السلطان: قد 
يغرم وقد لا يغرم) فقال: (إِنّه وجد كرا فغرّمه) السلطان (شيعا لا يضمن) في هذه 
المذكورات» (ولو غرّم) السلطان (ألبتّة) بمثل هذه السّعاية (ضمن). 

(؟) "الد" كتاب الغصب» فصل في مسائل متفرقة» 4/9 6 7. 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: قد يغرّم وقد لا يغرم) بتشديد الراء على البناء 
للفاعل من مزيد الثلاثي» قال في المنح : والفتوى اليوم بوحوب الضمان 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الغصب» فصل في مسائل متفرقة» مطلب في ضمان 
الساعي» »٠١/۹‏ تحت قول "الدر": قد يغرم وقد لا يغرم. 

(5) "الدر"» كتاب الغصب» فصل في مسائل متفرقة» ٠٠١/۹‏ . 
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[241ة] اقول 7 فول امب ET‏ 
أقول: صرح في "الكافي" و"الذحيرة": بأنّه قول الإمام أيضاء فعلى هذا 
لا يؤحذ إلا بهء ونقلهما في "الهندية" آخر صا +27. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (هي) لغة: الضدّء وشرعاً: (تمليك البقعة جبرا على المشتري 
سا قام علي بمغله الو مغلا وإلا فبقيمتة (وسيبها اتصال ملك الشفيع بالمشتري) 
بشركة أو جوار (وشرطها: أن يكون المحل عقارا) سفلاً كان أو علوا وإن لم يكن 
طريقه في السفل» لأنّه التحق بالعقار بماله من حقّ القرار "درر". 

في "رد المحتار": (قوله: وإن لم يكن طريقه في السفل) أي: طريق العلو المبيع. قال 
في "الذحيرة": فإن كان طريقه في السفل فالشفعة بسبب الشركة في الطريق» وإن 
ی العظمى ی ا ر و اعد عا و ا ا ج 
اندم الغلو فملن. قول أ يرست بطلت الأن الجوان بالاتصال وقد رال كما لو 
باع التي يشفع بها قبل الأحذ, وفك قو ل مدد ب انها لسع سب البناء 
ذل جالقوان. ومع o‏ كانت قله اناف بعضها قوق يعدن جناب كل 
إلى السّكة فبيع الأوسط تثبت للأعلى والأسفل» وإن بيع الأسفل أو الأعلى 
نالأ رمم أن الع برانعيفا . 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الشفعة» 5557/9: تحت قول "الدر": وإن لم يكن طريقه 
في السفل. 

(؟) "الهندية"» كتاب الشفعة؛ الباب الأول في تفسيرها وشرطها وصفتها وحكمهاء 
72 . 
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TE TT 

ما بعد ار سا يدل على ر ج | 
[+؟::] قوله: أولى”': لأنه الملاصق. ١١‏ 
[:؟4:] قوله: ‏ لأنه قبل القسمة”): 


1١‏ "رذ الارن كنات الفح 05 بن تيضف قول الد وإن لم يكن طريقه 
في السفل . 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الشفعة» 2357/5» تحت قول "الدر": بما له من حق القرار. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الشفعة» 2551/9 تحت قول "الدر": وإن لم يكن طريقه 
في السفل. 

(5) في المتن والشرح: (وحكمها جواز الطلب عند تحقق السبب وصفتها أن الأحذ 
بها بمنزلة شراء مبتدأً تجب بعد البيع وتستقر بالإشهاد) في مجلسه أي: طلب 
المواثبة فلا تبطل بعده (ويملك بالأحذ بالتراضى ي أو بقضاء القاضي بقدر رؤؤوس 
الشفعاء لا الملك للخليط ال سم ف ل لقي ل 
خاصين كشرب نهر لا تجري فيه السفن وطريق لا ينفذ) فلو عامين لا شفعة 

ىالتار قال الحرم الشيح شاه :فيه نظ لأن الط في حى الع 
أن يكن افاي أن ن "كان طا في غ ال غير اشيم وی ا 
يجاب بأنّه غير احترازي» فالمتن على إطلاقه اه. وأقول: بل هو احترازي؛ لاه 
قل E E‏ تون العم الات اذ 
ا اق كاذه ذا ق سقس و 

(5) "رد المحتار"» كتاب الشفعة» 2555/9 تحت قول "الدر": وهو الذي قاسم... إلخ. 
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أقول : اس م اا شاه ا الان عد في چ الو ادا 
نا لى فا ست و عليه 7 ا ذاه ل فصو من چ الشركة فى الوق 
بل من حيث الشركة في نفس المبيخ» وإلما المراد أن الخليط في حى المبيع 
يدري سا اس سو جرس 
PT e‏ في الطريق» ولم تكن عقاراتهم م مشتركة قسمت فلا شك أنه 
يصدق عليهم انهم خلطاء في حق المبيع» ولا يصدق انهم قاسمواء وبقيت 
لهم الشركة في الح كما لا يخفى» فالذي يظهر لي أن الوحه. مع الشيخ 
المرحوم» والله سبحانه وتعالى أعلم. ١١‏ 
[ه4:] قوله: ‏ أن الطريد20: 
قلخ وکو ال و ال ا جا لذ بذ نيد 


)١(‏ هو شاهين بن منصور بن عامر الأرمناوي الحنفي» أفقه الحنفية في عصره 
بالقاهرة» (ت١١١١ه).‏ ("رد المحتار" 57/١8‏ ؟). 

(۲) في رد المحتار : عطف القهستاني الطريق ب (ثم) وقال: فلو بيع عقار بلا شرب 
وطريق وقت البيع فلا شفعة فيه من جهة حقوقه» ولو شا ركه أحد في الشرب 
وآخَّر في الطريق فصاحب الشرب أولى» قال في "الدرٌ المنتقى": ونقل البرجندي 
أن الطريق أقوى فق امسا فراجعه. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الشفعة» 55/9*» تحت قول "الدر": كالشرب والطريق... إلخ. 

.٠١۷/١ "الهندية"» كتاب الشفعة» الباب الثاني»‎ )٤( 

(ه) قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- على هامش "الهندية" ما نصّه: صاحب 
الطريق أولى بالشفعة من صاحب مسيل الماء... إلخ. ["الهندية"» 51/5 .]١‏ 
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= قف انظره مع ما يأتي أوّل ص۷٦‏ فإن ما هاهنا يدل على أن لصاحب المسيل شفعة 


وإن كان مؤعرا عن صاحب الطريق ["الهندية", ه/171]» ومثله في "رد المحتار" 
فد" اللصيزة "عم "الي ال ع ار ا ار ٠‏ ا جت 
قول "الدر": كالشرب والطريق... إلخ]ء وما سيأتي تصريح بأن المسيل لا تستحق به 
شفعة فافهم. ١١‏ 
[لم نعثر عليه في نسحة "الهندية" التي بين أيدينا]. 
واكن تعن اسا ا عت ار اه ا مو ا تكو ادي 
الطريق أولى وبالجملة فالمقام مقام تدبّر واللّه تعالى أعلم. 
["الهندية"» كناب الشفعة» الباب الثاني» ]١۷١/١‏ 
قت" ولعله قد يتبين به حكم ما سألت عنه وهو أن زيدا باع دارا له بابها في الشار ع 
العام وعلى ظهرها بفصل بيوت وساحة دار شارعة في سكة غير نافذة وللدار 
او ابرق a‏ فى تلق البدكة اموي ويا رقنا لاض باون 
المحطوط] في الطريق ولا جوار بينهما للانفصال» وإنّما الشركة في سبيل الماء ولا 
شفعة لصاحبه إلا بالجوار ولا جوار إلا باللزوق فافهم وتدبر. ١١‏ 
وانظره مع ما يأتى احر صا٦‏ من أن الشفعة تثبت بجوار حق المبيع نظا | "الهندية" 
ت "البرحندي" ج٠‏ ص4٤‏ فوجدت نصه عن "الذحيرة" هكذا: 
رفي حكم طريق الخاص الفناء ممل وكأ لهم أو لم يكن وكذا حق مسيل الماء لكن 
صاحب الطريق أولى بالشفعة من صاحب مسيل الماء إذا لم يكن المسيل ملكا 
له» ذكره في "الذخيرة") ["شرح النقاية" للبرجنديء كتاب الشفعة» .]٤۸/۳‏ فهذا يأتي 
التوفيق الذي كان بدا لي فليتأمّل عند الفتوى والظاهر ترجيح ما في "الذحيرة" إذ 
لا شك أن مسل 'الماء :ميم حقوق الدار كالظريق» :و الله تعالى أعلم. 
(هامش الهندية » .)٠١١-١١١‏ 
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المراجعة» فراجعه. ١١‏ 
[5::] قوله: قال في "الدر المنتقى": ونقل البرحندي: أن الطريق 
أقوئ من المسيل ا 
[قال الإمام أحمد رضا ETE‏ في "الفتاو ى الرضوية":] 


7 عن اة کا‎ EL 
[10؟14] قوله:  والمراد بعدم النفاذ:‎ 
وفي "شرح النقاية": (أن النافذ ما ليس لأهله سدّه).‎ 
A sS يكين" روك لو مكمه اننا‎ ASE 
ٿو 5 رك « ع‎ 
سد وذلك لأن أهله ليس لهم سدّه ولا منع الغير من الاستطراق لمكان‎ 
١ * المع نك‎ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الشفعة» »۳٦٦/۹‏ تحت قول "الدر": كالشرب والطريق... إلخ. 

(۲) "شرح النقاية" للبرحندي» كتاب الشفعة» 1/7 . 

م "الققاوى الزاضورية" ع كات الشتفقة .151/9 

)٤(‏ في رد المحتار : (قوله: وطريق لا ينفذ) فكل أهلها شفعاء ولو مقابلا والمراد بعدم 
النفاذ أن يكون بحيث يمنع أهله من أن يستطرقه غيرهم كما في "الدرٌ المنتقى"» 
فلو فيه مسجد فنافذ حكما إذا كن ب کا ی وتمامه في "البزازية . 


«f 


e O)‏ ر طرق لذ فد 
010 "شرح النقاية" لدی كناف الشفعةع عع بتصراف. 


)۷( ارد الا كتاب ال فة 17/۹ نحت قول ل وطريق أيا فل 
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[1؟:4:] قوله: إذا كان مسجد حطة” ': 


esr. 1‏ قوله: 8 ا E‏ و ص٦7 ١‏ 
ومع ] قال: 9 ائ الد" 4 اجار ا لجار الا 


دو الذي لكل واحد منهما حلط على جد" لبس بين لطن سم 
لضيق المكان ولالتصاق الحائطين. ١١‏ "غمز العيون"". 
أ فن اللاي ١‏ سان له عن الماتجا عرد 


15 رد العطار كاب اة 513 حك قول "الدر":وطويوق لا فك 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) "الهندية"» كتاب الشفعةء الباب الثاني» .١٦۸/١‏ 

(5) في المتن والشرح: شرب نهر مشترك بين قوم تسقى أراضيهم منه بيعت أرض 
ها فلك اهل اشرت "القع قاو ار غا بواتستالة اها فال لار 
الملاصق فقط (ثم لجار ُلاصق) ولو ذمّيا أو مأذونا أو مكابا. 

6 لو 4ات الشفعة» ٠۳٠۷/۹‏ 

() أقول: قيّد بهذا نفياً للش ركة في الحائط مع الأرض التي تحتهء وإلاً فإن كان الحائط 
لأحدهما واكتفى الآخر في سترة بيته بحائطهم كانا جارين» بل لو لم يكن حائط 
فاك :ضاف راتسل ارقن ربأ وض کو ا 

OTN N E 

وق ار ع ا الاي اكل ال ع كا 
بيع بيت من دارء فإن الملاصق له ولأقصى الدار في الشفعة 5 


۳ 
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الشزتلال عن "العيوك" اع صا زوانه ميشكل)» فليعامل ١...‏ 
٣1‏ ] قوله: (بابه في سكة أحرى) نافذة أو لا "در منتقى": 
عاض اها اناف ای ی ار و أو غير اه 
قلت: و كدالو كانت دور ى سكة غير تاندة باب المتقرغة ف الناقذة 
والمشفوع E E E‏ 
[غ *:ع] قوله: ° وهذا القيد”': 
قلت: فيشمل ما إذا كان ظهر أحدهما إلى جنب الأخرى هكذا: 


= أو جنب اا إل جنب الأخحرى هكنا: E‏ لات 
صور للجار الملاصق» والله تعالى أعلم» ولعلها إذا بسطت بلغت ثمانية عشر» 


)١١‏ انظر "رد المحتار"» باب ما یہطلهاء ٠ ٤/۹‏ تحت قول الدر : لعدم الاتصال. 

(© "رد المحتار» كتاب الشفغة ٣۸/۹‏ ۴> تحت فول "الدر": ابه ق سكة أخرئ: 

67 جامع الرموز کات الشفعةع 5 .. 

)©( ف رد الميكتار”: (قوله: وظهرَ داره لظهرها) ا لظطهر الدار المشفوعة, وعبارة 
"الهداية" وغيرها: على ظهرهاء وهذا القيد غير لازم» وما ذكره الإتقاني وغيره أنه 
للاحتراز عن المحاذي معناه: لو بينهما طريق نافذ لما في الجوهرة : ثم الجار هو 
الملاصق الذي إلى ظهر المشفوعة وبابه من سک ارف دون المخاذئ» ويتهما 
طريق نافذ فلا شفعة له وإن قرّبت الأبواب؛ لأن الطريق الفارقة تزيل الضرر اه "أبو 
اللستغورة "ا :تهنا ) اقوال إذا لو كان محاقيا مو الطاريف كدر افده فهو كلم EF‏ 

(5) "رد المحتار"» كتاب الشفعة» 2354/9 تحت قول "الدر": وظهر داره لظهرها. 
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[ه"::] قوله: وبينهم”؟: داحل تحت (دون) يعني: دون التي تحاذي 
المشفوعة مع فصل الطريق النافذ بينهما. ١١‏ 

[- *: ع ] قوله: 02 ر2 أع: من اج 3 

[۳۷ءء] قوله: ° الأصح” ©: 

ا الد عل غات هذا ی فال بالف مه ایو تسف 


ومحمد» قال ۳ یو سف: لا يكون تسليما كذا في 'البدائع , وهو الأصح؛ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الشفعة» ۳٦۸/۹‏ تحت قول "الدر": وظهر داره لظهرها. 

(۲) في "رد المحتار": بينهما 00 في دار لقوم باع أحذهما نصيبه م و 
أحق 9 الشركاء في الدار؛ لأنهم أقرب» 2 في البح 3 للجار الملاضصف: 
"نهاية" وغيرها. قال أبو السعود: لأنها لدفع الضرر الدائم» فكلما ا 


یں 


مالا كان احص بالضرّر فكان أحق بها إلا إذا 3 اه. 

)كرد لار کاب اال 5+ ت فول" الذر" 4 كما ر 

ر في المدى.والقرة :وراد الف اد البعض ورد الاق لم يجلاك ذلك را عل 
المشتري) لضرر تفريق الصفقة. 

في "رد المحتار' : (قوله: لم يملك ذلك) فيك شنار - إل أن شفعته لم تبطل بذلك» وفي 
لحي وا هي ور و اخ ا ل واه فحت 
قال شار حه: وقي الط الأصح قول محمد اھ. 

هع "رذ امار" كاب اع لواحت قزل "الذر" : لم يبلك ذاك. 

(5) "الهندية". كتاب الشفعةء الباب التاسع فيما يبطل به حق الشفعة بعد ثبوته وما 


لا ییطل»› ه84/5١.‏ 
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"محيط السرحسي")» فلعل ذلك "محيط" آخرء ولم يكن صحّح فيه إلا ما 
صحّحه في "الخانية"'» واللّه تعالى أعلم. ١١‏ 

[::] قوله: ‏ فتأمّل7": لا حاجة إلى التأمّل بل هو كما فهمتم 
حزماء وقد كنت فهمتُ هذا قبل الاطلاع على ما كتبتم» ويقطع الشك ما 
نقلنا» عن "الهندية" عن "المحيط'» وأنتم عن "الخانية" من تعليل المسألة 
ا ب تمان ات ۷ بكرت ا الباق کد أن الكاذم اها فى 
طلب التسليم لا في طلب الشفعة. ١١‏ 


. ٤٤۸/۲ "الخانية"» كتاب الشفعة» فصل في الطلب»‎ )١( 

١؟)‏ في "رذ المحتار": (قوله: إذ رد صحتها أن يطلب الكل) لاله ى الكل 
والقسمة للمُراحّمة؛ وكذا لو كانا حاضرّين فطلب كل منهما النصف بطلت ولو 
طنج ا ا بطلا صو وط الد رل غير انا ا 
الكل أو يترك» وليس له أن يأحذ النصف» "زيلعي". 

فول اطا أن الاد الط ها طلي الوا والاشتهافه مها كناف الغا ف 
'المجمع" و على ما إذا طلب أخذ النصف بعدهما فلا منافاة» فتأمل» 
وسيأتي بعيد الحيل ما يؤيده؛ فتأمل. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الشفعة» ۳۷٠/۹‏ تحت قول "الدر": إذ شرط صحتها... إلخ. 

AES‏ لايق 
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[ه«::] قوله: ”© ونسبه إلى عامّة المشايخ”": هذه رواية "الأصل" 
والمشهور عن أصحابناء وروى هشام عن محمد: إن طلب في مجلس العلم 
فله الشفعة اه. "محيط السرحسي" "هندية"9". ١١‏ 

ا ل 

سكت ولم يطلب على فور الخبر على رواية "الأصل" أو لم يطلب في 
المجلس على رواية محمّد بطلت شفعته» "بدائع". ١١‏ "هندية"20. 


ع 


© في المتن والشرح: (ويطلبها الشفيع في مجلس علمه بالبيع) و إن امتد المجلس 
كالمخيرة هو الأصحّ کو و عليه المتول حلافا لما في 'جواهر الفتاورى : ل 
على الفور» وعليه الفتوى. 

في "زد اقتاز د رل هوا لما في "جواهر الفتاوى"... إلخ) أشار إلى عدم 
الكننا رده" لعجاف الظاهو لكوت لك هذا القول متاسية لعميميعة. ظط الموائية: 
ولظاهر الحديث الآتي» وظاهر "الهداية' احتياره ونسبه إلى عامة المشايخ, قال فى 
اا وو اق ارا لو ف د يكين هلان بو لير طا 
س 9 3 85 0 1 3 tw > 5 ١1‏ 11 1 1 „ 1 
تكلم بكلام لعُو بطلت شفعته كما في الحانية و الزيلعي و شرح المجمع أه. 

70 "رد الار كا الشفعة» ياب للب ال و اوعض ت فول "الب" 

قم "اليتدية": كتانب الشففة» a‏ +3 

م "رد المعهعار" ع" کات ا اب ل الشقعة, 2/8 بل حت قول الد 

9 YY /o A aS  ةنكتهلا‎ 2١ 
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۳ 5 000 ا = E‏ 5 
ES‏ قوله: ففيه احتلاف المشايخ” ٤‏ 
بناء على احتلافهم على وجوب الإنصات» والأصحٌ الوحوب. ؟١‏ 
[ءءء] قال٠‏ ° أي: "الدو": (بلفظ يفهم)”2: 


أخبر ببيع الدار فقال: الحمد لله فقد اعيت شفعتّهاء أو سبحان الله فقد 


الأعيت شفعتها فهو على شفعته في رواية محمد كذا في "البدائه"» "هندية" 
ا يا 

[؟:::] قال: أي: "الدر": أو أطلبها”؟: احتلفوا في كيفية لفظ 
الطلب» والصحيح آله لو طلب الشفعة بأي لفظ يفهم منه طلب الشفعة جازء 
حتى لو قال: طلبت الشفعة وأطلبها وأنا طالبها جازء ولو قال للمشتري: أنا 


() في "رد المحتار": أخبر بكتاب والشفعة في أوّله أو وسطه وقرأه إلى آخره بطلت» 
"هداية". سّمع وقت الخطية فطلب بعد الصلاة إن بحيث يسمّع الخطبة لا تبطل» 
وإلا ففيه احتللاف المشايخ. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الشفعة» باب طلب الشفعة» 2507/54/9 تحت قول "الدر": 
حلافا لما في "جواهر الفتاوى"... إلخ. 

() في المتن والشرح: (ويطلبها الشفيع في مجلس علمه بالبيع بلفظ يفهم طلبها ك: 
طلبت الشفعة ونحوه) ك: أنا طاليّها أو أطلبها (وهو) يسمّى (طلّب الموائّبة) أي: 
المبادرة» والإشهاد فيه ليس بلازم بل لمخافة الجحود. 

45 "الدر" قاب الشقحة اباب طلبن الشفعة :174/5 

١م] 'الهندية › كتاب الشفعة» الباب التاسع»‎ )5١ 

(5) "الدر"» كتاب الشفعة» باب طلب الشفعة» .٠۷٤/۹‏ 
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لشنع لف و O a E E‏ قال والقازينية: 


ع 


ETE‏ بطلت فة اه دة ا لن الواييو" ل 
ذكان عليه أذ ينوك ا 

[::::] قوله: ^ إذا قال: طلبت7): 

أقول: كونه اد -إذا قال: طلبت حين علمت» وأطلقه إطلاقاء 
ولّم يقرّ بعلم سابق على طلب الإشهاد- لا ينافي أن الإشهاد عند طلب 
المواثبة لمخافة الجحودء فإنه إن 5 يشهد وجححد المشتري يحتاج الشفيع 
إلى التعريض بتلك المعاريض» ويكلّف الحلف» فللتوقي عنه يحتاج إلى 
الإشهاد مخافة الجحود» ألا ترى إلى ما في ٠١‏ من "جامع الفصولين"” عن 
اماعط ران اليناف اذكه رط كىن RE E‏ امس اف 


لأنه ليس فيه لفظ ينبوء عن إنشاء الطلب» أما قوله: (أنا شفيعك) فظاهر» وأما قوله: 
(اعذ الدار منك بالشفعة) فعدة وإثذار. ١‏ 

.٠۷۲/١ "الهندية"» كتاب الشفعةء الباب الثالث»ء‎ )١١ 

E N اف‎ 8 

N TNS 

)٤(‏ في "رد المحتار": (قوله: بل لمخافة الجحود) أي: جحود المشتري الطلب كما 
قالوا: إذا وهب الأب لطفله وأشهد على ذلك» وما ذكروا الإشهاد كوه كرس الس 
الهبة بل لإثباتها عند إنكار الأب» "معراج". قال السائحاني: وظاهره أنه لا يصدق 
جا ا إذاأقانة انيف عد و 

وة) "ود لار كات اة يات طا الع :41788 تحت قول ا 
بل لمخافة الجحود. 

(1) "جامع الفصولين"» الفصل الخامس والعشرون» 40/١‏ 5» ملتقطا 


06 
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وفي "الكفاية"” 2 عن "الميسوط": (الإشهاد لمخافة الجحود, فينبغي له 
أن يطلب حى إذا حلفه المشتري أمكنه أن يحلف أنه طلبها كما سمع) اه. 
وبالجملة فالإشهاد لإسقاط اليمين» واليمين يحتاج إليها عند الجحود» فكان 
منشأ الخوف هو الجحود فصحت الإضافة إليه وإن كان المقصود إسقاط 
اليمين» وأيضاً قد لا يتيسّر له اليمين إذا ظهر منه إقرار العلم بالبيع قبل طلب 
الإشهاد فإِنْه لا يكفيه ح قوله: (طلبت حين علمت)» بل يكلف إقامة البينة 
كما نصوا عليه. ۱۲ 

[ه4] قوله: “ وليتمكن من الحلف”": 

ليس الإشهاد شرطاً لصحّة الطلب لكن ليتونّق حى الشفعة إذا أنكر 
المشتري طلب الشفعة» فيقول له: لم تطلب الشفعة حين.علمت» بل ت ركت 
الطلب» وقمت عن المجحلس» والشفيع يقول: طلبت» فالقول قول المشتري» 
فلار مو ا وفك الطاب تر نه اي لسري کی أن يمين الشفيع 


.) "الفتح‎ OED "الكفاية'ء كتاب الشفعة» باب طلب الشفعة... إلخ»‎ )١١ 

(5) في "رد المحتار" عن "القهستاني": يجب الطلب وإن لم يكن عنده أحدٌ للا 
تشفط ووا وعدم عدم ا عدن ا كبا فى ا 
قرع الإشهاد فيصحٌ بدونه لو صدقه المشتري كما في "الاحتيار' وغيره اه. 

8 "رد الفيعفار "ع "كناب اح راب طف ا (5 7 جت قول الد 
بل لمخافة الجحود. 

(٤(‏ بعد ذلك فتح الله كمال رو ي د على هامش الهندية جهء 
ص "» فراجعه متأمّلاً. ]| كما سياف حاشية]. 

هع لد كاب الشتفعة::'البابه القالقع 4 11. 
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على الطلب لا يكفي» بل عليه إثباته بالبينة» فإن قلت: فما معتى قوله: 
ق اا عند ا 


قلت: معلوم أن المشتري إن صدقه جاز بلا بيّنة» وربما لا يصدقه 


* 


بمحض القول» ويصدّقه إذا حلف فتحققت الحاجة هذا حواب» وفيه شيى 
فإن الشفيع إذا كان مدّعياً فكيف يرد الحلف عليه ولو طلبه الخصماء ألا ترى 
إلى قوله في الدر» ج4» هن 375819 ولو E‏ المدعي لو حلف 
ال عافن ا وظلت الماع “لي و ف انزف تدر 
الشرع» واليمين لا ترد على مدّع) اه. فالصحيح في الجواب ما فتح المولى 


سبحانه وتعالى من بعد» وذكرناه على هامش "الهندية" جه ص۷ . ١١‏ 


5 انار "الو" كاب الد ۳0 

(۲) قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "الهندية" على قوله: 

ولش الأشهاك كط لف الظلي: اام كاب الت اب فا :اة 

ا أن اف ا ل كف ا ر صو ا ا 440 ران 
تركه يدل على الإعراض والإعراض يبطل الشفعة أمّا إذا طلب فور العلم فقد تقرّر 
عند الله حقه لكن ربّما ينكر الخصم طلبه فيحتاج إلى الإشهاد ليتمكن من إثباته 
عند القاضي وربما لا يجد الشهود في مجلس العلم بالبيع فاحتيج إلى الطلب عند 
البائع أو المشتري أو الدار بحضرة الشهود فمن أحل هذا تعدد الطلب ولولاه 
لكفى واحد كما إذا كان حاضرا في مجلس العقد وهناك شهود فطلب فلا يحتاج 
إلى إعادة الطلب لحصول المقصود ديانة وقضاء وهذا هو تعبيره في طلب الإشهاد 
بقوله: هو أن يشهد على طلب المواثبة وإلا فالطلب الثاني لا يلزه فيه ذكر الطلب 
الأول إنما يكفي الطلب كما يفيده قول 'الخانية" وغيرها صورة طلب الإشهاد أن 
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يقول الشفيع للمشتري حين لقيه: أطلب منك الشفعة في دار اشتر لخ فلم 
يذاكن او كش درط د كز اا FS‏ لا فائدة 
فيه فإن الشهود إنما يطلعون عليه بادعائه إِنّي كنت أتيت بها وادعاء المدعي 
بلسانه ليس بشيء وبه ثبت أن بعد الإشهاد على الطلب الثاني لو أنكر المشتري 


طلب المواثبة لا يحتاج الشفيع إلى إقامة البينة عليه بل بينة الطلب الثاني كافية 
(هذا كله بناء على ذلك الحاصل الباطن ١”‏ منه) .........إهنا بياض في المخطوط] إبقاء هذا 
المي دان ادوس ارود كوف ريات لقر افورسفية لما E‏ 
له» ألا ترى! إلى قول "الهداية": (الثاني: طلب التقرير والإشهاد لأنّه محتاج إليه 
لإثباته عند القاضي على ما ذكرناء ولا يمكنه الإشهاد ظاهرا على طلب الموائية؛ 
لأنْه على فور العلم بالشراء فيحتاج بعد ذلك إلى طلب الإشهاد والتقرير) اه 
["الهداية"؛ الجزء الرابع» ]۳١١/١‏ فانظر كيف جعل مبنى الاحتياج إلى هذا الطلب كونه 
لا يتمكن من الإشهاد على الطلب الأول E‏ هذا لس الخلل الذي في 
NIIN ES‏ 
55 ايك المشتري. طب اة قافول قول ال[ ال-5 
ملتقطا]. إنما هو لبيان الحاجة إلى طلب الإشهاد أي: لو لم يطلب طلب الإشهاد 
ربما لم يمكنه الإثبات عند الجحود لأنّه لو اقتصر على طلب المواثبة ولا شهود 
هنالك فربما يجحد المشتري طلبه و ح يكون القول قوله والبينة على الشفيع ولا 
بينته له فيذهب حقه فاحتيج إلى طلب الإشهاد لذلك» نعم لما كان الطلب فور 
العلم شرطا شرعاً ويحتمل أن الشفيع لم يأت به لكن لم نكافه إقامة على ذلك 
علا من ار أ نه ربما لا يجحده فكذلك لا بد من النظر للمشتري بإزاء ذلك 
الاحتمال المذكور ليتم النظر للفريقين فينبغي القول بأنّه إذا أقام البينة على طلب 
التقرير وححد المشتري طلب المواثبة يكلف الشفيع الحلف أنه طلب فور ما 
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لصاون 


سمع وهذا معنى قول "النهاية" ثم "جامع الرموز" ثم "رد المحتار": (يجب الطلب 
وإن لم يكن عنده أحد لتلا تسقط الشفعة ا اك دمن الف عد احاح 
اه [انظر "رذ المحتار"» ۳۷١/۹‏ تحت قول "الدر": بل لمخافة الجحود» و"جامع الرموز"» 
الجزء الثالث» ]۹٠/۲‏ وقول "الكفاية": (ينبغي له أن يطلب حتى إذا حلفه المشتري 
أمكنه أن يحلف آنه طلبها كما سمع) اه ["الكفاية"» ۳٠۷/۸‏ هامش "الفتح"]ء وبهذا 
التقرير يندفع ما ظن العلامة السائحاني من المنافاة بين تصديقه بيمينه وبين قولهم: 
إن الإشهاد في طلب الموائبة غير لازم بل لمخافة الجحود ووجه الاندفاع قد ظهر 
بحمد الله تعالى فافهم وتشكر وأكثر المراجعة وأمعن النظر واللّه تعالى أعلم» ١١‏ 
هذه المنافاة شبهة عرضت للعلامة السائحاني وكذا للعلامة الحموي في الغمز 
وذهب ذهن العلامة محمود في "جامع الفصولين إلى ما كان وقع حلد هذا العبد 
الضعيف في الاكتفاء بيمين الشفيع أنه طلب طلب المواثبة حين علم من دون 
تأحير كما ذكره بحثا في الفصل الخامس والعشرين. 
(اللموغيوه لسار اوم اوور عابم سرف داسو الدب 18 
لم عم امول مان ر الى بالق ية على هاة: :وحمل «العقول“قنه أن الك 


١ 2 


ربما يسمع حيث لا أحد يشهده فينبغي أن يطلبه فورا كيلا تبطل الشفعة عند الله 
تعالى ثم يأتي الشهود فيشهدهم ويقول: طلبت حين علمت مريداً به الطلب الأول 
وموهماً أن المراد هذا الطلب وأنه لم يعلم بي إلا الساعة وكذلك يقول عند 
القاضي فيحمل على أن مراده هذا الطلب المشهود الثابت بالشهود فلو ادعى 
المشتري أنه علم به قبل ذلك كانت البينة على المشتري ولو لم يشهد الشهود في 
الطلب الثاني أيضا ولم يصدقه المشتري لضاع حقه فالحاحة ماسة إلى الإشهاد 
فيه وتندفع حاحة الإشهاد في الطلب الأول بقوله: طلبت حين علمت فإنّه يحمل 
عند القاضى على هذا الطلب وإنّه لم يعلم إلا ساعتئذ ولا يكلف ببيان أله متى علم 





www.dawateislamıI.net 





بمجرد العلم نعم يحتاج إلى الحلف لأن القول ح قوله: فلا بد أن يطلب بلسانه 
عند العلم ولو كان وحده فيجوز له الحلف فهذا معنى ما قدمنا من قولهم: 
وليتمكن من الحلف... إلخ). [لم نفز على هذا التخحريج]. 
الج دري اااي ا جوا اا اد 

ئم فتح المولى سبحانه وتعالى أن هذا الحاصل غير صحيح بل كلا الطلبين مقصود 
بالذات وقد صرح في "تبيين الحقائق" و"مجمع الأنهر" وغيرهما أنه لو ترك 
ال او تدهم كان ولف ا عرض ا عنام الله يننا :| نما کون 
اطا جه افا على القوو راان عد اله أ اج البائعين ولو كان 
الطلب الثاني لم يقصد إلا للتوتّق في الإثبات عند القاضى بإعداد الشهود ولزم أن 
لو سمع في بيته فوائب وأشهد ولم يكن ذلك بمحضر أحد من البائع والمباع 
والمبيع كفاه ذلك مع أله لا يكفى قطعاء نعم الإشهاد في كلا الطلبين إِنُما هو 
للتوثق ومخافة الجحود كما في "الخانية" و"البدائع" وغيرهما حتى لو صدقه 
المشتري كفى كما في الاحتيار و خزانة المفتين و حامع الرموز وتداحل 
الطلبين إذا وقع العلم في محضر العاقد والشهود لا يقضى بأن أحدهما غير مقصود 
لذاته كما لا يحفى. ١١‏ 


(هامش "الهندية") ص٤٥ ١‏ حلاة .)١‏ 
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ف: لو قال الشفيع: علمت الساعة وأنا أطلبها وقال المشتري: علمت 
قبل ذلك ولم تطلب فالقول قول الشفيع. ٠١‏ 

[:::] قوله: ° والناطفى: وبه حزم ف "ووو" ا 

0 ]قو له 19و النياية" ادبو" اللي "لبا ١‏ 

O لکن رأيت في‎  :هلوق‎ ]٤٤٤۸[ 


)١(‏ في المتن والشرح: والإشهاد فيه ليس بلازم بل لمخافة الجحود (ثم) يُشهد (على 
البائع لو) العقار (في يذه أو غلى المشتري و يكن ذا يد؛ لأنه مالك. 

وفي "رد المحتار": (قوله: لو العقار في يده) وإلاً فلا يصح الإشهاد على ما ذكره 
القدوري وعصام والناطفي» واختاره الصدر الشهيد» وذكر شيخ الإسلام وغيره أله 

(۲) "رد المحتار"» باب طلب الشفعة» 075/9*» تحت قول "الدر": لو العقار في يده. 

(۳) "الهداية"» كتاب الشفعة» باب طلب الشفعة والخصومة فيهاء ؟/١١5.‏ 

ق المتفار" + رة بالخ رد على الصف في "اليد" 
لمخالفته لما'فى "الجوهرة" و"الدرو" و"التهاية" و"الجائية" وغيرها: 

(5) "رد المحتار"» كتاب الشفعة» باب طلب الشفعة» »۷١/۹‏ تحت قول "الدر": 
و 

() "الهداية"» كتاب الشفعة» باب طلب الشفعة والخصومة فيهاء ؟٠/١١5.‏ 

(۷) في المتن والشرح: (اشترى فلان هذه الدار وأنا شفيعها وقد كنت طلبت الشفعة 
وأطلبها الآن فاشهّدوا عليه» وهو طلبُ إشهاد)» ويسمّى طلب التقرير. 

في "رد المحتار": (قوله: وهو طلب إشهاد) أقول: ظاهر عباراتهم لزوم الإشهاد فيه 
لكن رأيت في "الخانية": إِنّما سمي الثاني طلب الإشهاد لا لأن الإشهاد شرط بل 
ليمكنه إثبات الطلب عند ححود الخصم ادء تأمله. 
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١ 
اا‎ 


n 


وفي "فتح الله المعين"“ ص١٤۲:‏ (الإشهاد على طلب التقرير ليس 
شرطا كما في "البدائع": وفي "نتائج الأفكار" عن "البدائع" أله قال: الإشهاد 
على هذا الطلب فليس بشرطهء وإنما هو لتوثّقه على تقدير الإنكار كما في 
الطلب الأول) اه. ١١‏ 

وقال في "التبيين" تحت قول "الكنر': (وتستقر بالإشهاد) ما نصه: (لا بد 
من الإشهاد بعد طلب المواثبة للاستقرار كما أنه لا بد له من طلب المواثبة؛ 
لأنّه يحتاج إلى إثبات طلبه عند القاضيء ولا يمكنه ذلك إلا بالإشهاد) اه 


ص 


مختصراء 7 

فبالتعليل عيّن أن معتى الإشهاد إشهاد الشهود, فأفاد أن لا استقرار 
بدون ذلك» لكن قضية التعليل: أنه نما يحتاج إليه للإثبات عند القاضي» وقد 
قال بعده آحر ص۳٤‏ ۲ وأوّل ص٤٤‏ ۲ : (أمّا الثاني وهو طلب التقرير» فلا بد 
من الإشهاد فيه؛ لأنّه يحتاج إليه لإثباته عند القاضي» ولا يمكنه الإشهاد على 
طلب الموالبة ظاهراً؛ لأنْهِ على القور فيحتاج بعد ذلك إلى الإشهاد للتقرير... إلخ)» 
فصرّح أن الحاحة إليه إِّما هو اللإثبات»: .والآثباك: غير ابوت الذي هو 


الاستقرار» والله تعالى أعلم. ١١‏ 


ااا 
۰ 


)١١‏ رد الا باب طلب الشفعة» ۷/۹ تحت قول ل وهو طلب إشهاد. 
(۲) "فتح الله المعين"» كتاب الشفعة» باب طلب الشفعة» .٠٠١/۳‏ 

SS EES a O) 

.5 553-15 المرجع السابق» باب طلب الشفعة» صاره‎ )٤( 
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زه ::] قوله: اه تأمّله” ': 


ذكره أيضا في 'العقود الك واستظهره. ١‏ 
٥۰ [‏ ] قال: ات "الدر": وهو ظاهر الف 


كما في "الهداية” ' وغيرهاء وهو مذهب الإمام وإحدى الروايتين عن 
أبي يو سف» "محيط الع جي 3 

[ ده ] قال: ا "الدر" : قول مد 

الذي في "الهندية”” عن "محيط السرحسي": (وعن محمّد وزفر» وهو 
روا عن أني بوسف)» لکن في "دای" : تال مس . ۱۲ 


عل" 


© "رذ المججار" كاب الشتفعة» باب طلب الشقعة. ۷9/١‏ تحت قول لكر 
وهو طلب إشهاد. 

(۲) "العقود الدرية"» كتاب الشفعة» .٠۸۳/١‏ 

(۳) في المتن والشرح: (لا تبطل الشفعة) حتى يسقطها بلسانه (به يفتى) وهو ظاهر 
on‏ ارود شور ول عقو EAE CEE‏ 
'الملتقى" يعني: دفعا للضّررء قلنا: دفعه برفعه للقاضي ليأمره بالأحذ أو الترك. 

.5377/9 "الدر"» كتاب الشفعة» باب طلب الشفعة»‎ )٤( 

(ه) "الهداية"» كتاب الشفعة» باب طلب الشفعة والخصومة فيهاء ؟/١١5.‏ 

59) لم نعثر عليه. 

(۷) "الدر"» كتاب الشفعة» باب طلب الشفعة» 07/5/9؟. 

اة ع كنات القع الاب الت :1۷۴/5 

() "الهداية"» كتاب الشفعةء باب طلب الشفعة والحصومة فيهاء ؟/١811.‏ 
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[؟ه4:] قوله: ('؟ ك"المحيط "": الفتوى على قولهما كذا في "محيط 
السرحسي اهدو "0 أي غل ول مد ور اط 7 

[::] قوله: ‏ لتغيّر الزمان: 

أقول: ولعل الفصل أن المفتي يفتي بما يقع عنده من المصلحة» فإذا علم 
أنه يريد الإضرار أفتاه بالبطلان» وإن علم غير ذلك فلا يعدل عن ظاهر 
المذهب المفتّى به» وإن لم يعلم شيعا تحرّى بالنظر في حال الشفيع» فإن 
لم يترجّح له شيء أفتى بالبطلان. ۱۲ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: وقيل: يفتى بقول محمد) قائله شيخ الإسلام وقاضي 
حان في 'فتاواه وشرحه على الجامع » ومشى عليه في الوقاية و النقاية 
و"الذحيرة" و"المغني"» وفي "الشرنبلالية" عن "البرهان": آنه أصحّ ما يفتّى به 
قال: يعني: أنه أصح من تصحيح "الهداية" و"الكافي"» وتمامه فيهاء وعزاه 
القهستاني إلى المشاهير ك المحيط و الخلاصة و المضمرات وغيرها. 

(۲) "رد المحتار"» باب طلب الشفعة» 2507/7/9 تحت قول "الدر": وقيل: يفتى بقول 
دمل 

م "الهتدية" ‏ كاب الشتفعة» اللاب الال ۷۴/١‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار': (قوله: يعني : وف للضرر) يان لوجه الفتوى بقول محمد قال 
في "شرح المجمع": وفي 'الجامع الخاني": الفتوى اليوم على قول محمد لتغير 
أحوال الناس في قصد الإضرار اه. ET‏ إفتاءهم بخلاف ظاهر الرواية لتغير 
الزمان فلا يرجّح ظاهر الرواية عليه وإن كان مصحّحاً أيضا. 


669 "رد السار كتاب الشفعة: باب طلب الشفعة: 07/8 تخت قول "الد" 


يعني: دفعا للضرر. 
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[:ه:ع] قوله: ° ومفاده”): 
أقول: قذي" هدر الاب ترفن الله تعالى ما يخس عن هدا ١١‏ 
أهه:ع] قال : 6 ا "الدر": ياخحد 


)١(‏ في المتن والشرح: (وإذا طلب) الشفيع (سأل القاضي الخحصم عن مالكية الشفيع 
لما يشفع به» فإن أقرّ بها) أي: بملكيّة ما يشفع به (أو نكل عن الحلف على العلم 
أو برهن الشفيع) أنها ملكه (سأله عن الشراء) هل اشتريت أم لا؟ (فإن أقر به أو 
نكل عن اليمين على الحاصل) في شفعة الخليط (أو على السبب) في شفعة 
الجوار (أو بَرْهَن الشفيع قضي له بها) هذا إذا لم ينكر المشتري طلب الشفيع 
O‏ فالقوال اله ممعم le‏ 

في "رد المحتار": (قوله: فالقول له بيمينه) أي: المشتري» فإن أنكر طلب الموائيّة 
E CS‏ 
"الكبرى"» "قهستاني". لكن قذمنا عنه عن "النهاية": ا واحيُ لعلا 
تسقط شفعته وليتمكن من الحلف عند الحاجة ومفاده: أن القول للشفيع ميه 
في طلب الموائبة إلذ اا جيل :فا تهنا كلل ما إذاقال: علمت أمس وطلبتء أمّا 
إذا قال: طلبت حين علمت فالقول له بيمينه. 

رك "0 ة RDS‏ وقول لياه 

(۳) انظر المقولة ]٤٤٤٤[‏ قوله: إذا قال: طلبت» و[ه 5 5 4] قوله: واكم امن EE‏ 

)٤(‏ في المتن والشرح: (و) يأحذ الشفيع (بالشمن وقيمة البناء والغرس) مستحقي القلّع 
كما مر في الغصب» قلت: وأمًا لو دهنها بألوان كثيرة أو طلاها بحص كثير خير 
الشفيع بين تركها أو أحذها وإعطاء ما زاد الصبّغ فيها لتعذر نقضه ولا قيمة 
لنقضه بخلاف البناء» "حاوي الزاهدي"» وسيجيء. (لو بتى المشتري أو غرس أو 
كلف القع والبكتري: فلحي إلا إذا: كات في اقلم شات الأرظن» فان 
الشفيع له أن يأحذها مع قيمة الاد وا اه غ ا N PI‏ 
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الشفيع” ؟: جزاء مقدّم. ١١‏ 
[5ه::] قال: أي: "الدو": (لو بتى المشتري): شرط مؤخّر. ٠١‏ 
[07::] قوله: 7 وفيه کلام : ا في مال حيار البائع» أا مسا 


بيع الفضولي فلا كلام فيها في تصحيح ما عليه الثالث. ١١‏ 


.۳۸۷/۹ "الدر"» كتاب الشفعة» باب طلب الشفعة»‎ )١ 

(( المرحع السا 

(۳) في المتن والشرح: (الطلب في بيع فاسد وقت انقطاع حق البائع اتفاقا وفي هبة 
بعوض) مشروط ولا شيوع فيهما (وقت التقابض)» وفي بيع فضولي أو بخيار بائع 
وقت البيع عند الثاني» ووقت الإحازة عند الثالث» وبخيار مشتر وقت البيع اثفاقاً. 

في "رد المحتار": (قوله: ووقت الإجحازة عند الثالث) هذا هو ا کا سيا كه 
الشارح اول الباب الأتى. و فيه کلام. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الشفعة» باب طلب الشفعة» 2551/9 تحت قول "الدر": 


ووقت الإجازة فتك القالت: 
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أقول: يعني: العقار الذي هو عليه فإنّه إِنُما يتبعه» وإِنّما يستقرٌ عليه 
حتّى لو بيع عقار وبناء عقار آخر لا شفعة في البناء يدل على ذلك التعليل 
المارّ عن "شرح المجمع الملكي" آحر ص۲١۲‏ ولذا قال“ هاهنا: 
(لو اشترى نخلة بأرضها)» ولّم يقل: (بأرض)» وفي "البرحندي"“ عن 
"الذحيرة”: (إذا اشترى نخلة بأصولها وموضعها من الأرض فله الشفعة» 
وكذا إذا اشترى البناء بأصله) وفيه”“ في مسألة الثمر (أنّه باعتبار الاتصال 


عجان ها للعرصة كالبناء في الدار). ١‏ 


قوم فى "رذ امار بزقولة إذابيعا قصيدا) أي عا قطنذيا فبك الف فيهنما عه 
العقارء فلو اث شري ا باهيا فا اة ع ا حاف ها د اى 
GR‏ مسي 0 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الشفعة» باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت فیه» 2594/9 
تل رذانيها تفيل . 


لار“ 


(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الشفعة» »۴٦٤-۳٦۳/۹‏ تحت قول "ا 


لاا وغيرها 


65 انظ رد امار كاب الشفعة» باب ما ت هى افيه أو لا تيت فة 


: تبعا 


عنعن محم قر لا" ر اد 
)٥(‏ شرح النقاية" للب ريحندي» كات الشفعةع ممم ملخصا. 


() شرح النقاية" للبرجندي» كتاب الشفعة»ء 8/9 ه. 
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لصاون 





قلت: ومعلوم أن الإمام الأحل ظهير الدّين المرغيناني من أجل العمائد. ٠١‏ 

[:::] قوله: ”' إذا طلب: شراؤه هو بعينه كطلبه لدلالته على 
الرغبة فلا يحتاج إلى إظهار الرغبة الأحرى» نعم! إذا طلب الآخر الشفعة 
Ok,‏ ان رواحي قاذ ale‏ نصفه» فلم يزاحمه وماك الكل فقد ثبت 
الإعراض وسقطت شفعة المشتري» ويكون الدار كلها للشفيع. ٠١‏ 


۱(7( في و الا عر "القهستاني : يطلب بعل سقو ط الخيار» وقيل: عند البيع) 
والأوّل أصح كما في "الكافي'» والثاني الصحيح كما في "الهداية" اه. والظاهر: 
أن العبارة مقلوبة؛ لأن المصحح في "الهداية" هو الأوّل» فقد ظهر تصحيح كل 
من القولين» ولكن إن ثبت أن الثاني ظاهر الرواية لا يعدل عنه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الشفعة» باب ما تثبت هی فيه أو لا تثبت فیه» 295/9 
تحت قول "الدر": في الصحيح. 

(۳) في "رد المحتار": وفي "القنية": اشترى الجار دارا ولها جار آخر فطلب الشفعة 
وكذا المشتري» فهي بينهما نصفين؛ لأنهما شفيعان. قال ابن الشحنة: فقوله: 
قسمت أثلاثًا أو رابع فأر باعاء تم نقل عن "الظهيرية : لو سلم الجار المشتري 
كلها للجار الأحر كان نصفها له بالشفعة» والنصف بالشراء اه. قال الشرنبلالى: 
a‏ اقول الظاسي E E‏ كته تعولاف N Ea‏ عير عن 
المشتري» فإذا سلم له النصف الثاني برضاه فقبله الآحر كان شراءء تأمل. 

59) "رد المتحبار"”: تاب الشفعة باب ما تعبت هی فيه أو :لا تنيت ف ۳۹۷/۹ 


نحت قول ال وفائدته ا لو کان الى 
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[١1>:ع]‏ قوله: أقول: الظاه ': 

أقول: معلوم إن كان من الشفعاء حقّ تملك الكل حى لو لم يطلب 
أحد الشفيعين الكل بطلت شفعته» وإِنّما يقسم لمكان المزاحمة» فإذا سلم 
ارق الل كان اضر :قي فقد ترك المزاحمة» فظهر حكم شفعة 
اقيم الا عر .وهو تملك الكل فنيت: آله الها تملك الكل که لا كما 


ذكر ابن الشحنة» هذا ما ظهر لي فتأمّلهء والله تعالى أعلم. ١١‏ 


۳۹۷/۹ "رد المحتار"» كتاب الشفعة» باب ما تبت هي فيه أو لا تبت فیه»‎ )١( 


تحت قول ال وفائلته لور كاك ال ری 
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]:4١[‏ قوله: ° دار کبیرة: مر صه 2251 مثله عن القهستاني» 
ومثله في "الهندية" عن "المحيط" عن "شرح أدب القاضي" للخصّاف, 


با 
١ OR E‏ ل 
]٤٤٦۳[‏ قوله: لا ما هناء تأمل' : لأن ما هنا مصرّح به في عامة كتب 
أقول: ويؤيّد ما هنا ما نص عليه في المتون: أن سبب الشفعة اتُصال 


2 


م ف المتق ارچ روزت باغ ريسل رار إلا بؤراعا لا في يجاني سف 
(الشفيع فلا شفعة) لعدم الاتصال الول يأك اف ذراعا سهو سهو. 

فى ارد لار و عت الاتصال) اتك السانيعاقن قد الحيلة ا قا 
الق الى عن عوك النسائل :دار كثيرة دات مقاصير باع متها مقصورة فلجار 
ر ا ل عن جا ان وار ار جار الم وا کن 
ته واد ل اك اى ال لجا ها 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الشفعة» باب ما يبطلهاء ٠٤٠ ٤/۹‏ تحت قول "الدر": لعدم 
الاتصال. 

(YT)‏ انظر رد المحتار'» كتاب الشفعة» ۳۹۸-۳٦۷/۹‏ تمت قول الذر ": 0 لجار 

.٠١١/١ "الهندية"» كتاب الشفعة» الباب الثاني في مراتب الشفعة»‎ )٤( 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الشفعة» باب ما يبطلهاء ٤١ ٤/۹‏ تحت قول "الدر": لعدم 
الاتصال. 
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ملك الشفيع لم يكن بينهما اتصال»ء ولا يكفي الاتّصال بالواسطة, وإلا لكان 
الجار الغير المللاصق المحاذي أيضا يي ولا قائل ب ولا يبعكر عليه بما 


صرحوا به أن المللاصق بشبر كالملاصق بجميع الحد؛ وذلك لأن الاتصال 
بجزء الشيء اقصال بالشيء» ولا ل أن الاتصال بجزء من شيع يكون 
اتتصالا بجزئه الآخر. 

والحاصل: أن المبيع إذا كان الكل كفى الاتصال بجزءء وإذا كان جزء 
معيّن من شىء لم يكق* الاتصال بجرئه الآخرء فإن الاتصال بالجزء اتصال 
بالكل مخفلا “له يكل جره مته قردا فرذا فاشرقاك آل قرس" أن العامة 
البالتضيقة واس ا ART‏ عنصل 
بزيد لا برأسه» فانضح أن رواية "العيون" مشكلة. ٠١‏ 

[:::] قوله: ”' فلا شفعة للجار": 

أقول: فلو باع البائع هذا الذراع من جار كان للمشتري الأول الشفعة 


في المخطوطة هكذا: (وإذا كان جزء معيّن من شيء من لم يكف... إلخ). 

)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: لو وهّب هذا القذر) أي: الذراع مثلا والظاهر: أن 
المراد وهبه بعد بيع ما عدا هذا القدر بقرينة قوله: للمشتري» ومثله ما لو باعه له؛ 
فار ركا فى الشقوق فل خا لجار و على ها تاسيف هلد ياه ان 
بل من تّتمّة الأولى. 

(9؟) "رد المحتار"» كتاب الشفعة» باب ما يبطلهاء ١5/9‏ 4» تحت قول "الدر": لو 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


يعني مثل الهبة في عدم الشفعة ما لو باع البائع هذا الذراع الباقي في 
البيع الأوّل لمشتري القطعة الأولى؛ لأله بشرائه القطعة الأولى صار شريكا في 
حقوق القطعة الثانية وهي ذراع المبيع ثانياء فجار الدار وإن كان له حى 
الجوار في هذا الذراع لوجود الاتصال لكن لا شفعة له؛ لأن المشتري خليط 
في الحقوق فلا شفعة معه للجار المحض”. 

[ه>::] قال: ای "الدو": ما من : 00 ١‏ 

فز فاق أن قر اع مويو ای اررض كما له چ ای 
في نفس المبيع» فكذلك شراء سهم معيّن منها يجعله شريكا في حقوق 
المبيع ما لم تقع الحدود وتصرف الطرق» وذلك قيد في الكل. ذا 

[-::] قوله: ‏ للثانية؟: المشتراة. ١١‏ 

[4471] قوله: يقضى له بالنصف": اعتباراً بحالة الشراءء فإّه كان 


.٠١٠١/٠١ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الشفعة»‎ )١( 

(۲) في المتن والشرح: (وكذا) لا شفعة (لو وهب هذا القدر للمشتري) وقبضه (وإن 
والباقي ا ا 

5 در کاب الف اب ها يطليا» 4/5 2 





www.dawateislami.net 





جار حون تعر لأ الك اعارا حال لغ و بر را اا عله 


[4::] قوله: ‏ فلا يحلف”؟: قال : وهذا يقطع به الفقيه. ١١‏ 


[4>5:] قوله: ° و"الإصلا"20: 

و"درر البحار" أيضا عنها كما قدّم ص۲ . ١١‏ 

[.عع] قال: ° أي: "الدر": فعند ا كين 

(1) في "رد المحتار": وقال الرملى: ظاهر ما في "الظهيرية" أن الشفيع لا يحلف على ما 
زعم؛ لأن المتبايعين لم يدّعيا قدرا معيّنا أنكره الشفيعم بل اثفقا على أنْهما لا يعلمان 
قدر الثمنء فلا يقال: إنّه منكرٌ فلا يحلف. 

(۲) "رد المحتار"» باب ما يبطلهاء ٠/8/4‏ 5» تحت قول "الدر": بأنه مخالف للأول. 

© "الغيرية"؛ كاب الشفطة 9 6 

(4) في "رد المحتار": ولا يخفى عليك أن مسألتنا هذه ليست كذلكء فإتها لم تذكر 
في المتون التي شأنها كذلك ك"مختصر القدوري" و"الهداية" و"الكنر" و"الوقاية" 
و النقاية و المجمع و الملتقى' والمواهب و الإصلاح . 

(5) "رد المحتار"» باب ما ببطلهاء ١.8/4‏ 4» تحت قول "الدر": وما في المتون. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الإجارة» 234/9 تحت قول "الدر": ويفتى اليوم 
بصحتها لتعليم القرآن... إلخ. 

(۷) في المتن والشرح: (تكره الحيلة لإسقاط الشفعة بعد ثبوتها وفاقا) كقوله للشفيع: 
اشتره مني» ذكره البرازي. وأمّا الحيلة لدفع ثبوتها أإقداء: فعند أبي يوسف لا تکره» 
وعند محمد تكره» ويفتى بقول أبي يوسف في الشفعة» قيّده في "السراجية" بما إذا 
كان الجار غير محتاج إليه» واستحسنه محشي "الأشباه". 

(۸) "الدر". كتاب الشفعة» باب ما يبطلهاء ٤۰۸/۹‏ . 
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وهو رواية عن أبي حنيفة» "عيني". ٠١‏ "أبو السعود” '. وبه قال الإمام. 
في "غم a‏ ف "التاتار حانية": (کان 00 E‏ غ الإمام 


ومحمد) اه. ۱۲ 
]٤٤۷١[‏ قال: أي: "الدر": لا تكره": 
لأه امتناعٌ عن الوحوب لا إبطال حق الغير» وفي 'المحيط : (أنه 
الأصح) كما مر من المحشّي في الزكاة ص١‏ ؟. 
قلت: ويه جرم فى 'الخلاصة "00 و البرازية ومن "0 ١‏ 
[7؛ع] قوله: 7" ومعناه: إذا كان 22*10 


.8547/9 "فتح الله المعين"» كتاب الشفعة» باب ما تبطل به الشفعة»‎ )١( 

(۲) "غمز عيون البصائر"» الفنٌ الحامس» الفصل الثالث في الزكاة» 37/8 ؟. 

6 الدر 4 "كتانب الشقعةدياي ما ييظلياء 4۸/۹ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» 25٠5/0‏ تحت قول "الدر": 
بعد الحول» (دار الثقافة). 

أي: بجواز ما في الشفعة E‏ ۲ 

(ه) "الخحلاصة"» كتاب الشفعة» الفصل الأوّل» .٤٠١٤/ ٤‏ 

(5) "البزازية"» كتاب الشفعة» الفصل الأوّل» ٦/٤١٠ء‏ (هامش "الهندية"). 

(۷) "الكتركء كتاب الشفعة» باب ما يبطل به الشفعة» ص .2٠١‏ 

(8) في الشرح: لو كانت دار الشفيع ملاصقة لبعض المبيع كان له الشفعة فيما لاصّقه 
فقط ولو فيه تفريق الصفقة. 

وفي "رد المحتار": (قوله: لبعض المبيع) كذا في "الأشباه"» ومعناه: إذا كان المبيع 
e‏ داهن “كينا رذ كرد EU ES ESN ١‏ 
ا كات ای ا ا ا ولاه بن اورف ا 


سو اء» فتنبة: 
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المبيع“: للحسن بن زياد: قوم وروا دارا فيها منازل واقتسموها فأصاب 
المنازل في الدار الشفعة كان للجار الشفعة إذا كان لزيق المنزل الذي بيع أو 


لزيق الطريق الذي بينهم» وإلا لم يكن لزيق المنزل ولا الطريق» وكان لزيق 
منزل آحر من الدار فلا شفعةء "ذخيرة". ١7‏ "هندية' Ee‏ 
0 د فيها مقاصير باع صاحب الدار 00 أو تيه ا أو 
ر ا كان سار من أى رواحي لذن المبيع من جملة 
الدار» والشفيع جار الدار فكان جار المبيع» فإن سلم الشفعة ثم باع 
المشتري المقصورة أو القطعة المبيعة لم تكن الشفعة إلا لجارها؛ لأن المبيع 
قيار و سردا بالملك فخر ج من أن يكون بعض الدار كذا في "محيط 
لبي" 3/7 هند 
قلت: فظهر بهذه الرواية وجه الرواية الأولى» فَإنّما لم يكن الشفعة 
لأزيق المنزل الآحر؛ لأن المنزل المبيع بصيرورته لرجل واحد منهم صار مفردا 
بالملك» فلا يعكر به على ما أفاد المحشى ° رحمه الله تعالی» فتأمّل. ؟ ١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» باب ما ببطلهاء »4١4-141/9‏ تحت قول "الدر": لبعض المبيع. 

059 "الوددية"+ كتاب الشفعة» الباب الثاني فى بيان سرانب الشف ۷٠/5‏ 

(۳) "الهندية".» كتاب الشفعة» الباب الثاني في بيان مراتب الشفعة» .٠١۷/١‏ 

() انظر "رد المحتار") كتاب الشفعة» باب ما يبطلهاء »4۱٤/۹‏ تحت قول "الد": 
ا 
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[47 4] قوله: ° لا يصير فاسقا": 


اکا ی و ١‏ 


: قوله: فالبحث غير متو جه"‎ ]٤٤۷٤[ 

ال ا ن وإ يكن من أهل الاستنباط إذا اعتمد 
على حكم حاكم حيث [لا] قاضي لاستيلاء الكقارء فإن العلماء ينوبون تمه 
مناب القضاة كما صرح به سيّدي عبد الغني في | "الحديقة الندية") فافهم. ١١‏ 


(1) في الشرح: استولّى الشفيع عليها بلا قضاء» إن اعتمد على قول عالم لا يكون 
طا و رلك كان غا 
في "رد المحتار": (قوله: إن اعتمد على قول عالم) بحث فيه في "الزواهر" 1 ليرا 
لا يثبت الملك للشفيع إلا بعد الأحذ بالتراضي أو بعد قضاء القاضي يقتضي أن 
استيلاءه حرام» ولا ينفعه قول لام اه ح. ل غبارة "الولوالجية": إن كان 
6 الاستنباط وقد علم أن ؛ بغ الا ل ولك ل ره ا ا س 
لماً... إلخ ادرف قن ر 
(© "رد المحتار"غ كتاب الشفعة» باب ها يبطلها: 6١۷/۹‏ تحت قول "ا 
اعتمد على قول عالم. 
ره المرحع السابق. 
)٤(‏ "الحديقة الندية". النوع الثالث من أنواع العلوم الثلاثة... إلخ. .٠٠١٠١-٠١۱/۱‏ 


ا 


: إن 
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]٠٤۷٠[‏ قوله: “ على الصواب» كما يظهر”©: 

أن الاقر أن الإمام أبا الحسن القدوري وهم فظن أن حلاف الطرفين 
وأبي يوسف في استحقاق بعض معين من نصيب أحدهماء وليس كذلك بل 
عدم الفسخ فيه إجماعي» وإتما الحلاف في استحقاق بعض شائع» فقول 
"الدر”: (على الصحيح) ربما لا يوهم أن هاهنا حلافاء والصحيح هذاء وليس 


أقول : 3 عا الور رخا اه ال فا ا ای ع 
امب اخداهها بحيئه لم #فقسخ القسمة عفد أبي حنيفة... إلخ)» فاعترضه في 
'الهداية"“ بما مر ويظهر لي أن قوله: (بعينه) راححٌ إلى (نصيب 
أحدهما)» لا إلى لفظه: (بعض) فيكون المعتى: أن لا يستحق نصيب أحدهما 


غير معين» وذلك باستحقاق بعض شائع في الكل بل يستحق نصيب أحدهما 


)١(‏ في المتن والشرح: (وإن استحقٌ بعض معيّن من نصيبه لا تفسخ القسمة الفاق 
على الصحيح. 

في "رد المحتار": (قوله: على الصحيح) الأولى أن يقول: على الصواب» كما يظهر من 
كلام شرّاح "الهداية" . 

(؟) "رد المحتار"» كتاب القسمةء 55/4 4» تحت قول "الدر": على الصحيح. 

99 سضر القدورق > كتانب القسفة: فت 0 

(4) "الهداية"» كتاب القسمة» باب دعوى الغلط في القسمة... إلخ ۳۳۳/۲. 

(ه) انظر هذه المقولة. 





www.dawateislami.net 





على التعيّن بأن يكون الاستحقاق في حصّته عينا لا حصّة غيره فعلى هذا لا وهم 
في كلام القدوري» رایت الغلا كمل ٠‏ اعاب يكل اذك اليا 
العف وك الك ١‏ 

]٠۷٠[‏ قوله: ‏ في كتاب الغصب”"): 

أقول: وكذلك تقدّم في كتاب العارية» ص١2717؟,‏ وهذا لا يخلو عن 


احا ا .تل ر اذ ارق كان عاضا و ف کان جر 
وفيهتما جميعا الخبار للمالك أن: تملك الغاء و« يضم فيه مقلوعا إن غير 


القلع بالأرض فكذلك يجب أن يكون هناء أما ما ذكر في "فتاوى قارئ 


1/4/7 "نتائج الأفكار", كتاب القسمة» باب دعوى الغلط في القسمة... إلخ‎ )١( 
(تكملة "الفتح').‎ 

(۲) في المتن والشرح: (بتى أحدهما) أي: أحد الشريكين (بغير إذن الآحر) في عقار 
مشترك بينهما (فطلب شريكه رفع بنائه قسم) العقار» (فإن وقع) البناء (في نصيب 
الباني فيها) ونعمتء (وإلا هدم) البناءء وحكم الغرس كذلك» "بزازية". 

في "رد المحتار": (قوله: وإلا هدم البناء) أو أرضاه بدفع قيمته» "ط" عن "الهندية". 
أقول: وفي "فتاوى قارئ الهداية": وإن وقع البناء في نصيب الشريك قلع وضمن 
ما نقصت الأرض بذلك اه. وقد تقدّم في كتاب الك ا ان بن أو 
غرس في أرض غيره أمر بالقلع» وللمالك أن يضمن له قيمة بناء أو غرس أمر بقلعه 
إن نقصت الأرض به. 

(*) "رد المحتار"» كتاب القسمة» 45/8 4 تحت قول "الدر": وإلا هدم البتاء. 


(٤(‏ انظر "الدراع كتاب العارية» "هده ل/اده. 
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الوواة 07 ف كان النقصان قليلا غير بالغ حدٌ لفساد الأرض» والتملك 
تحور SS E‏ اضيب هن لبها سان من 
المقدسي ص٠۱۹‏ هذا ما ظهر ليء والله تعالى أعلم. ٠١‏ وانظر كراهية 
"الب a‏ 

زلاباةة ] قولف 7 عن الضف ٠‏ أ الول الى ١+‏ 

[78: ] قوله: ا سوفن نا و 

[د/اءع] قوله: ما ذكره: "البحر" زين. ١١‏ 


695 تارق قارئ الهذاية > مسالة فى الما فى الأرطن الهف ر كت صله 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الغصب» ۳۲۷/۹ تحت قول "الدرٌ": إن نقصت 
الأرض به. 

9) "الهندية"2» كتاب الكراهيةع الباب التاسع بالغ وا اا 

)٤(‏ في المتن والشرح: (المقبوض بالقسمة الفاسدة) كقسمة على شرط هبة أو صدقة 
أو بيع من المقسوم أو غيره (يثبت الملك فيه ويفيد) جوازٌ (التصرّف فيه) لقابضه 
ويضمنه بالقيمة (كالمقبوض بالشراء الفاسدع» فإنّه يفيد الملك كما مر في بابه 
(وقيل: لا يثبته جزم بالقيل في "الأشباه"» وبالأوّل في "البزازية" و"القنية". 

في "رد المحتار": (قوله: جزم بالقيل في "الأشباه") لكن اعترضه البيري بأنْه مبني على 
فاحل قن أن الباطل والفاسد في اسن مرا والمنقول حلافه» ونقل الحموي 
عن الصف أله لو رطام على ا د كر فى اا 

(5) "رد المحتار"» كتاب القسمة» 47/98 4» تحت قول "الدر": جزم بالقيل في "الأشباه". 

)7( المرحع السنابيق: 

(۷) المرجع السابق. 
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A قوله: 00 فا على‎ EHS 


وقد رده المحشي ثُمّه ردا حسنا ج٤»‏ ص١٦‏ ظهر له ذلك بعد 
هذا التحرير. ١١‏ 


)١(‏ في الشرح: المشترك إذا انهدم فأبى أحدهما العمارة» إن احتمل القسمة لا جبر 
وقسمء وإلا بنى ثم اجره ليرجع بما أنفق ولو بأمر القاضي» وإلا فبقيمة البناء وقت 
البناء له التصرئف في ملكه وإن تضرّر جاره في ظاهر الرواية» الكل في "الأشباه"» 
وفي "المجتبى : وبه يفتى] وفي 'السراجحية' : الفتوى على المنع» قال الضف 

وفي رد المحتار عن حاشية الشيخ صالح : والمنع هو الاستحسانء وهو الذي اميل 
إليه إذا كان الضرر بيّنا اه. وبه أفتى أبو السعود مفتى الروم» وهو الذي عليه العمل 
في زمانناء ومشى عليه الشرنبلالي؛ و كذا الح في متفرقات القضاي وارتضاه 


ر ين 


الشارح هناك ثم قال: وبقي ما لو أشكل هل يضر أم 1 ؟ و فد حرر محشي 
'الأشباه" المنع قیاسا على مسألة السفل والعلو آنه لا يسد إذا ضر وكذا إن 
أشكل على المختار. 

a (۲)‏ المشكتار "+ كانت لقف ctor‏ تحت قول ال قال ال إلخ. 


(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب القضاءء ٠٦٠ ٤-٦ .۳/١٠١‏ تحت قول "الدر": واحتاره 
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[441] قوله: ”2 بل هي الفقه': 

يدك الل وا تلقن عو نت ب ت 

[8::] قال: ° أي: "الدر": ولا شيء للعامز : 

تقدّم ص۲۹4۹ : (أن المراد بالعامل من لا بذر منه)» فيشمل رب 
الأرض في ديارنا وإن لم يكن منه عمل» فإن هاهنا البذر والبقر والعمل كلها 


مق المزار ع فود ررب الآرضن» ٠١‏ 


ENE 35 في "رد المحتار": وأما كون مقتضى الققه اليد‎ )١١ 
ففيه نظر بل مقتضى الفقه ظاهر الرواية بل هي الفقه.‎ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب المزارعة» 557/9» تحت قول "الدر": المزارع بالربع... إلخ. 

(*) في المتن والشرح: (لو كان الأرض والبقرٌ لزيدء أو البقرٌ والبذر له والآحران 
للآخر) أو البقر أو البذر له (والباقي للآحر)» فهي بالتقسيم العقلي سبعة أُوحُه؛ 
له إذا كان من أحدهما أحذها والثلائة من الآحر فهي أربعة» وإذا كان من 
أحدهما اثنان واثنان من الآحر فهي لاق ا تلك ا كيو ب 
إذا صحت فالخارج على الشرط ولا شيء للعامل إن لم يخرج شيء في 
اح 

.٤٦٤/۹ "الد" كتاب المزارعة»‎ )٤( 

١)‏ انظر "رد المكار") كاب المزارعة» 445۹/١‏ تخت قول الدر : وذكر قبط 


العامل الآخر. 
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[*458] قوله: 7 إذ لم يوجد": 

فإن: قل ان و دوي 0 أن الأوداج متّصلة من 
القلب بالدما غ)» فيحصل فريق] فو ق العقدة ا ولا شل أن ذلك 
ليا 

قلت: نذكر”؟ أن المراد تمه بالأوداج الوَّدّحان؛ إذ هما المتّصلان من 
الماع إلى القلب لا الحلقوم ا ١)‏ 

أا اع" ر ووم نار" : 


قال الشلبي : الإتقاني في الجنايات عند قول "الهداية": "وشبه 


)١(‏ في "رد المحتار": إن كان بالذبح فوق العقدة حصل قطع ثلاثة من العروق» 
فالحقّ ما قاله شرّاح "الهداية" تبعا للرستغفني» وإلا فالحقٌ خلافه؛ إذ لم يوجد 
شود الخ اناف اهل المدهب: 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الذبائح» 457/4» تحت قول "الدر": وسطه أو أعلاه أو 


£ 


أسفله. 
95 انظ رد المحتار" 6" كاب الصيد» :5/1 لاتحت فول "الذر" أو فده لصفيه. 
)٤(‏ انظر المقولة ]٤۸۲١[‏ قوله: الأوداج. 
(ه) في المتن والشرح: (و) حل الذبح (بكل ما أفرى الأوداج) أراد بالأوداج كل 
الأربعة تغليبا (وأثهر الدم) أي: أساله (ولو) بنار. 
(5) "الدر", كتاب الذبائے 4914/5 . ۰ 


)¥( ا الشلبي » كتاب الذبائح, ع4 ا (هامش ا 
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د 


العمد... إلخ": أن النار يقع بها الذكاة لو قطعت الحلقوم والودّحين حل 
الأكل ذكره القدوري في "شرحه" اه. وعلى الهامش حاشية منقولة من خطه 
نصها: هذه الرواية حلاف ما في "اقول شمس ا "اول فخر 
الإسلام": أن الذكاة لا تقع بالنار» ذكره في باب دلالة النصّ) اه. 

أقول: لم أره في "أصول فخر الإسلام" في هذا الباب» فالله تعالى أعلم. 

مه TO 11 0 ١‏ 
[86: ] قوله: ا المت" : 
عن ١إ5)‏ ° س Hr ١‏ 7 

و ي الجنايات للمحشي عن ط عن الحموي عن المقدسي: 
(أن نجوه ص "الحزانة" و"النهاية"). ١‏ 

[: :] قوله: وإن تجمد لا اھ“ : 


.: 7” aA E 
وهو مفاد كلام الشارح : (أساله ولو بنار)» و ره‎ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: ولو بنار) قال في "الدو المنتقى": وهل تحل بالنار على 
المذبح؟ قولان» الأشية ليا كي في "القهستاني" 2 "الزاهدي". 

قلت: لكن صرحوا في اتخات ن لار ك وا 06 الذبيحة» لكن في المح 
غ مال يهنا ا و جد اه 

(۲) "رد المحتار » كتاب الذبائح» ۹ تحت قول "الدر": ولو بنار. 

(۳) انظر "رذ المحتار"» كتاب الجنايات» ١٠/۷١٠ء»‏ تحت قول "الدر": كما في 
'الكفاية . 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الذبائح» 4914/9» تحت قول "الدر": ولو بنار. 

(9) انظر "الدر" كتاب الذبائح» 43:4/5: 

(5) المرحع السابق» كتاب الجنايات» .٠١١۷/١١‏ 
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الجنايات عن "الكفاية". ١١‏ 


[447] قوله: ”' إتقاني: عن "شرح أفكار" للإمام الإسبيجابي. ١١‏ 

:" قوله: لکن رأيت بهامشه”‎ ]٤٤۸۸[ 

الول كلا عن هول ولي غل هان نستي غاب الاد ت 
في "البداقہ ٩"‏ وعنها في "الهندية"9©: (إن أمضّى فعله من غير 5 تکل ؛ 


لأن الظاهر أن موتها بالذكاة) اه. راجعه من أوّله في أواحر الباب الأول 


)١(‏ في المتن والشرح: (وندب إحداد شفرته قبل الإضجاع؛ وكره بعده كال 
برجلها إلى المذبح وذبْحها من قفاها) إن بقيت حيّة حتّى تقطع العُروق» وإلا 
لم تحل لموتها بلا ذكاة. 

في "رد السسار" و (قرله إن شيت حت قال الفقيه ابو بكر الأعمض» وهنا إثما س 
أن لو كانت تعيش قبل قطع العروق بأكثر مما يعيش المذبوح حتى تحل بقطع 
العرواق a‏ :لبدو وار EE‏ وحصي اكوك ينانا | 

و إليه» وإ إلى 

الفعل السابق» "إتقاني". لكن رأيت بهامشه»ء قال الحاكم الشهيد: هذا التفصيل 
يصح فيما إذا قطعه بدفعتين» فلو بدفعة فلا حاجة إليه كما قلنا في الديات: لو 
شه موضحتين بضربة ففيه أرش وبضربتين أرشان اه. أقول: وهو الذي يظهر 
لمن تدبرء ولذا لم بل كر جمهور الشراح هذا التفصيل. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الذبائح» 4945/4» تحت قول "الدر": إن بقيت حية... إلخ. 

(5) "البدائع"» كتاب الذبائح والصيودء فصل في بيان شرط أكل المأكولء» .٠١۸/٤‏ 

(°) 'الهندية » کا الذبائح» الات الأول في ركه وشرائطه وحكمه وأنواعه» 


.YAA/o 
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والحقّ أن ما في "البدائع" لا ينافي كلام الإمام أبي بكر الأعمش”" بل هو 
حار في اشتراط مطلق الحياة عند قطع العروق أيضاة أن حاصل كلامه: اله 
إن ضرب عنق جزور أو شاه وأبائها وسّمى» فإن ضربها من قبل الحلقوم 
تؤكل وقد أساءء وإن ضربّها من قبل قفاها فإن علم حياتها عند قطع العُروق 
تؤكل لوجود فعل الذكاة في حياتها وأساءء وإن لم تعلم حكم حال فعله فإن 
انا من عير 5 نو كل؛ لأن الظاهر أن موتها بالذ كاةع وإ فعله نان 
وتوقف لم تو كل لعدم الدليل الظاهر ح على حياتها عند قطع العروق» وهاهنا 
عدم العلم كعلم العدم فيقال: إنها مانت قبل الذكاة فكانت ميتة» هذا حاصل 
كلامه» وليس فيه فوق ما في عامة المتون والشروح من الإحالة على اشتراط 
الحياة عند قطع العروق ولا كلام فيه إِنْما الكلام في المراد بهذه الحياة» 
هل هي مطلق الحياة كحكم المتردية والنطيحة وأخواتهما عند الإمام أم حياة 
فوق حياة المذبوح؟ والماشي على قواعد المذهب هو الثاني؛ فإن الإجزاء 
لمطلق الحياة إِنّما هو في ما إذا كان الجرح بغير فعل الإنسان كالأحوات 
المذكورة» أمّا ما كان إِنْهار الدم بفعل الإنسان ولم يكن ذكاة» فلا بد من 
بقاء حياة فوق حياة المذبوح لتحل بالذكاة وإلا لم تحل لإضافة الموت إلى 
الفعل الول 9 في 2 ريل ثم الي (رجل شق بطن ا 
كت ا و ا 

(۲) "الخانية"» كتاب الذكاة؛ ؟/؟84. 


١م‏ 5 الذبائح, الباب الأرلة .TAY/o‏ 
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فأخرّج الولد حيا وذبح ثم ذبح الشاة قالوا: إن كانت الشاة لا تعيش 
من ذلك لا تحل؛ لأن الموت يكون بالأول وذلك ليس بذكاةء وإن 
كانت تعيش من ذلك حلت؛ لأن الذكاة هو الثاني) اه. 
i‏ وس ب O1 1 DE‏ 0 
وفي "فتاوى أهل مي »> لم الذحير 8 وال 
الي ا ), ې الل هه اام ول امود نه 9 1 ا 0 
الهندية ١‏ ستاب ذيع اشاة في ليك مظلمة فقطع أعلى من اللقو أ 
ابقل عند بوغرم أكلها؛ أنه ذبح في غير المذبح وهو الحلقوم, فإن قطع 


البعض» نم علم فقطع مرّة أحرى الحلقومٌ قبل أن يموت بالأوّل فهذا على 
وجهين: إِمَا إن قطع الأول بتمامه أو قطع شيئا منه» ففي الوجه الأول لا يحل؛ 
لأنه لما قطع الأول بتمامه كان موتها من ذلك القطع أسرع من موتها من 
الثاني» وفي الوجه الثاني کل وقد ذكرن” ؟ على هامش ا كاذنا 


(۱) "فتاوى آهل سمرقند'. 

)5١‏ "الذخحيرة” 

2 ال > كتاب الذبائح» الفصل الثاني» 577/5 . 
لم نعثر عليه في "محيط السرخحسي". 

۲۸١/١ "الهندية", كتاب الذبائح» الباب الأوّل»‎ )٤( 

(5) قال الإمام أحمد ضا ختريكية الله تعالى- في هامش "الهندية" على قوله: وإن 
ا ا ن الاس ["الهندية"» كتاب الذبائح» الباب الثالث» ۲۹۱/۰]. 

أقول: هذا الحل إن كان مبنياً على لني الحاصل من الرحل الآحر لكان ما إذا كانت 
الضربة مما يلي العجز أولى بالحل لاله ح يكون ما يلي الرأس أكثر فظهر أنه لا يبتنى 
عليه وَإِنُما حعل فعل الرحل الأول الذي قطع ا كاد ا كات ا ا 
يلي الرأس إذا كانت مما يلي العجز وح أن الكلام في الذكاة الضرورية كما إذا 
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ندت الشاة حارج المصر فالتحقت بالصيد وقد قال في "التنوير" و"الدر" من 
العنيك تبعا ل الينداية”: (إن قطعه الرامي نلاا وأكثره مع عجزه أو قطع نصف 
رأسه أو أكثره أو قدّه نصفين أكل كله لأن فى هذه الصور لا يمكن حياة فوق 
بخلاف ما لو كان أكثره مع رأسه للإمکان المذكور) اھ [انظر التو الي 
٠‏ "الهداية"» كتاب الصيد» فصل في الرمي» الجزء الرابع» ]5٠5/7‏ ونقل في 97 
المحتار" عن "البدائع" ما إذا قدّه نصفين يؤكل؛ لأنه وجد قطع الأوداج لكونها 
متصلة من القلب بالدماغ فأشبه الذبح وكذا لو قطع أقل من النصف مما يلي 
الرأس اه. [انظر "رد المحتار"؛: كتاب الصيدء ۷۲/١١‏ تحت قول "الدر": أو قدّه تصفين] 
ا ما الاختيارية فمن شرطها أن تكون بين اللبة واللحيين فكيف يجعل قطعها 
نصفين ذكاة وإن كان ما يلي الرأس ا 0 


كم يرك على کون الكلام في الذكاة الضرورية ایا أن الضربة إذا كانت مما يلي العجز 


كان ينبغخي تحريم القطعة و وحدها لأنها ا e‏ 
منه) اه. [انظر 8 كنات اا + ۷و تحت قرول لد تاا ما لى 
كان أكثره مع رأسه] وانظر ما تقدّم في صدر هذا الكتاب في الصفحة الآخرة عن 
"الذحيرة" والمحيطين : أن القصاب لو قطع أعلى من الحلقوم أو أسفل منه 
بتمامه حرم» وإن قطع ثانياً الحلقوم قبل الموت بالأوّل وإن قطع أولا بعضه ثم 
قبل الموت به قطع الحلقوم حل. |"الهندية"ع كتاب الذبائح, ]هم ١‏ |. 


وبالجملة فقد أشكل على ما ذكر هنا عن "القدوري" والله تعالى أعلمء ١١‏ ثم هل 


تحل قطعة الرأس بالذبح عند الإمام الذي لا يشترط في المنخنقة والموقوذة 
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أكثر من هذا في تبيين ما قلناء فإذا كان الأمر على ما وصفنا وجب التعويل 


والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا مطلق الحياة ولو دون ما في المذبوح أم 
لا كما يفيده ما مر عن "الذخيرة" و"المحيطين" فليحرّر والله تعالى أعلم. ١١‏ 

ويظهر لي والله تعالى أعلم أن اعتبار مطلق الحياة عند الإمام إِنّما هو فيما لم يتحقق فيه 
إنهار الدم بفعل آدمي ك: النطيحة ونظرائها ولا أضيف موته إلى ذلك الإنهار إذا 
لم تبق فيه حياة فوق المذبوح فإن لم يكن ذكاة شرعية لم ينفع بعده إمرار 
السكين كمسألة القصاب المذكور وما نصّوا عليه فيمن أرسل كلبا أو رمى سهما 
فخرج وأدركه حيّا فوق حياة المذبوح وجب التذكية وإن لم يبق فيه إلا مثل ما 
للمذبوح لم يعتبر به ولم يجب التذكية كما في الهداية" وغيرها. قال في 
'الهداية": (لأنه ميت حكماً ألا ترى! أنه لو وقع في الماء وهو بهذه الحالة لم يحرم 
كما إذا وقع وهو ميت والميت ليس بمذْبّح) اه ["الهداية" كتاب الصيدء فصل في 
الجوارح» الجزء الرابع» ؟/4١5]‏ قال في التبيين : (ذكر صدر الشهيد أن هذا 
بالإجماع وقيل: هذا قولهما وعند أبي حنيفة: لا يحل إلا إذا ذكاه بناء على أن 
الحياة الخفية معتبرة عنده وعندهما غير معتبرة) اه. 

ااال كات اه ا 

فقلوى حا ا ا ا و ET‏ [هنا بياض في المخطوط] أو رمى فبلغ 
فولخ الاوح كان كال ور يزد الا ا اي ار 
ف 17 [انظر "رد الجععار"» )53/7 تحت هول الدر :فلا تعر هاهنا]. 

وق الالال عليه اک کد ری و ارک سل وهى و ی ییا 
أخرى لا عند ا كبا ل ي ا ول ا 


(هامش الهندية » كتاب الذبائح» ص5 .)١55-1١‏ 
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على ما ذكره الإمام الفقيه أبو بكري 5 الإمام شيخ الإسلام الإسبيجابي» 1 
العلامة الإتقاني رحمهم الله تعالى» وما ذكر المتون والشروح من اشتراط الحياة 
فهذا هو المراد منه لا مطلق الحياة» وبه ظهر الجواب عن قوله: (لم يذكر 
جُمهور الشرّاح هذا التفصيل)» أمّا ما ذكر”" من حديث الضرّبة والموضحتين 
فأقول: قياسٌ مع الفارق؛ فإن الضربة فعل واحد فلا يتعدّد بتعدّد الأ 
وهاهنا قطع القفا ثم قطع العروق فعلان متغايران حسّاً وشرعاء اما حسا 
فظاهرٌ لتقدّم أحدهما في الوجود على الآخرء وأمّا شرعاً فلن قطع العروق 
ذكاة لا قطع القفاء فكيف يجعلان شيئاً واحدا؟ نعم إن لم يعلم موتها ولو 
ببقاء حياة كحياة المذبوح قبل قطع العروق كان الفعل سريعا ماضيا كضرية 
بالسيف جعل الموت بالذكاة كما أفاده في "البدائع"”'"» والله تعالى أعلم. 

[85::؟] قوله: هذا التفصيا ”": 

يريد بالتفصيل بقاء حياة فوق حياة المذبوحء أمَا التقييد ببقاء الحياة قبل 
لل اروت کا جي يرث وا اا في فصر ار 
ومنصوصٌ عليه في المتون ك"الهداية"“ و"القدوري"“ و"الكرحي" وغيرهاء 


والله تعالى أعلم. ١١‏ 


)١١‏ انظر "رد المحتار") كتاب الذبائح» 8 ؛ تحت قول "الدر": إن بقيت حية... إلخ. 
(؟) "البدائع"» كتاب الذبائح والصيود» فصل في بیان شرط اکل المأكول» .٠١۸/٤‏ 
(۳) "رد المحتار"» كتاب الذبائح» 595/9» تحت قول "الدر": إن بقيت حية... إلخ. 
2 "الهداية "ع كتات الذبائح, a ll‏ 


)2 "مختصر القدوري 2 كاب الصيد والذبائح, 5 
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[4530] قوله: 7" الأوداح: 


اقول: انظر في صبي ابن عشر سنين ذبح وسّمى وفرى الأوداج وكان 
يعلم أن التسمية لا بد منها للذبح» ولكن سكل عن الذبح فقال: قطع الحلقوم 
ولم يعرف عرقا غيره ولا قصد إلا قطعه وحده وإتما أمر فمرٌ السّكين على 
الأوداج فهل يحل لحصول المقصود وإن لم يقصده كَمَلا أم لا؟ لاه لم يعلم 
شرائط الذبج قلم. يضبظه. شوطاء. .وقد. كانت راقة الفترق. خرّة شان 
AN‏ 

[4491] قوله: ‏ غير عالم بشرطيتها: 

فلم أن ل والخرظية عر رط 1 


00 في ي اتن 0 کول ن حلا 00 0 إل كان 

في 'رد المحتار": واختلف في معناه» ففى "العناية": قيل: يعنى: يعقل لفظ التسميةء 
وقيل: يعقل أن حل الذبيحة بالتسمية ويقدر على الذبح ويضبط: أي: يعلم شرائط 

0 د a‏ الذياء ح» ۰٤۹۷/۹‏ تحت قول اند : يعقل التسمية.. . إلخ. 

(۳) لم نعثر عليه. 

)٤(‏ في "رد المحتار" عن "الحقائق" و"البزازية": لو ترك التسمية ذاكرا لها غير عالم 

(5) "رد المحتار"» كتاب الذبائح» »٤۹۷/۹‏ تحت قول "الدر": يعقل التسمية... إلخ. 
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[444] قوله: ‏ مع الواو يحل”": لعدم إيهام التشريك. ١١‏ 

[ ۹۳[ قوله: اکلہ ت ويكره قوله. ۱۲ 

[:5غ:] قوله: ^ ذابحا بهم" ': أي: بظاهر مفاد اللفظ فيكفي في 
ارو ذو ا کار "كمايا "تيعد سط 1 


)١(‏ في المتن والشرح: (وإن ذكر مع اسمه) تعالى (غيره» فإن وصل) بلا عطف 
وكره كقوله: بسم الله الهم تقبّل من فلان) أو مني» ومنه: بسم ا 
وول أبنت 

في "رد المحتار": (قوله: كقوله: بسم الله الله تقل من فلان) أقول: فلو عطف هنا 
عق 1ن BETAS‏ مح نعلي الله على تح 
يحل» والأولى أن لا يفعل» ولو قال: مع الواو يحل أكله. 


(۲) ارد المحتار » كتاب الذبائح» م م تحت قول لكر که e‏ اللهم 
(۳) المرجع الاق 
(4) في "رد المحتار": وذكر الإمام التمرتاشي أن وصله بلا واو 06 E‏ 


لأئه غير مذكور على سبيل العطف فيكون مبتدئاء لكن يكره لوجود الوصل 
صورة» وإن مع الواو: فإن حفضه لا يَحل؛ ا اا نما وان ره 17 
لأنّه كلام مبتدأ» وإن نصّبه احتلفوا فيه اه. 

)٥(‏ "رد المحتار". كتاب الذبائح» 6 تحت قول ادر 8 هنذا 


(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الذبائح» ,»5.١/9‏ تحت قول "الدر": وإن عطف 
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[4۹] قوله: ° "ححانية"20: أ من قوله: (هو الصحيح) إلى اه 
فى "الضائية"0 ار كتانب الذكاة. ۷١‏ 

[::] قوله: 27 حلاف الأولى: 

أقول: ما ذكر من الحديث لا أصل له» وقد ثبت في الحديث أن يقول 
عد ان ود در الا على كر جا كانه هن ا 
وصلى الله تعالى على حير خلقه محمد وأهل بيته))» ذكره في "القول 
البديع" فانقطع لا ع 

| قال: أى: الدر: 9 ترط التسمية من الذاب ٠‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (وإن ذكر مع اسمه غيرّه فإن وصل كره كقوله: بسم الله 
للّهمّ تقبّل من فلانء را يناف جرب ر بابي ال وا کا أو فلان) لاله 
أهل به لخر اه قال عليه الصلاة والسلام: ((موطنان لا EE‏ عند العطاس» 
رعا الذبح)). ملتقطا. 

وفي المحتار تراد ص حر مي عر E‏ 
ميتة؛ لأنها لو صارت ميتة يصير الرحل كافراء "خانية". 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الذبائح» »50١1/94‏ تحت قول "الدر": وإن عطف حرمت. 

(۳) "الخانية"» كتاب الذكاق ؟/54. 

2 في "رد المحتار": (قوله: لا أذكر فيهما) د هن المقام أن بهن‎ )٤( 
فإنّه بذكره على الذبيحة تعره ر ميد على ا تقلام اقم ال وهل الحك‎ 
كذلك عند العطاس أو يكون ذكره يل عنده حلاف الأولى؛ يحرّر اه "ط".‎ 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الذبائح» 5.5/9» تحت قول "الدر": لا أذكر فيهما. 

59 "القول البديع › الصلاة عليه عند العطاس» ص ع ”5 . 

(۷) في المتن والشرح: (وتشترط) التسمية من الذابح (حال الذبح). 

(8) "الد" كتاب الذبائح» 54/9 .5٠١‏ 
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CD: 


ای ابی اا چ عليه :رلا کے و ب که 

تجو ا لر و اف ی اا ارا هاه ا ن 
Wal Egg Ea MON‏ 
]٤٤۹٩[‏ قوله: ‏ وعليه المتون: 


)١(‏ في "رذ المحتار": (قوله: حال الذبح... إلخ) قال في "الهداية": 0 التسمية في 
ذكاة الاحتيار تشترط عند الذبح» E‏ وفي الصيد تشترط عند 
الإرسال والرمي» وهي على الالة حتى إذا م شاة وسَمّى e‏ 
التسمية لا يجوز» ولو رمى ای صيد وسَمّى وأصاب غيره حل» وكذا في 
الارسال» ولو أضجع شاه وى 3 رم بالعفرة وده باحر آ لوزن س 
على سهم ثُمّ رمى بغيره صيداً لا يؤكل. 

في نسختنا البيروت: (لا يؤكل)» ولكن في نسخة الإمام: (يؤكل)؛ فلذا علق عليه 
ا الراب 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الذبائح» 4/4 ٠١‏ تحت قول "الدر": حال الذبح... إلخ. 

لام في الع والشر حك ر ا يخن قو ال يد بنابة اعاب صك محا من ستيغ 
أو طير ولا الحشرات والحمر الأهلية والبغل والخيل) وعندهماء والشافعي تحل» 
وقيل: إن أبا حنيفة رحع عن حرمته قبل موته بثلاثة أيام» وعليه الفتوى» "عمادية". 
ا اع الا ج اد 

في "رذ المحتار": (قوله: وعليه الفتوى) فهو مكروه كراهة تنزيه» وهو ظاهر الرواية 
كما في كفاية البيهقي' وهو الصحيح على ما ذكره فخر الإسلام وغيره 
ا نقل تصحيح كراهة التحريم عن الخلاصة و الهداية و"المحيط" 
و المغني و قاضي حان و العمادي وغيرهم» وعليه المتون. 

)٤(‏ "رذ المحتار'» كتاب الذبائح, ۸/۹ ٠‏ تحت قول الدر : وعليه الفتوى. 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
ما في "كفاية البيهقى"“ بخلافه أنه ظاهر الرواية» ولا فتوى الجمهور“ 
المتقول بقل مادا" من الت جات العلبلة وة اا 


|..هع] قوله: 5 عن قاضيححان20: 


5 ا 7 اا الى ا . 507 
وفك صحح شي فتأوآه 5 (ان كراهة الفرس عندذه كراهة لحر يمح ولبنه 


كلحمه). 1۲ 


.۳۹٣/٤ قد مرت ترجمته‎ )١( 

(۲) قد وضعت لفظ "الجمهور" بتقدير. ؟١‏ عبد المنان الأعظمي ع ارت 
العلمية). 

(۳) قد وضعت لفظ بعد بتقدير.؟١١‏ عبد المنان الأعظمي ذظ والشر سد في 
العلمية). 

(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الذبائح» .517١-816/5٠‏ 

(ه) في "رد المحتار": (قوله: ولا بأس بلبنها على الأوجه) نقل في "غاية البيان" عن 
قاضيخان: أن عامّة المشايخ قالوا: إِنّه مكروةٌ كراهة تحريم عنده إلا أنه لا يحد 
به وإن زال عقله کالبنج» وفي "الهداية": وأما لبنه فقد قيل: لا بأس به؛ لاه ليس 
في شر به تقليل آلة الجهادء و سماه فين کتاب الحدود ا فقال: السيكة من 
المباح لا يوجب الحد كالبنج ولبّن الرماك. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الذبائح» ٠۰۸/۹‏ تحت قول "الدرٌ": ولا بأس بلبنها على 
الأوجه. 

(۷) "الخانية"» كتاب الصيد والذبائح» .٠۳۷/۲‏ 





www.dawateislamıI.net 





[50:] قوله: أي: الذي فيه بياض وسواد» "قهستانى"": 
1 : اا „(MH‏ 0 5-5 1 1 1 1 
وزعم المناوي في التيسير ٠‏ تحت حديث: ((حمس فواسق)): 
("الغراب الأبقع": الذي في ظهره وبطنه بياض» وكذا غير الأبقع» لكن هذا 


اج أه. ۱۲ 


|٥ ۳|‏ قو له: عتك ا 00 عزاه شي ىد إليهماء فقال: 
(لا باس با كل الهدهد والعقعق واللقلق وغراب الزرع والابقع الأسود إن كان 


)١(‏ في المتن والشرح: (والعراب الأبقع) الذي يأكل الجيف؛ لأنه ملحق بالخبائث» 
قاله المصئف» ثم قال: والعبيق ما فت الطباع الاس 

في "رد المحتار": (قوله: والغراب الأبقع) أي: الذي فيه بياضّ وسَواد» "قهستاني". قال في 
'العناية": وأمّا الغراب الأبقع والأسود فهو أنواع ثلاثة: نوعٌ يلتفط الحبّ ولا يأكل 
الجيف وليس بمكروه. ونوعٌ لا يأكل إلا الجيف وهو الذي سَمّاه المصنّف الأبقع 
وإِنّه مكروه. ونوعٌ يخلط يأكل الحبْ مرّة والجيف أخرى ولّم يذكره في 
الكتاب» وهو غير مكروه عنده مكروه عند أبي يوسف اه. والأخير هو العقعق. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الذبائح» 509/9» تحت قول "الدر": والغراب الأبقع. 

(۳) المرجع السابق. 

615/1 الف جك الاي‎ ()٤( 

85 "زد امار" کاب الدباتي 5۹> تحت قول "الذر" :و الغرات الأبقع. 

(1) "السراجية"» كتاب الصيد والذبائح: باب ما يحل أكله وما لا يحلء ص۸۷. 
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يأكل الجيّف يكره» وإن كان لا يأكل الجيف والنجاسات لا يكره» وإن كان 
شاط فاك الحيقك: .ويا كلالحب قال أبو فة رحكمه الله تعالن: لا يكروة 
وقال صاحباه: يكره) اه. ١١‏ لا يؤكل الأبقع الذي يأكل الجيف» والغراب 
الأسود... إلخ» والعٌقعق وشبه ذلك مما لا ملب له لا بأس بأكله» والغراب 
الأسود الذي يأكل الحب والزرع يؤكل» وما يأكل الجيف والحب يؤكل 
على الأصِحّء "طح". ١١‏ "حزانة المفتين” '. 

(لا يحل الأبقع الآكل للجيّف والعُداف) كارسياهبزركف» (وحلّ غراب 
الزرع AT‏ كن القواف: ضرايه القيفك اع اله 
وهو ضخم يأتي الجيف. قوله: (والعقعق) قال في "العناية": (لا بأس بأكله 
عند أبي حنيفة وهو الأصح). ٠١‏ "غنية"7". 

يحرم أكل الغراب الأبقع الفاسق» وأما الأسود الكبير وهو الجبلي فهو 
حرام ا على الأصح» وبه قطع جماعة» وغراب الزرع اا على الأصح» 
وقال ابو معيفة E‏ حلال» وفي "سنن ابن ماج" Ss‏ 
ن عائقنة رخ وال ا اننا ات قال ورل اسان الله ان 


2 


)١(‏ 'حزانة المفتين » كتاب الذبائح» ص۸ ٦ ٠‏ ملتقطا. 

(؟) "الدرر"» كتاب الذبائح» ۲۸۱-۲۸۰/۱» ملتقطا. 

(۳) "غنية ذوي الأحکام"» كتاب الذبائح» »۲۸۱-۲۸۰/١‏ ماتقطاء (هامش "الدرر"). 

.ه٩۹۰-۰۸۹/۳ كتاب الصید»‎ »)۳۲٤۹-۳۲٤۸( حرجه ابن ماجه في "سنته"‎ )٤( 

(ه) أحرحه البيهقي في "السنن الكبرى" »)١9755(‏ كتاب الضحاياء باب ما يحرم 
من جهة ما لا تأكل العرب» 5/١7ه.‏ 
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عليه وسلم: ((الحية فاسقة والفأرة فاسقة والغراب فاسق))» وفي "سنن ابن 
ماحه" أيضا: قيل لابن عمر رضى الله تعالى عنهما: -وهو بهذا اللفظ عن 
سّمّاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاسقاء والله! ما هو من 
الطيبات)): رواه ابن ماجه بسند حسن» صا ٠‏ ا ((أی کل الاب قال: 
ومن يأكله بعد قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيه: إِنّه فاسق!)). 
الخداف: غراب القيظ» وقال ابن فارس”: (هو الغراب الضخم)» وقال 
ادرت" وعيره من اتس ااا (هو عراب صعير اود لو نه كلوة 
ع 5 5 ع ع 5 ع 
الرماد)» أباح الشعبي أكل الغراب الأسود الكبير الذي يأكل الحبوب 


(۱)( ال ابن ماحه في تة 2 كتاب الصيد» ۰٥۹ ۰-٥۹۸۹/۳‏ بتغير. 

(۲) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني» الرزاي من أثمة اللغة والأدب» 
١ت‏ ۳۹۵ه)» من مؤلفاته: "مقاييس اللغة"» "جامع التأويل". ("الأعلام"» .)197/١‏ 

(۳) هو أبو الحسن علي بن سعيد بن عبد الرحمن العبدري» الشافعي» (ت۹۳٤ه)»‏ 
من مؤلفاته: "فوائد" في فرو ع الشافعي. ("هدية العارفين"» .)5514/١‏ 

)٤(‏ هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار» الشعبي الحميري» أبو عمروء راوية من 
التابعين» يضرب المثل بحفظه. ولد ونشأ ومات فجأة بالكوفة. وكان ضئيلا 
نحيفاً. وسئل عمًا بلغ إليه حفظه» فقال: ما كتبت سوداء في بيضاءء ولا حدثني 
a,‏ كتفت بورهو بدن وجا ل EN‏ لتقا سي لمحتام جد ون e‏ 
0 (ت؟١‏ ١ه).‏ ("الأعلام"» 51١/9‏ 5). 
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تعالى عنها: أنّها قالت: ((إني لأعجب ممن يأكل الغراب» وقد أذن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلّم في قتله للمحرم وسَمّاه فاسقاء والله! ما هو من 
الطيّبات)): وأمّا مذهب الشافعي فحاصل ما في "الروضة": (أن الغداف 
يحرم أكله)» والذي في "الرافعي””؟: (أنّه حلال)» وهذا هو المعتمد في 
التعرى “كما ته عله كيدن فى "لبوا 007 E E‏ 
لللميرف» ١‏ 

تا قر واک :حو الغو لض ا تی اا عزن 
ا د ا م وا اعرف 1١‏ جوا 
حين يأكل حيث قال بعد ما ذكر: ت الغراب الأسود الذي يأكل الحب 
يقال له: غراب الزرعء وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى آنه قال: سألت أبا 


بن شرف النووي الشافعي» «ت75١5ه).‏ ("كشف الظنون"» ۲۹/۱). 
(۲) "الرافعي"- 'فتح العزيز على كتاب الوجيز" للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن 

محمد القزويني الرافعي الشافعي» (ت۲۳٦ه).‏ ("كشف الظنون" .)٠٠١۲/۲‏ 
(۳) "المهمات على الروضة" للشيخ جمال الدين عبد الرحيم بن حسن الأسنوي 

الشافعي» (ت ۷۷۲ه). ("كشف الظنون"» .)١151١ ٤/۲‏ 
)٤(‏ "حياة الحيوان الكبرى" باب الغين المعجمة» الغراب-الغداف» ۲٤٥-۲٣١/۲‏ 


)٥(‏ "رد المحتار"» كتاب الذبائح» »٠٠۹/۹٩‏ تحت قول "الدر": والغراب الأبقع. 
(5) "الحانية"» كتاب الصيد والذبائح OS‏ 


e 
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حنيفة رضي الله تعالى عنه عن العقعق فقال: لا بأس به» فقلت: إِنّه يأكل 
النجاسات» فقال: إِنْه يخلط النجاسة بشيء آخر ثم يأكل؛ فكان الأصل عنده 
د ما يخلط النجاسة بشي ء آخر کالدحاج لا بأس به» وقال أب يو سف 
رحمه الله تعالى: يكره العقعق كما تكره الاجا المخلاة) اھ ++ * 

والعقعق كثعلب» ويسمّى كندشاء وصوته العقعقة» وهو طائرٌ على قدر 
الحمامة» وهو على شكل العْراب»ء وجناحاه أكبر من جناحي الحمامة» وهو 
ذو لونين: أبيض وأسود» طويل الذنب» ويقال له: القعقع أيضأء وهو لا يأوي 
تحت سقف ولا يستظل به» بل يهئء وكره في المواضع المشرّفة» وفي طبعه 
الرناترو اتسنا فق ووو ميلقت N‏ قذ و اليه دو ذا .راضمت: الا NE‏ 
بورق الدب حوفاً من الخفاشء فَإِنّهِ متّى قرب من البيض مذر وفسد. حكى 
الزمخشري وغيره عن سفيان بن عيينة قال: ليس شيء من الحيوان يخبا 
قوته إلا الإنسان والنمل والفأر والعقعق» وعن بعضهم أنه قال: رأيت البلبل 
ف ويقال: إن للعقعق مخاببًا إلا ا ينساهاء وفي طبعه شدة الاحتطاف 

لما يراه من الحلئ" عطاقو ادف و و ا ا 
يعق فراحه فیت ركهم بلا طعام» وبهذا يظهر أنه نوع من الغربان؛ e‏ 
يفعل ذلك» وقيل: اشتق فد اله هذا ت من ق او حدهما: 
يؤكل كعراب الزرع. والثاني: يحرم وهو الأصمّ في "الروضة" تبعا للبغوي 


العبارة الآتية موافق بترتيب "حياة الحيوان" ولكن في المخطوطة بعد هذه العبارة: 


|١ 17 34‏ في 527 8 3 1 إن "و بهذا يظهر E‏ نوع ا 
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لصاون 


والبوسنجى”'» وستل الإمام أحمد عنه فقال: إن لم يأكل الجيّف فلا بأس 
كه ونال مدن O‏ كلها كوك على eT ad‏ 
الحيوان"”2 للدميري الشافعي. ١١‏ 

عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون كل ذي ملب من الطير وما 0 
الجيّف وبه نتأحذ, فإن ما يأكل الجيف كالغداف والغراب الأبقع مستخيّث 
طَبّْعاء فأمًا الغراب الزرعيٌ الذي يلتقط الحب مباحٌ طيّبٌء وإن كان الغراب 
بے يغاط ا الج :تار والتعينة اچ نفك روس عع أ روسن 
صما الم ال 3 انه ف وکن اش ج رخ الى ا اله لك س 
بأكله» وهو الصحيح على قياس الدجاجة كذا في "المبسوط" اه "هندية". 

[ه.ه] قوله: © العقعق غيره كما يعله2: لأنه ليس کبیرا ولا وافى 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم بن سعيد البوسنجي أو البوشنجي المالكي» 
(ت ۲۹۰ أو ۲۹۱ه). ("الأعلام" 4/5 255 "هدية العارفين "» ؟/؟5). 

E E O E ةكعو ان‎ 

(۳) الهندية » كتاب الذبائح» الباب الثاني» ۰/۰ ۲۹. 

)٤(‏ في المتن والشرح: (والعُداف) بوزن غراب: النسر حمعه غدفان» "قاموس". 

في "رد المحتار": (قوله: "قاموس") نصّ عبارته: العُداف كغراب غراب القيظ» والنسر 
الكتير جه عفان اه. وقال مسكين: إِنّهِ العقعق» ولمّا كان الأصحّ في 
العقعق آنه لا بأس بأكله اقتصر الشارح على المعتّى الثاني» فافهم. نعم اقتصر 
الإتقاني على الأول فقال: وكذا الغداف لا يؤكلء» وهو غراب القيظ الكبير من 
الغربان وافي الجناحين اه. وهذا يفيد أن العقعق غيره كما يعلم ممّا سنذكره تأمّل. 


1 


: رد الفا ا الذبائح, ۰/۹ ١ه تحت قول لر "قاموس‎ )٥( 
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١١ اليجاجنء‎ 

[.ه:] قوله: © "حانية" وغيرها: ك"السراحية" كما في كراهة 
"الهندية"» و"الظهيرية" كما في ذبائحها“. ١٠١‏ 

[4] قال: ‏ أي: "الدر": (والعقعق)" : 


طائر أبلق فيه سواد وبياض يشبه صوته العين والقاف» "قاموس" اه. 
(Vv) 1 „1‏ و س 5 : 5 
شامي » ج ”2 صا ه "” . وذكر تمه عن الحلبي عن القهستاني عن فتح 
ایارگ (الغراب IE‏ العقعق» والابقع: الذي في ظهره او بطنه بياض» 


)١(‏ في "رد المحتار": ولا يؤكل الستور الأهلي والوحشي والسَّمّور والسنجاب 
والفنك والذلق كما فى "القهييقاق ".نوكل ها لا دم و 
کال رتور والذياب: "إتقاني". ولا بأس بدود الزنبور قبل أن ينفخ فيه الروح؛ لأن 
ما لا روح له لا يُسمّى ميتة» "حانية" وغيرها. 

(۲) "رذ المحتار"» كتاب الذبائح» 25١١/9‏ تحت قول "الدر": وقيل: الخفاش. 

(؟) "الهندية"» كتاب الكراهية» الباب الحادي عشر في الكراهة في الأكل وما 
يتَصل بهء ه/589. 

)٤(‏ المرحع السابق» كتاب الذبائح» الباب الثاني» ص١‏ 5 ؟. 

(ه) في المتن والشرح: (وحل الجراد وأنواع السمك بلا ذكاة وغراب الزرع) الذي 
يأكل الحب (والأرنب والعقعق) هو غرابٌ يجمع بين أكل جيف وحَب والأصح 
0 (معها) أي: مع الذكاة. ملققطا. 

(5) "الدر". كتاب الذبائح. 1/5 اه. 

(© انظ "رد امار كاب ال باب «الجطاياف» ٠٠:‏ مقطا زر 


الثقافة والتراث» دمشق). 
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س 


والعداف: وهو المعروف عند أهل اللغة بالأبقع» ويقال له: غراب البَيْن 
والأعصم: وهو الذي في رجله ان متاجة ريك يات ل حمر والزاغ: 
ويقال له: غراب الزرع وهو الغراب الصغير الذي يأكل الحبُ) اه مختصرا. 

[4.ه:] قال: أي: "الدر": (والعقعق)” ': 

قال في 'الھدایة ٠‏ اليس فی شل الغراب ا والمراد بالغراب الذي 
يأكل الى اط ا معد بالأذى» انا القن فر م + ل 
يُسمّى غرابا ولا يبتدئ بالأذى) اه. 

وفي "الكافي””": (المراد به الأبقع الذي يأكل الجيّف أو يخلط النجس 
مع الطاهر في التناول؛ لأنه يبتدئ بالأذى» أما العقعق فيجب الجزاء على 
المحرم بقتله؛ لأله يُسمّى * غرابا عرفا ولا يبتدعع بالأذى غالبا اه 

في "منحة الخحالق"” عن "النهر الفائق" عن "البدائع": (قال أبو يوسف: 
الغراب المذكور في الحديث الذي يأكل الجيف أو يُخلط؛ لأن هذا التوع 
هو الذي يبتدئ بالأذى) اه. قال في ال 4 رأيته في 'الظهيرية' 


ل | 


)١(‏ "الدر"؛ كتاب الذبائح 1/5ه. 

(؟) "الهداية", كتاب الح باب الجنايات» فصل في جزاء الصيدء .١717/١‏ 

(۳) "الكافي"» كتاب الحج» باب الجنايات» .550/١‏ 

ده هكذا في مخطوطتنا "الجد" ولكن في "الكافي": (لأنه لا يُسمّى غرابا عرفا). 

)٤(‏ "منحة الخالق"؛ كتاب الحيجّ فصل: إن قتل محرم صيداء «/5ه-25.0 (هامش 
البحر). 
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قال: وفي العقعق روايتان» والظاهر أنّه من الطيور* اه. قلت: وبه ظهر أن ما 
في الهداية وهو ظاهر الرواية). 
من قتلهنّ في الحرم والإحرام: الفأرة والغراب))» أي: الأبقع الأبلق7؟ كما 
في الرواية الاتية» Eg‏ الزاغ و هور اس ا محمر المنقار والرحلين» 
ويسمّى غراب الزرع؛ لأنّه يأكله ((والحدأة والعقرب والكلب العقور))» 
متَفقٌ عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال: ((حمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع)) 
امعد انها نه عيوا وياد سا سا عامةات آخر [أعم من أن يكون 
حمرة أو صفرة أو غيرهما] كما قاله ابن حجرء فتدبر. ((والفأرة والكلب 
العقور والحديا))» متّفقٌ عليه. ١١‏ "مرقاة". 

قلت: ربّما يطلق الأبقع على ما خالط بياضه لونا آخر كما في "مجمع 
البحار"”» وبه فسّر الغراب الأبقع» فأراد ابن حجر أن الأبقع هاهنا ليس على 


هكذا في مخحطوطتنا "الجد" ولكن في ال بزو ااه اة م الصو 

(© فر بالأبلق. ¥ 

(۲( أ ا ا ا م 

(۳) لم يحص بالظهر. ؟ ١‏ منه. 

(5) "المرقاة"» كتاب المناسك» باب المحرم يجتنب الصيدء الفصل الأول» 7/0/ه- 
0 ماتقهلا: 


2١‏ 'مجمع ااا 
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ذلك المعتّى المطلق» وإنّما المراد حصوص ما فيه بياض وسوادٌ. هذا إن كان 
مقولة ابن حجر من قوله: (أي: الذي فيه)» أمّا إن كان من قوله: (ما خالط)» 
فالإرادة [من] المذكورين عن القارئ ردا على ابن حجر. ١١‏ 

[5.ه:] قوله: ”' وقيل: يجوز : وهو الصحيح كذا في "الذحيرة" اه 


ی 


ا ا ۱۲ 


35 


١۰ [‏ ]| قوله: ا لو و ل 
أقول: صدر الكلام في المريضة كما أفاد الشرح؛ فلذا أسقطهاء نعم 


ينبغى زيادة الموقوذة. ١١‏ 


)١(‏ في المتن: (وذبحٌ ما لا يؤكل يطهر لحمّه وشّحُْمّه وجلده إلا الآدمي والخنزير). 

في "رد المحتار": (قوله: يطهر لحمه وشحمه وجلده) حبّى لو وقع في الماء القليل لا يفسده 
وهل يجوز الانتفاع به في غير الأكل؟ قيل: لا يجوز اعتبارا بالأكل» وقيل: يجوز 
كالريت إذا حالطه ودك الميتة» والرّيت غالب لا يؤكل وينتفع به في غير الأكل. 

0 "رالا لاقع تك كول لدو + بعليو لحمه وكتحمة وجلدة. 

(۳) "الهندية » كتاب الذبائح» لاب اقاي ۹5/5 

(5) في المتن والشرح: (ذبح شاة) مريضة (فتحركت أو حرج الدم حلت وإِلا لا إن 
لم تدر حياته) عند الذبح» وإن علم حياته (حلّت) مطلقاً (وإن لم تتحرّك ولم 
يحرج الدم) وهذا يتأتى في منخنقة ومتردية ونطيحة. 

في "رد المحتار": (قوله: وهذا يتأنّى في منخنقة... إلخ) أي: ومريضة كما يأتي في 
كتانت الضيك: 

رقم ود المضفار "ين كاب الذبائح» ۹ تحت قول "الدر": وهذا قات في 
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[١١هغع]‏ قوله: 9؟ السمى الصغار التي تقلى فو غير أن وق ر 
فقال أصحابه: ليسا أكلنه أن رجيعه نجس وعند انر الأكمية د 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
ا "جواهر الأحلاطي "° ديد م حكه کم | ہت تحريم نصريحم ويميس 
ما تصحيح حك ردهاست” , حيث قال: (السمك الصغار كلها مكروهة كراهة 
التحريم هو الأصح)» يساسلماجتنابست” ©. 
[١١هع]‏ قال: 20 أي: "الدر": وفضلي RE A a a‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": لو وحدت سمكة في حوصلة طائر تؤكلء» وعند الشافعي: 
لا تؤكل؛ لأنه كالرجيع» ورجيع الطائر عنده نجس» وقانا: إِنّما يعتبر رجيعاً إذا 
تغير» وفي السمكى الصغار التي تقلى من غير أن يشقْ جوفه» فقال أصحابه: لا ت 
كلما أن و تعن ا 0 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الذبائح» 25١5/4‏ تحت قول "الدر: لاستحالتها عذرة. 

(۳) "جواهر الأخلاطي", كتاب الذبائح» ص .١ ١‏ 

)٤(‏ بل رأيت في "جواهر الأخلاطي" تصريح كراهة التحريم وصححه. 

ee‏ فالأسلم اللاجتناب عنه. 

(ه) الفتاوى الرضوية » كتاب الذبائح» TEI‏ 

(5) في المتن والشرح: (ذبح لقدوم الأمير) ونحوه كواحد من العظماء (يحرم) لأنْه 
أهل به لغير الله (ولو ذكر اسم الله تعالى» ولو) ذبح ا ل و 
الخليل وإكرام الضيف إكرام الله تعالى. والفارق آنه إن قدَّمها ليأكل منها كان 
الذبح لله والمنفعة للضيف أو للوليمة أو للرّبح: وإن لم يقدّمها ليأكل منها بل 
يدفعها لغيره كان لتعظيم غير الله فتحرم» وهل يكفر؟ قولان» "بزازية" و"شرح 
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CTD: 





وإسماعيا (: 

صرح في لار من الفاظ التكفيرة أن اذبح للقادم من حج أو 
غزو أو أمير أو غيره يجعل المذبوح 5 واحتلفوا في كفر الذابح» فالشيخ 
السفكردري”“ وعبد الواحد الدرقي الحديدي”“ والنسفي والحاك“ 
على أنه يكفرء والفضلى”“ وإسماعيل الزاهد”" على أنه لا يكفرء انتهى. ٠۲‏ 


وهبانية". قلت: وفي صيد "المنية": أنه يكره ولا يكفر؛ لأنا لا نسيء الظن 
بالمسلم أنه يتقرب إلى الآدمي بهذا النحر ونحوه في "شرح الوهبانية" عن 
"الذخيرة 2 ونظمه فقال: 
وفاعله جمهورهم قال: كافر وفضلي وإسماعيل ليس يُكفر 

.ه١15/9 "الدر"» كتاب الذبائح»‎ )١( 

05١‏ "البزازية"» كتاب ألفاظ تكون إسلاماً أو 0 أو و 57 *» (هامش "الهندية"). 

(۳) ذكره حاجحي خليفة في "كشف الظنون"» ؟/7١٠١»‏ وابن أبي الوفاء في 
الوا O‏ م اانا 

)٤(‏ لم نعثر عليه. 

(5) هو الحسين بن حضر القاضي أبو على النسفي» كان إمام عصرهء (ت٤‏ ١٤ه)»‏ 
له: "الفوائد" و"الفتاوى . LES‏ ضح ا الجر الى OE KE‏ 

(5) هو عبد الرحمن بن محمّد الكاتب الحاكمء تفقه على أبي بكر محمّد بن الفضل 
TD‏ ("الجواهر المضية"» ۳٠۸/١‏ "الفوائد البهية"» ص٠ .)١7‏ 

(۷ قد مرت ترجمته ۰۳۹۸/۲ 

(8) هو إسماعيل بن الحسين بن علي بن الحسين بن هارون الزاهد البخاري› 
(ت ۲ ٠‏ ٤ه)»‏ إمام وقته في الفروع والفقه. ('الجواهر المضية"» ١410/١‏ و5/١501).‏ 
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اأشو""7"؟ همون القاغدة: التانية. 
[١١ه:]‏ قوله: ‏ من الحي”": الصيد. ١١‏ 
[غ:١هغ]‏ قوله: في كل الكا 9©): 
كأن يمر به ظبي فيفريه بسيف فيقطعه نصفين. ۲ 
[ه١هع]‏ قوله: 0 وفي 1 
رياف ملعن E‏ ب لووك نا 
|١١ >|‏ قوله: بعد ارايو 7 | ما المبان منه فيو كل ولو بعد الذبح كما 


)١١‏ "الأشباه"» الف الأوّل» القاعدة الثانية» ص”. 

(؟) في "رد المحتار": (قوله: حقيقة وحكما) متعلق بالحي» وهو احتراز عن الحي 
بعد الذبح» فإن المنفصل منه ليس بميتة وإن كان فيه حياة لكونها حياة حكمية اه 
"ح". واحترز به في صيد "الهداية" عن الْمُبان من الحي صورة لا حكما بأن ييقى 
ف لبانس ناه كيم المذبوح في كل الكل. 

09" ود الها" > كتاب الذبائح, ۹ تست قول الد حه وا 

)٤(‏ المرجع السابق. 

ق اھا ت و العضى إن ا ا ا 
يۇ کل» ومع ار الرأس أكلا؛ لأنه اليس مقلا ن س فا وسكت 

حطقه فتك كلم a‏ كه 

)1( و 00 كات الذبائح, الهم تحت قول "الدر": حقيقة OT‏ 

(۷) انظر "رد المحتار"» كتاب الصيد» ۷۲/١٠١‏ تحت قول "الدر": فلم يتناوله الحديث 
الل كور 


e و المجفان > كتاب الذبا” 0 01۷/۹ تحت قول الك حهيهة‎ (A) 
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سنو ضحه ا ل 
[4517] قوله: وإلاً يؤكل'”": الكل لوجود الذكاة الضرورية. ١‏ 
[14ه:] قوله: لو أبان الرأس : من الصيد. ١١‏ 
[داهغع] قال. ° ا الجيوان 7 : 
أقول: ر ا ي الت عل اا لکن را عن ل الذ كر 
والفر ج والأنثبين حيث E‏ ا 
[٠٠هع]‏ قال: أي: "الدر": لحم البغال ولت 


)١(‏ انظر المقولة ]٤۸۲١[‏ قوله: لأنه وحد قطع. 
(۲) "رد المحتار"» كتاب الذبائح» ۱۷/۹ه» تحت قول "الدر": حقيقة مكنا 
(۳) المرجع السابق. 
)٤(‏ في المتن والشرح: (العضو) يعني الجزء (المنفصل من الحي) حقيقة وحكما؛ 
ای ف اا کاب ی رر اا 
قلت : لكن ظاهر المتن التعميم بدليل الاستثناء» فتأمّله (كميتته) كالأذن المقطوعة 
والسن الساقطة إلا في حقّ صاحبه فطاهر وإن كثر. "أشباه" من الطهارة. وهو المختار 
كما في "تنوير البصائر" (إلا من مذبوح قبل موته فيحل أكله لو من) الحيوان 
(المأكول)؛ أن ما بقي من الحياة غير یر أضات: بزازية . 
لك لك كام رع راق لس رن ارو 

وقد حللا لحم البغال وأمّها من الخيل قطعاً والكراهة تذكر. 
(ه) "الدر", كتاب الذبائح» ۱۷/۹ءه. 
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أقول: نقل في AE‏ عن "شرح اللإمام جواهر يواه عن 
الإمام الحاكم أبي سهيل'" الإجماع على حرمة البغل ولو أمّه رمكة» ونقل 
البرجندي”' فيه الخلاف على قولهماء قال: (وقال الإمام برهان الدّين: إن 
اأ اله لذبيو كل« ادو عل أذ الانام آي هيل تقل جاع ينا على 
رواية المنع عندهماء وهي التى صمّحها البرهان» والأوفق بالأصول الحل 
عندهما إذا كانت الام ريا ا والله تعالى أعلم. ١١‏ 


مايه لجان + 

قن ريك RET‏ تن عا 

(۳) لم نعثر عليه. 

.٠۹۳/۳ "شرح النقاية" للبرجندي» كتاب الذبائح,‎ )٤( 

a تعن‎ E O 
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قول: به حزم في "الخائية" من صدقة الفطر ولم يحك خلاقاً جيك 
قال7"©: (وما زاد على الدار الواحدة والدستجات الثلاثة من الثياب يعتبر في 
القاي اه تقال رة كان لدا ليسكا ويا رهن أو ال اها 
يعتبر قيمتها في الغناء» وكذا إذا سكنها وفضل عن سكناه شيء يعتبر فيه قيمة 
الفاضل في النصاب» ويتعلق بهذا النصاب أحكامٌ وجوب صدقة الفطر 
والأضحية وحرمة وضع الزكاة فيه ووجوب نفقة الأقارب) اه. 

وكذلك ذكر في "البزازية"”' أقوال المتأخرين 210 


)١(‏ في المتن والشرح: (هي) 5 اسم لما يذبح أيام الأضحى» من تسمية الشيء 
باسم وقته. وشرعا: (ذبح حيّوان مخصوص بنيّة القربة في وقت مخصوص. 
وشرائطها: الإسلام والإقامة واليسار الذي يتعلق به) وحوبُ (صدقة الفطر لا الذكورة 
معي على الاقم E‏ 

في "رد المحتار": (قوله: واليسار... إلخ) بأن ملك مائتي درهم أو ردا يساويها غير 
سكنة ولاب ی و يدايع إلى أن يديك ا وزو ا د 
فقيل: تلزم لو قيمته نصاباء وقيل: لو يدل منه قوت سنة تلزم» وقيل: قوت شهرء 
فمتى فضّل نصابٌ تلزمه» ولو العقار وقفا فإن وجب له في أيّامها نصاب تلرّم. 

(۲( اد امهنا + اف الأضحية» ۹/. ۲ء تحت قول ال واليسان::: إلخ. 

599) "الخانية'» كتاب الصوم» فصل في صدقة الفطرء .٠١۹/۱‏ 

)٤(‏ المرحع السابق. 

(5) "البزازية"» كتاب الأضحية» الفصل الثاني» »۲۸۷-۲۸٦/١‏ (هامش "الهندية"). 
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لصاون 


کا ولو م ها نقذها ول ال إن ا ا 
8 ا : اعم اي اس (PD E‏ 
ا ع "الأجناس": (لو كان أله دار فيها ال شوق وصيفي» وفرش 
مائتا درهم فعليه الأضحية... إلخ). ومثله في "البرازية"“ وقال قبله: (لو كان 
في دار بإجارة» فاشترى أرضا بنصاب وبتى فيها منزلا يسكنه لزمت) اه. 
وبالجملة فالترجيح للوجوب لا سيّما وهو المنقول عن أحد شيخي 
المذهب» والخلاف إِنْما جاء عن المتأخرين ثم هو الأحوط فعليه فليكن 


التعويل» و به أفتيت ا و الله تعالى أعلم. ۲ ١‏ 


)١(‏ هو الإمام أبو عبد الله حسن بن أحمد الزعفراني» الفقيه» الحنفي (ت١١5ه)»‏ وقد 
رتب "الجامع الصغير" للشيباني» من مؤلفاته: "أمالي الزعفراني" في الحديث» 
و"كتاب الضحايا". قال الذهبي: ا من "أماليه" في سنة سبع وست 
مائة وسنة تسع وثمانين وحمس مائة. ("كشف الظنون"» 1515/١‏ و55ه و۲/٤۳٤‏ 
"الجواهر المضية"» 2١63/١‏ "الفوائد البهية"» ص۷۹). 

(؟) هو أبو علي الحسن بن علي الدقاق النيسابوري البغدادي الشافعي» (ته ٠٤ه)»‏ 
له: "كتاب الضحايا". ("شذرات الذهت" ۳۲٤-۳۲۳/۴‏ "هدية الغارفين "2 ۷٤/١‏ ©. 

أو أبو علي الدقاق الرازي» صاحب "كتاب الحيض"» قرأ على موسى بن نصر الرازي. 

("الجواهر المضية"» ۱۸۸/۲ و5ه5» "كشف الظنوت", 5515/5 .)١‏ 

9© اليكنية" كاب الأضتعفية» الاب الأ ل 3/8 

)٤(‏ "البزازية"» كتاب الأضحية» الفصل الثاني» 1//5/؟» (هامش "الهندية"). 
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[؟5:] قوله: 27 أي: من مال الأب" 
اقول وان اغ اد امد ا 


[+١ه:]‏ قوله: ”° فما استحسنه: 

أقول: بل هو إذن توفيق» وبالله التوفيق. ١١‏ 

[: ؟ه:] قال: أي: "الدر": رشا : 

الشاة قد ترادف اك فيشمل الكبّش والتعجة لا غير» وقد تعم 
فترادف الغنم» فيشملها ولزوج المَغز أعني: اليس والعَثّر الأربعة جميعاء وقد 
تعم فتطلق على الظباء وبقر الوّحش وحمر الوّحّشء بل والمرأة» والمراد 
هاهنا هو المعنى الوسط أعني: ما يرادف الغنم الشامل للأربعة أزواج المعز 
والضأن فقط. ١١‏ 


5 ت ev‏ 
وفي "رذ المحتار": (قوله: لا عن طفله) أي: من مال الأب. 
)۲( د المتثار "ع كتاب الات ۹ء ۲ تحت قول لك لا عن طفله. 


!1 لس 


69 انظر واي ورد الا 4 کات الأضحية 08 . 


)٤(‏ في "رد المحتار": ولو ضحى عن أولاده لي ل إلا لوبي وعن 
إلى أن العادة إذا جرت من الأب فى كل سنة ضار ا منهم» فإن کان ۳ 
)٥(‏ لار کات اة 54۹ تحت فقول لر على الظاهر. 


سا 


)5١‏ "الدر"» كتاب الأضحية» 5/9 7ه. 
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زه5هع] قال: ع "الدو": (تجب) التضحية (عن نفسه لا عن طفله) 
على الظاهر بخلاف الفطرة» (شاة أو سبع E‏ 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


وفي "الخانية": رفي ظاهر الرواية يستحبً ولا يجب بخلاف صدقة 
الفط رودو افر عل ظاهر الوا ما والله تعالى أعلم””. 

[؟هع] قوله: ‏ أو يفرّق بين الهدي: 

أقول: الفرق لا وجه له» والفقر لا حاصل عليه والثاني هو المتعيّن؛ بل 
المتبين من قوله: (أوجبها لنفسه). ١١‏ 


© الكو کات الأضحية» 8--85ه, ملتقطا. 

(۲( "الحانية"» كتاب الأضحية» فصل في صفة الأضحية... إلخ» Eh‏ 

(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الأضحية» ٤/۲١‏ ه14-ه545. 

)٤(‏ في "رد المحتار" عن "الفتح": إذا اشترى بدنة لمتعة مثلا ثم أشرّك فيها ستة بعد 
ها اويا افيه ناه 1" ونع لالد نا ST‏ فيان الكل ly‏ 
بايجاب الشرع وبعضها بإيجابه» فإن فعل فعليه أن يتصدّق بالثمن» وإن نوى أن 
يشرك فيها سيّة أحزأثه؛ لأنه ما أوجب الكل على نفسه بالشّراء» فإن لم يكن له 
ية عند الشراء» ولكن لم يوحبها حتّى شرك الستة جاز. والأفضل أن يكون ابتداء 
محمول على الفقير او على أنه او جبها E‏ أو يفر ق بين الهدي و الاضحية» تامل . 

(١‏ رد المخفار "+ کات الأضحيةع 0۷/۹ تحت قول ا ا إن نوی وقت 


ايراج اا صح اا وإلا لا. 
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[0؟هع] قوله: © إن هذا صريد” ': انظر ما مر في الحجّ بعد طواف 
الزيارة» ص۲۹۹ . ١٠١‏ 

[4؟ه:] قوله: 9 لأنه حك 20 : الحلبي. ٠١‏ 

اق أن :"الو" ركما لو و 


)١(‏ في "رد المحتار" عن "المبسوط": ليس على أهل منى يوم النحر صلاة العيد؛ لأنّهم 
في وقتها مشغولون بأداء المناسك» وتجوز لهم التضحية بعد انشقاق الفجر كما 
يجوز لأهل القرى اه. ومن الظاهر أن أهل منى هم من بها من الحجّاج وأهل مكة 
"شرنبلالية". أي: آهل 0-0 المحر مين » 3 إن هذا صريح في حلاف ما ذكره البيري. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الأضحية» 2578/9 تحت قول "الدر": لعذر. 

(*) انظر "رد المحتار"» كتاب الحج فصل في الإحرام» ۱۳۸/۷ تحت قول "الدر": 
ثم أتى منى» (دار الثقافة). 

)٤(‏ في الشرح عن "الينابيع": ولو تعمّد الترك فسن أوّل وقتها لا يجوز الذبح حتّى 
تزول الشمس اه» وقيل: لا تجوز قبل الزوال في اليوم الأوّل» وتجوز في بقية 
الأيّام. قلت: وقدمنا أنه مختار الزيلعي وغيره» وبه جزم في "المواهب". 

في "رد المحتار": (قوله: قلت... إلخ) ليس في عبارة "الزيلعي" ما يفيده؛ لأنه حكى 
القولين عن المحيط . 

)٥(‏ "رد المحتار"» كتاب الأضحية» ۳١/۹‏ تحت قول "الدر": قلت... إلخ. 

(5) في المتن والشرح: (أن الإمام صلى بغير طهارة تعاد الصلاة دون الأضحية كما لو 
عونو :الذديوم لعي هيه الأنام اهراز لمعم را كلم بان اورم كرقة أخرانية 
الصلاة والتضحية)؛ لأنه لا يمكن التحرّز عن مثل هذا الخطأ فيحكم بالجواز 
صيانة لجميع المسلمين» E. a‏ 


72 له > كتاب الأضحية» 8.6/9ه. 
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اما لو لم يشهدواء وإنما جعلوه يوم النحر جزافا وهو يوم عرفة لم تجز 
دماؤهمء وتمام تفاصيله في "الهندية",» ص۱۱۳ . ١١‏ 


[۳۰] قوله: 7 في ذبائح "البدائع"”2: 

وكذا فى أضحية لدي هن "الجوهرة اة يت قال 
(المستحبٌ ذَبحها بالنّهار دون الليل؛ لأنه أمكن لاستيفاء العُروق) اه. ١١‏ 

[1عهع] قوله: ‏ الناذر ليس بقيد؟: 


)١(‏ "الهندية"2 كتاب الأضحيةء الباب الثالثع ه/5؟. 

(۲) في المتن والشرح: (وكره) تنزيهاً (الذبح ليلا لاحتمال الغلّط. 

في د المحتار': (قوله: 00 بحث من الميضيقك حيث قال: قلت: الظاهر 3 هذه 
الكراهة للتتزيه ومّرجعها إلى خلاف الأولى؛ إذ احتمال الغلّط لا يصلح دليلاً على 
كراهة التحريم اه. أقول: وهو مصرح به في ذبائح "البدائع". 

و رة اهار" كاب اة 5۴١/۹‏ تح فول "لذ" ترا 

.۲۹۰٦/۰ "الهندية"» كتاب الأضحية» الباب الثالٹث»›‎ )٤( 

(ه) في المتن والشرح: (لو تركت التضحية ومضت أيَامُها تصدّق بها حيّة ناذرٌ 
العم ولو ق ها ق ا :إل ا تماق قو ا 
UG CS EI‏ 

وفي "رد المحتار": (قوله: ولا يأكل الناذر منها) أي: درا على حقيقته كما علمت. 
وأقول: الناذر ليس بقيد؛ لأن الكلام فيما إذا مضى وها ووجب عليه التصدّق بها 
بحل أو تنه جنا لى :3 تبهها نو مها يط O‏ بهد O‏ 
شراها لها. 


رز راتفر كاب اة 6۴١/١‏ تحت قول "الور" واا كن الناذو مها 
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|قال الإمام أحمد رضا -رحمه إل في "الفتاوى En‏ 
بل كذلك الحكم في كل ما وجب التصدّق به. 


فلت: وإذا وحب هذا في واحب التصدق ندب إليه في مندوبه 
كالتصدق باللحم وبفضل ما بين المذبوح إلى غير المذبوح كما لا يخفى؛ 
إن البشيره الاسياط اروج عه والقن فك ا كان على اغد 
ل اوعدو سوس امب ا 

[؟0:] قوله: إذا مضى وقتها: ومن فروع ذلك ما لو وقع ذبح غني 
عينة بعد مضي الأيام فَإنّه يتصدّق بها كلهاء فإن أكل منها تصدّق بقيمة ما 
أكل كما فرع في "الهندية ية فى من فاته وقت الأضحية. ١١‏ 

[ع+مهع] قوله: ‏ الأكثر”: أي: أكثر الحول. ١١‏ 


٠١۷/۲١ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الأضحية»‎ )١( 

59 "رد المحار"؛ كتاب الأضيحيق. 5۳۲/۹ تحت قول. "الدر": ولا يأكل التاذر متها. 

(۳) "الهندية"» كتاب الأضحية» الباب الرابع» 9/8؟5917-5؟. 

)٤(‏ في المتن والشرح: (وصح الجذع) ذو ستة أشهر من (الضأن) إن كان بحيث لو 
حلط بالثنايا لا يمكن التمييز من بعد. 

وفي "رد المحتار": (قوله: ذو ستة أشهر) كذا في "الهداية"2» وفسره في "شرح 
الملتقى": شرعاً بما أتى عليه أكثر الحول عند الأكثر. قال القهستاني: وفسّر الأكثر 
فى ال اد ف ال ورف ل ون انل عاب انور 
وشيء. وذكر الزعفراني: أنه ابن سبعة» وعنه ثمانية أو تسعة» وما دونه حمل اه. 


(5) "رد المحتار"» كتاب الأضحية» ٠۳۳/۹‏ تحت قول "الدر": ذو ستة أشهر. 
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[:+5:] قوله: سنّة أشهر”": المعتّى ما دحل في السابع. ١١‏ 

[] قوله: ابن سبعة": 

ال ا عالت ها فى و ما ت 4 س 
دحل في الثامن» وبالعكس» فتحرّرت المسألة ثلاثة روايات: الطاعن في 
السابع هو الذي في "الد" و"الهداية" و"الحزانة"” و"الخحانية"0, 
والموافق لإطلاق» وعليه الأكثرون كما علمت» والطاعن في الثامن وهو 
الذي في المحيط » وقول الزعفراني: والطاعن في التاسع وهي الذحيرة 
الغريبة» واللّه تعالى أعلم. ١١‏ 

[-عهع] قوله: (من الضأن) هو N‏ 

والذي تقد في الركاة عن القھستانی: (أن الضأن ما كان من ذوات 


"رد المسارك كاب الاخ 5 5 تحت فقول الدر :دو سعة اشير 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) لم نعثر عليه. 

.577/5 انظر "الدر"؛ كتاب الأضحية»‎ )٤( 

.٠١۹/۲ "الهداية"» كتاب الأضحية»‎ )5١ 

() "حزانة المفتين"» كتاب الأضحية» ص ع .٠١‏ 

(۷) "الخانية"» كتاب الأضحية» فصل فيما يجوز في الضحايا وما لا يجوز» 5191/5. 
(8) "رد المحتار"» كتاب الأضحية» »١۳۳/۹‏ تحت قول "الدر": من الضأن. 

(9) انظر "رد المحتار"» باب زكاة الغنم» a a es‏ 


(دار الثقافة والتراث» دمشق). 
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الصوف» والمعز من ذوات الشعر) اه فافهم. ١١‏ 
وقد ترحم الضأن في "موضح القرآن”؟ بلفظ: سء وسيأتي آخر 
a‏ عداقية بوإن كان نيا النة سكير ة قز e N‏ ياف قر فول 


ا و قفيه ادها انيه وله شلك إن الحيوانات من هذا القسيم 
وإن انقسمت في عرفنا إلى ثلاثة أقسام: برک جر وء لكر العرب لا تعرف 
إا عو ال وا ا اى تيده امت ١‏ ملعل اف الع قلعا د زأن 
ا ما سے د که ا و اة ج ارم ع النيان الي على أن 
'مينزعا" لا يسمّى تيسا ولا "م" فوجب أن يكون من الضأن» كيف! وهو 
ليس من ذوات الشعر بل من ذوات الصوفء أما عدم الألية في كم فيمكن 


2 


أن يكون هذا من حواص الأماكن» فالذي يوجد من الضأن في بلادنا لا تكون 


له ألية إلا صغيرة تشبه الذنب فلا ينافي تفسير المنع بما رأيته. 

5 د AB all‏ و 
قال ا القاموس : (المعز حلاف الضان من الغنم)» فعلم اق ا 
لهماء و كذلك هما ا ند الفرس: یز وکر سفند» فان قلت بل و شم 


تالثهما سند هو كر . 


)١(‏ "موضح القرآن": لشاه عبد القادر الدهلوي (ت0٠5١ه)»‏ وهو من أبناء الشاه 
ولي الله. 

(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب الأضحية» 57/8/9, تحت قول "الدر": ولا التي لا ألية 
ا 

(۳) "القاموس المحيط"» فصل الميمء 077/١‏ ملتقطاً. 
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ف ان ر من الغاة قطعاء فإن آهل الله ف ون الان دست 
ولك ترحم به الشاه ولي الله الدهلوي”" في ترجمة القرآن العزيز. ٠١‏ 
DN ¢ E As ۰‏ 
[باعه ع | قوله: 27 في البدائع"” : 


وكذا جزم به في "الهداية". ۱۲ 

الا ا لي ليلد 

هذا أيضا يدل على أن يمر غير داحل في المعزء فإن كل أحد يعلم أن 
ما أطيب: الحم من کن قادن يكون داعا فى الضان.. ١+‏ 


)١(‏ هو أبو عبد العزيز أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين بن معظم بن منصورء 
المعروف ب"شاه ولي الله" الدهلوي, الهندي (ت77١١ه)»‏ من مؤلفاته: "فتح 
الرحمن في ترجمة القرآن"» "حجة البالغة" و"الفوز الكبير في أصول التفسير"» 
"القول الجميل" وغيرهم. ("الأعلام"» ٤۹/١‏ "معجم المؤلفين"؛ .)1١159/١‏ 

زاف "5 الجعر لقال ق ا .ومع على ود ا 
ولدا يضحَّي به دون العكس؛ لاه ينفصل عن الأمّ وهو حيوان متقوم تتعلق به 
الأحكام» ومن الأب ماء مُهين» ولذا يتبّع الأ في الرق والحرّية. 

© واا ا هم ”جع قرول" لر كاله ال في 

.٠٠٦٠-۳١۹/۲ "الهداية"» كتاب الأضحية» الجزء الرابع»‎ )٤( 

(ه) في الشرح: الشاة أفضل من سبع البقرة إذا استويا في القيمة واللحم» والكبش 
أفضل من النعجة إذا استويا فيهماء والأنثى من المعز أفضل من التَيّس إذا استويا 
قيمة» والأنثى من الإبل والبقر أفضل» "حاوي". 

© "القوا كنات لاصخ 2/١‏ د: 
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[و+هع] قال: CD.‏ أي ٠‏ "الد TE‏ 


ع صوابه: ذبحهما بالتثنية. 

[.:ه:] قال: أي: "الدر": وإن ذبح الأو لى E‏ 

ظاهره أن لا شيء عليه وإن كانت الأخرئ اك فة أن الأولى وهي 
الأصل» لكن سيأتي“ عن "البدائع" فيما إذا لم يذبح الثانية ووجد الأولى بعد 
أيام النحر أنه مما عليه أن يتصدّق بأفضلهماء فليتأمل. ١١‏ 

[41:ه:] قال: أي: "الدر": ذبحهما” ': 

١١ E ENE 


]:5:١[‏ قوله: لا يكون ا 


)١‏ في الشرح: ضلت أو سرقت فاشترى أخرى؛ 7 وجّدها فالأفضل ذبحهاء وإن 
ذبح الأولى جازء وكذا الثانية لو قيمتها كالأولى أو أكثر» وإن أقل ضمن الزائك 
ويتصدّق به بلا فرق بين غنيّ وفقير. وقال بعضهم: إن وحبت عن يسار فكذا 
الجواب» وإن عن إعسار ذبحهماء يتابيع . 


نس !]| 


(۲) "الدر"» كتاب الأضحية» 55/9 ه. 

(۳) المرجع السابق. 

5© افر رد السار كات الاح ةماق تحت قزل "' 
)٥(‏ > كتاب الأضحية» ٠١/۹‏ ه. 

لم يظهر لنا المرادء ولكن وجدنا العبارة هكذا في "الجد" و'رد المحتار"» في 


الأضحية» 15/9؟5» تحت قول "الدر": والأنثى من المعز أفضل. 


ا 


: وقال 
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لصاون 





EEE .سيل ري الا‎ OIE 
كان الذاهب من كل واحدة من الأذنين السدس» هل يُجمع حيّى يكون‎ 
اھا على قزل ای ا رسج اا فال فاا عل اللجاسات فى اا‎ 
أم لا يُجمع -كما في الخروق في الخفين -؟ قال: للا يجمع اه اند‎ 
١١ عن "التتارخحانية".‎ 


[:4ه:] قوله: ينبغي الجمع: 
والبحث لصاحب "المنح" كما قدّم المحشي. ١١‏ 
[ه: ه:] قوله: و قي ا 


)١(‏ في "رذ المحتار": وفي البزازية : وهل تجمع الخروق في أذني الأضحية؟ اختلفوا 
فيه. قلت: وقدّم الشارح في باب المسح على الحفين: آله يتبغي الجمّع احتياطا. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الأضحية» 5171/4» تحت قول "الدرٌ": ومقطوع أكثر الأذن... إلخ 

(5) "الهندية"» كتاب الأضحية؛ الباب الخامس» ۲۹۸/۰. 

)٤(‏ "رد المحتار"» 2517/9 تحت قول "الدر": ومقطوع أكثر الأذن... إلخ. 

(ه) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» 2517/7 تحت 
قول "الدر": وينبغيء (دار الثقافة). 

(5) في "رد المحتار": (قوله: ولا التى لا ألية لها حلقق الشاة إذا لم يكن لها أذن ولا كب 
حلقة ف هذا ولق كان ل کوک ایا کی أ 
فة آله يور اة ثم قال: ET‏ عفر ا اا ی اه ان 
غل ل ای و ا وا کی ا و ا 
علق قو ا و ا ا و 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الأضحية» 257/5 تحت قول "الدر": ولا التي لا ألية لها حلقة. 
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أقول: رأيت العبارة في نسخ "الخانية"“ الثلاث التي عندي هكذا: 


ر 


(الشاة إذا لّم يكن لها أذن ولا ا يجوز» E OT‏ 
لا يكون هذاء ولو كان لا يجوز... إلخ)» فقد قدّم الجوازء وهو رواية 
"الأصل" عن الإمام فأفاد أنه المعتمد” بخلاف ما نقل المحشي فإنه 
يوهم تقديم قول محمّد رحمه الله تعالى. ١١‏ 

[<ئه:] قال: 7" أي: "الدر": ل لحمها لا ينض : 

أقول: فكان أشد عيبا من الهُزال؛ لآنه نقص اللحم وهذا كأنه عدمه 
وبه اندفع ما يتراءي» أي: وروده أن التضحية تقوم بإراقة الدم واللحم غير 


مقصودء فافهم. ١١‏ 


.88 "الخانية". كتاب الأضحية» فصل في العيوب ما يمنع... إلخ 9غ‎ )١( 
قد فصل الإمام هذه المسألة في "فتاواه" بان الاعتماد والفتوى على قول محمد.‎ 
.)555-54551/؟٠ (انظر "الفتاوى الرضوية"»‎ 
(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب الأضحية» 5574/9: تحت قول "الدرٌ": ولا التي لا ألية‎ 
لها حلقة.‎ 

(۳) في المتن والشرح: (ويضحي بالجماء والخصي والثولاء إذا لم يمنعها من 
السوم والرعيء وإن منعها لا والجرباء السمينة لا بالعمياء والعوراء والعجفاء 
والعرحاء التى لا تمشي إلى المنسك ومقطوع أكثر الأذن أو الذنب أو العين 
أو الألية ولا بالهتماء والسكاء والجذاى ولا بالحتدى. لأن لحمها لآ ينض 
"شرح وهبانية" وتمامه فيه» ملتقطا. 


سانا 


)٤(‏ "الدر"؛ كتاب الأضحية» 7//9؟ه. 
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[4550] قوله: ”2 "تاترحانية". وبه يظهر”": 

أقول: تقدّه”"" ا فشرى أخرى فوجد الأولى فذبح الثانية 
وهي أقل قيمة من الأولى تصلدّق بالفضل؛ وذلك لأنها وإن لم تتعيّن في حق 
الغنى الغير الناذر لكنّه لمّا شراها للأضحية فقد نوى إقامة القربة بهاء فإذا 


أبدلها بما دونها كان رجوعا عن بعض ما نوى فأمر بالتصدق» وقد مر 
صه “۳١‏ في "الشرح" بلفظ: (ضمن الزائد)» وفي "حاشية"“ 
"البدائع" بلفقلة: بعليب اق ق ا ناذا الورحوب مع عدم 


)١(‏ في الشرح: لو أن ثلاثة نفر اث تقرف كل واا عي 8 ا السام ا 
والآحر بعشرين والآحر بثلاثين؛ وقيمة كل واحدة مثل ثمنها فاختلطت حتّى لا يعرف 
5 وعد ناته EA‏ كز واكك حيبي لاد E‏ 
أحزأئهم» ويتصدّق صاحب الثلاثين بعشرين وصاحب العشرين بعشرة» ولا يتصدق 
صاحب العشرة بشيءء وإن أذن كل حاسم أنه يها غت أجرانه ولا شىء 
عليه كما لو ضحى أضحية غيره بغير أمره 'يتابيع . 

في "رد المحتار : (قوله: اث طرق كل اک و O ETT‏ 
"ناترخانية"» وبه يظهر وجه لزوم التصدّق الآتي. 

قم "و البعا ا" E‏ :اكه عت قزل ر ا كل وا 
متهم شاة: 

(۳) انظر "الدر"» كتاب الأضحية» ٠١/۹‏ ه. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الأضحية» 7*5/9ه» تحت قول "الدر": : وقال بعضهم. 
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الإيجاب من غني فلم لا يقال مثله هاهنا؟!» وقال في "الهداية"0© 
و"التبيين"0©: (إنها تعيّدتْ للأضحية حى وجب أن يضحي بها بعينها في 
يام النحرء ويكره أن يبدل بها غيرها) اه. 

قال في "العناية"”": (بعينها في أَيّام النحر فيما إذا كان المضحى فقيراء 
ويكره أن يبدل إذا كان غنيّا) اه. ومطلق 6 واكي 

بل زاد سعدي ا بعد قوله: 'إذا كان ا (ولكن يجوز 
استبدالها بخير منها عند أبي حنيفة ومح رحمهما الله تعالى) 
خصهما؛ لأنّها عند اك یو سف كالوقف» فال على أن الاشتدان عي 
الخير لا يجوز. 

لقال فى ا ور ی ا ویک 
به بأس) اهء فافهم أن لى كانتغد ادون مها کان په اس و بأس في 
المكروه ييا فيكره و ل عليه ساي اف ٠‏ رول افيه 
حت اه ا الل أيضا ار شرك الج ال "كنا و 


AN "الهداية » ا الأفيحية: الجزع الرابع»‎ 01١ 

5١‏ ال > کتاب ةة EAA“‏ او 

)۲( "العناية" 4 کتاب الاضحة ١‏ 5 اا ملخصاء (هامش "الفتح"). 
)٤(‏ لم نفز على هذا التخحريج. 

.) (هامش "الفتح‎ CE ۸ 'العناية "» کتاب الأضحية»›‎ ١ 

(5) "الحواشي السعدية"» كتاب الأضحية» //570» (هامش "الفتح"). 
(۷) انظر هذه المقولة. 
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عنه» وقال في "التبيين"”“ و "العناية": (لو باع ادكه و اشر شما 
غيرهاء فإن كان الثاني أنقص من الأول تصدّق بما فضل) اه. 

o 2‏ العتوا ليه فا أن ايدرف ذا 
کان e‏ لا تير ونه بالقررا ينه الأسنيعية باتقاف: الروا نايك كان ا 
آنه لو ضحی بغيرها يتأدى ما عليه ون کره له استبداله بل في "الهنديد"" 
عن 'التتارحانية": (لو باع الأولى بعشرين فزادت الأولى عند المشتري 
فصارت تساوي ثلاثين على قول أبي حنيفة ومحمد بيع الأولى حائز» فكان 
عليه أن يتصدّق بحصة زيادة NCR‏ شتري) اھ. 

وفيها؟ عن "السراجية": (لو باع اا ل 
رنحمه الله فال وايشفري: بقيدعها أخرى ويتصدق نظي .ها بين القيمعية) اه 

عه التارغاتة' ا کان تضف ر لواحد ت بين 


2 


من ثلاثة دن ۴ تعيدةو ا ا اه. أي: لأن ان 5 ا 
إنّما كان سبع الأولى فكان عليهم ثلاثة أسباعهاء فإذا ضحُوا بما هي أنتقص من 
اة أسباغها فقن قرا هما روا التقريي» بد ارلا اع قوق بالفكبل: 


© ال "4 كاب الأضيةة 45/5 

(۲) "العناية"» كتاب الأضحية» »٤۳۸/۸‏ ملخصا EY‏ (هامش 'الفتح"). 
(۳) "الهندية"» كتاب الأضحية» الباب الثاني: .۲۹٤/٥‏ 

.٠.٠۲-۳١۰ا١ص المرجع السابق» الباب السادس»‎ )٤( 

(5) المرجع السابق» الباب الثامن» صه .٠١‏ 
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ا ات كاه فى ليقف فايت 3 'البخط "1 راشترف شاين 
للأضحية فضاعت إحداهما فضحَّى بالثانية: وجحدها في أيام النحر أو بعد 


يام فلا شيء عليه سواء كانت هي أرفع من التي ضحَّى بها أو أدون منها) اه. 
لاه اشترى كلا منهما للأضحية فيتأدّى الواحب بأيّهما شاء حتى لو لم ضع 
وضحى بإحداهما وأمسك الأخرق لم يكن عليه فيد تيعد وبالجملة فليس 
فيه استبدال أضحية بأخرى. 

E TORE,‏ 2 يريد أن يضحي بها عن نفسه 
ثم اشترك فيها ستّة معه جاز استحساتاء وفي القياس لا يجوز» وهو قول زفر 
رحمه الله تعالى؛ لأنه أعدّها للقربة فيمنع عن تيعها 0 والاشتراك هذه 
صفته» و حه الاستحسان: Ed‏ يشتريها ولا يظفر بالشر كاء 
وقت البيع» ESET‏ تسر SE‏ للحرّج وقد 
أمكن؛ لأن بالشراء للتضحية لا يمتنع البيع» والأحسن أن يفعل ذلك قبل 
الشراء؛ ليكون أبعد عن الخلاف» وعن صورة الرجحوع في القربة» وعن أبي 

حنيفة: أنه یکره الا شتراك بعد الشراء لما بيّنا) اه. 

٠‏ فأقول: O‏ ا يا 
بدليل التعليل فإلّه إذا لم يرد ما حمل عليه فعله في وجه الاستحسان فكيف 
ينفعه عند العليم بذات الصدور!ء وإنّما يكون صا إل" أن يحسن به الظنء 


6 ا كاف الأمححق الباب التاسع في المتفرقات» ه/- . 
)۲( "الهداية» کات الأضحية» الجزء الرابع» ۲“ TOV‏ لقعي كنا 
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وبدليل قوله: (عن صورة الرجوع في القربة) فإنْه إذا اشتراها ينوي التقرّب 
بكلها ثم جعل فيها شريكا فقد رحع في بعضها عن حقيقة القربة لا عن 
صورتها بخلاف من شرى لصم ناويا الاشتراك فهو م يرد التقٌب إلا 
ببعضها فلم يكن رجوعاً حقيقة للحْم؛ لكون الشراء ظاهرا للأضحية, ونيّة 
القلب لا اطلاع عليها للناس كان رجوعا عن صورة القربة”» ولا ينافي هذا 
الحمل قول المتن” ': (يريد أن يضِحَي بها)» فإن الإراقة لا تجزى وقد شراها 
لإقامة القربة فإرادة أن يضحي بها عن نفسه لا ينافي إرادة أن يشترك فيه من 
ود وه ا يضحي بها وحدهء لا حرم أن قال ع فعس الائمة 
السرحسي في "محيطه" وعنه في "الهندية"": (لو اشترى بقرة يريد أن يضحي 
بهاء ثم اشترك فيها بسئّة يكره إلا أن يريد حين اشتراها أن يشركهم فيها فلا 
يكره... إلخ)» وما قدّمنا © عن "الهداية" وغيرها في SNe‏ 
فشرّى أحرى فوجدت يضحي الغني ااا فلس ن فى أن الأحخرض إن 
كانت أدون لا يتصدّق بشىء» هذا ما ظهر لي» والعلم بالحق عند ربي. ٠١‏ 

[ىم؛ه:] قال: أي: "الدر": وإن أذن كل واحد 000 

الأظهر : إن أذف كن کی ا حو اد یر شيء عليهم؛ لأن 
إذتك: إذات ]| "القلاانيخ مثالا إن ذبحها صاحبها فذاك, وإلا فكل من ذبحها 5-6 


# لعل العبارة هكذا: رلا اطلاع عليها للناس بأن كان رجوعاً عن صورة القربة). 
(0 "بداية المبتدي"» كتاب الأضحية» ؟/7ه8. 

(۲) "الهندية"» كتاب الأضحية» الباب الثامن» 4/5 :.١‏ ماتقطا. 

(۳) انظر هذه المقولة. 


45 الدر > كتاي"الأضحية :4 / 61 
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باه فكان كأن ذبحها بنفسه فلا يلزم التصدق بشيء. ١١‏ 

[44] قوله: '' على حلاف ما نقل عنه'”: 

أقول: صدق فإن راحعت "الكافي”' فوحدت نصّه هكذا: (لو أمر 
اعنم غ ا يقارع الف من ق ت 
بقاع a aa‏ قدا لفرت وفلف انس Val‏ 

E N‏ کارا لا يبيعه بالدراهم لينفق 
الدراهم على نفسه وعياله» واللحم بمنزلة الجلد في الصحيح حتى لا يبيعه 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: وكره ذبح الكتابي) أي: بالأمر؛ لأنها قربة» ولا ينبغي أن 
يستعان بالكافر في أمور الدين» ولو ذبح جاز؛ لأنه من أهل الذبح بخلاف 
المجوسي» إتقاني » و قهستاني وغيرهماء وظاهر كلام الزيلعي وغيره عدم 
الكراهة لو كان بأمره» وبه صرّح مسكين د عليه بقول "الكافي": ولو أمر 
الحسلع كاب بأن يذبح أضحيته حاز» وكره بدون أمره» لكن نقل أبو السعود عن 
الحموي أن بعضهم ذكر أن عبارة "الكافي" على حلاف ما نقل عنهء وفي 
"الجوهرة": فإذا ذبحها للمسلم بأمره أحزأه ويكره. 

(( د المخار کاب الا CTT‏ قو ل ل و کره دبح لا 

(۳) لم نعثر عليه. 

)٤(‏ في المتن والشرح: (وكره ذبح الكتابي)» وأمًا المجوسي فيحرم؛ لأنّه ليس من 
أهله» "درر". (ويتصدّق بجلدها أو يعمل منه نحو غربال وجراب) وقربة وسفرة 
ودلوء (أو يبدله بما ينتفع به باقیا) كما مر (لا بمستهلك كخل ولحم ونحوه) 
كدراهم» (فإن بيع اللحم أو الجلد به) أي: بمستهلك (أو بدراهم تصق بثمنه)» 
ومفاده صحة البيع مع Ee SS‏ 

(ه) "الدر'ء كتاب الأضحية»› ٤١/۹‏ ه. 





www.dawateislami.net 





بما لا ينتفع به إلا بعد الاستهلاك ولو باعها بالدراهم ليتصدّق بها جاز؛ لأنه 
قربة كالتصدّق كذا في "التبيين", وهكذا في "الهداية" و"الكافي". ٠١‏ 
موي10 د وق عي ر ب ا بيع 
المأكول كاللحم بالمأكول كالحبوب لا غيره كالجراب وبيع غير المأكول 
كالجلد بغير المأكول كالجراب لا المأكول کالحبوب) فتأمز . ١١‏ 

قلت: وقد سمعت تصحيح "الهداية" وشروحها"" ورواية ابن سماعة عن 
محمد فإنهما مخالقفان لهذا كما لا يخفى. ١‏ 

e‏ ا جوم لمعيال ا سرد کان 
بمستهلك أو باق. ١۲‏ 

| ١ه‏ هع ] قوله: بما ينتفع بعينه 

وله والاك زاك كان لاني الجر ادا كن ار يلقل او ان 


7 


5 دة كتاب الأضصية» آلبات السادس + ٠١/5‏ 

E المرجحع السيانق؟‎ (١١ 

(۳) "الكفاية"» كتاب الأضحية» ٤۳۷/۸‏ (هامش "الفتح"). 

)٤(‏ في "رد المحتار": ففي "الخلاصة" وغيرها: لو أراد بيع اللحم ليتصدّق بثمنه ليس 
له ذلك» وليس له فيه إلا أن يطعم أو يأكل اه. والصحيح كما في "الهداية" 
وشروحها أنْهما سواء في حواز بيعهما بما ينتفع بعينه دون ما يستهلك» وأيده في 
"الكفاية" يما روى ابن سماعة عن محمد: لود اشر باللحم 2 فلا ا بليسه اه. 

635 "رد المضار": كناب الأضحية 264/5 تحت اقول "الذر" : فإن بيع اللحم... إلخ. 


)2 المرحع اسا 
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أو يدّخرء فإذا باع ذهب الأولان» فإن كان البدل مما ينتفع به مع بقاء 


عينه كان في معنى الادّخار وإلا ذهب أيضاء ولم يبق إلا الثالث وهو 
التصدق. ١١‏ 

[عهه:] قال: أي: "الدر": ومفاده صحة البيع مع الكراهة2'7: 

إذا أراد التمول» أُمّا البيع بقصد التصدّق فيجوز كما نص عليه في 
"الهندية"20 غن المعتبرات. ١١‏ 

[:هه:] قال: أي: "الدو": يصح (لو ضحَى بشاة الغصب) إن ضمنه 
ت 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاو ى الرضوية":] 


أي: قيمتها لو كانت حية» والله تعالى أعله©؟. 


سا 


01 كم » كتاب الأضحية» ٤١/۹‏ ه. 

5 ال كاي دة الاب اليا 

(۳) "الد" كتاب الأضحية» ٤۷/۹‏ د. 

.٤٤1/۲ ١ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الأضحية»‎ )٤( 

(5) في الشرح: ولو ضحمَّى بالكل فالكل فرضٌ كأ ركان الصّلاة. 

في "رد المحتار": (قوله: ولو ضحى الگا إلخ) الظاهر أن المواك لى شح بد 
OR‏ كلها لا سبعها بدليل قوله في "الخانية": ولو أن رحلا 
ضحى بدنة عن كاجام كان الكل اق رواج انه الطلماس عله 


الفتوى اهء مع أنه ذكر قبله بأسطر: لو ضحّى الغني بشاتين فالريادة تطوّع عند 
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لصاون 


0: 
أقول: قد يقعان معا كأن يضجع شاتين سواء» ويمرٌ السيف عليهما معاء 
أو يذبح إحداهما بنفسه» والأخرى وكيله معه. ١١‏ 
مه 2 1 1 I‏ 
[<ههع] قال: ©© أي: "الدر": أو ظر أن تسمية20©: 
أقول: لا حاحة إليه بعد قوله: إتركها أحدهما)» فإن هذا الظن لا يضر 
ANS‏ السكرة ينا على 1 شتراط العلم بالاشتراط وهو ضعيف كما 


تقدم» صاء 8 2 1۲ 


عة الما قله نا فر ركان الك اة واحيم ».ولا تحص كار بين 
المسألتين» فافهم. ولعل وحه الفرق أن التضحية بشاتين تحصل بفعلين منفصلين 
وإراقة دمين فيقع الواحب إحداهما فقطء والزائدة تطوّع» بخلاف البدنة» فإنّها 
بفعل واحد وإراقة واحدة فيقع كلها واجبا. 

© "زد امار كات اة ١‏ ادف قشع قول: الف لر ج 
بالكل ... إل 

(۲) في الشرح: أراد التضحية فوضع يده مع يد القصّاب في الذبح وأعانه على الذبح 
ول 1 حرا اللو نر كا O E‏ جرفت 
دهي تقول تناه تيقال أن نان لا مدر ا الاي أن يب عا 
مرتين؟. 

99 "الدر"ء كتاب الأضحيةء 557/9 ه. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الذبائح» »5.٠0/9‏ تحت قول "الدر": فإن تركها 
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[لادهع] قوله: ° من دم و 
النق رات في اللحووف 7 ((من دم سوداوين)) بالتثنية. ١‏ 
]4۸| قوله: (f)‏ اا وهو الصحيح. ؟ ١‏ 


E بوسؤل ان طن كان اط و‎ TT 
فينبغي أن يكون أفضلء وما روى عن مولاة ورقة بنت سعد أنْها قالت: قال‎ 
رسول الله يَلِ: ((دم عفراء أزكى عند الله من دم سّوداء))» وقال أبو هريرة رضي‎ 
الله عنه: ((دم بيضاء ارک عند الله من دم سوداء)) اه. فالدليل عالق مدغاهة‎ 
افشاك "101" النافية ا کے تلو يرهن رو و ا کے و ارد‎ 


فكيف يلزم بالآمر مع المخالفة!. 


)۲( 01 المحتار > كنات الأية 8ه تحت قول لكو ولو قال: سوداء. 


(۳) أخرجه أحمد في "مسنده" »)٩۹٤۰۸(‏ مسند أبي هریرة» .۳۹٦/۳‏ 


)<( في 5 الخار : حاتمة: ات ج ولد له ولد أت دوي يوم او 


الحلق عقيقة إباحة على ما في "الجامع المحبوبي"» أو تطوعا على ما في 
شرح الطحاوي » وهي شاة تصلح للاضحية تذبح للذ كر والآنثى سواء فرق 
لحمها نيئا أو طبخه بحموضة أو بدونها مع كسر عظمها أو لا واتخحاد دعوه 


أو لاء وبه قال مالك . 


وستها الشافعي وأحمد سنة مؤكدة شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية "غرر الأفكار" 


eT‏ والله تعالى أعلم. 


69 د المتختار ) کات لاحت 5/۹ تحت قول الك وواهب شأه... إلخ. 





www.dawateislamıI.net 





~~ 


الآية 


كل مَنْ َم ريك او نْب لبد الكت من الي 


سے > ص[ 


ن ي سر 3 و 3 
ران يغلم الفسن مِنَ البْشلح E‏ 


ولوا امنا انى أنْرِلَإلَيْنَادأ أل يكم 


ر 


©ه © © © © تمق ©ه © تم ه © تم ه © تق هه © تم هه © تي هه © هه ها ه همه ها هاج 


© © 4 © © 4 © © تم هه © تت هه © تت ه © م هه © 4 0969© هه هج ها هم ه هاه 


© © 4 © © 8 © © تم © © 54 © © تق ه©ه © تم هه © 4 هه © هه هج © هم ه ها جو 


الصفحة 


1o۲ 


T1 ° 


ان 


١ 7ه‎ 


۷۱ 
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٠ 4 4 0‏ 
© ¥2 9ه به أكايه م * » 
و 0 N‏ که 
. 5 زعا 7 اضرق 
٤ ٤ 7‏ 4 4 
37 سک ٤‏ ا 


الحدیث الصفحة 


أحذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد ل 


إذا احتلف النوعان فبيعوا كيف شئتم O‏ ا 


إذا تبايعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم AF aaa‏ 


إن ا مقن أن وض اذ ی ل ك 00 
إن أولادكم ولدوا على الفطرة فلا تُداوُوهم بالحمر ولا تغذوهم بهاء إن الله 


لم جل الرس فاه ا ر على م ماك 1 1 1 SOLOS‏ لا 





إلى لأعجب ممن يأكل الغراب» وقد أذ ھون الله ع ف 5 A TT‏ 
أو كل الغر ات قال وهن يأ كله بعد قول .وسو الله 8 فيد اقات اتساج 
بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه ET 0 ALN SAVES‏ 
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حمس فواسق ODES OSA ECAC‏ 
حمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحيّة والغراب الأبقع 
حمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام ERS RSS‏ 
دم بيضاء از کی عند الله من دم سوداء O‏ 
دم عفراء أزكى عند الله من دم سوداء 000 
كر تع اليس و اللدانيو ليق ی أن کن ا 0000 
فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدّف في النكاح 000 
كل شيء من لهو الدنيا باطل إلا ثلاثة ا 5210111111« 


كل لهو يكره إلا ملاعبة الرجل امرأته ومشيه بين الهدفين وتعليمه فرسه 


لك تحن لا شلك اور ماك O‏ 
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ETT 


T1 


C4 


E5۹ 


1۸ 


1۸ 


ES 


e 


I 


2 
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لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: تأديبه فرسه O‏ ا ا 


ليس لعرق ظالم حق مزه عمج اواو از نج جارك وام ره امل لد ان E O‏ 
المغبون لا محمود ولا مأحور سر وا د لسو لمر ا و المي ا 
ملاعبته بفرسه ورميه عن قوسه وملاعبته مع أهله 8 TT‏ 

من اقتتّى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية نقص من اجره كل بو اقبراطان لي EN‏ 
من باع خلا مؤيّراً فالتمّرة للبائع إلا أن يشترط الميتاغٌ العلل الاسم 


١ 


ين يكز :الغراك! وقد سياه زول اه فاسقاء واا ماهو مرو اطا مس 


موطنان لا أذ كر فيهما: عند العطاس وعند الذبح E‏ 
لناس ش ركاء في ثلاث: في الماء والكلاً والنا ل 
نهى عن بيع وشرط ااا ااا ااا ااا ا E‏ 
هلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمّه فينظر أيهدى له أم لا؟ ا 
والحدأة والعَقربُ والكلب العقور ا 
والفأرة والكلب العقور والحديا ا ا ا E‏ 
يا عائشة! ألا تغتين؟ فإن هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء 0000 يدن 
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الاسم 


ابن بلال الحنفي: أبو عبد الله ل 00 
ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي a‏ 
أبو الحسن علي بن سعيد بن عبد الرحمن العبدري الشافعي O‏ 
أبو التحسين : الحمد بن فاوسن. ب زكريا القزويني الرازي ا 1 


او ع ا امع الى يع و وا و وج BL LIS‏ 
أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم بن سعيد البوسنجي أو البوشنجي المالكى lia‏ 


أو يك الله ميك بد مك دس اي الف اد سيف عرقت نارق الال 
أبو علي: الحسن بن علي الدقاق النيسابوري الشافعي o‏ 
ا عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبارء الشعبي الحميري ES‏ 


الارمناوي : شاهين بن منصور بن عامر الحنفي TE RR GEER‏ 
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حسين بن محمد بن حسر وا البلخي ثم البغدادي» ابو عبد الله AR‏ د 


الدقاق: أبو على الحسن بن علي النيسابوري الشافعي o‏ 
زيرك زاده: محمد بن محمد الحنفي O OTE‏ 
الزرنجري: أبو الفضل: بكر بن محمد بن علي شمس الأئمة الأنصاري 50 
الزعفراني: الو غ اا ج ون اا ل 


شاه ولي الله - أبو عبد العزيز: ويك بن عبد الرحيم بن وجيه الدين الدهلوي . 
شاهين بن منصور بن عامر الأرمناوي الحنفي ل 
شهاب الدين أبو عبد الله فضل الله التوربشتي الحنفي 1ك 
عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار» الشعبي الحميري» أبو عمرو “050000 
عبد الرحمن بن محمد الكاتب الحاكم 00 هظ25ظك1 


عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عماد الدين EERE‏ ا E‏ 





www.dawateislamıI.net 


A1 


EY 


TY 


5 





العبدري: أبو الحسن علي بن سعيد بن عبد الرحمن الشافعي a ara‏ 


لر 


عزمي زاده: مصطفى بن محمد E a‏ 


علي بن محمد بن عبد الرحمن بن علي» أبو الإرشاد» نور الدين الأحهوري 


المالكى eS SS‏ ا اه اال الم جم OSO OE‏ 


عمر بن بكر بن محمد بن على» عماد الدين» أبو بكر» شمس الأثمة البخاري 


قأنصوه ند ك الله الظاهري» الأشرفي» الغوري و ا ا د 
القزويني: أبنو اجس اخ چ فارس ر كرنا الرازي ع حر لق ل و 
ما بن محمد الحنفى : و زاده لوقك ام دا سه 7 Hania ease oro‏ 


Aa AA aaa A e aê Ca aa Ê aê مصطفى بن محمد المعروف ر زاده رم‎ 


CTE 


FEY 


1 


TY 


E 


ETT 


1 


Ê 
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الكتاب 


وين التضباتر : للشيخ شرف الدين عبد القادر بن بر كات الغزي الحنفي a‏ 
جامع المحبوبي: لعبيد الله بن إبراهيم ب أحيه رد عيث الاك العبادي ES‏ 


عب مطل أن و ل ا للامام أحمد رضا حال البريلوي 
الحنفى الماتريدي القادري E DS NS OSO DESE DOES‏ 


بسر ي الدريع والمعروف بابن الصائغ؛ قاضي القدس ف aE‏ قف aaa‏ بحم a a i AA êa apa‏ 


الرافعي = فتح العزيز على كتاب الوجيز: للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن 


الروضة > روضة الطالبين وعمدة المتقين: للشيخ محي الدين أبي زكريا 


يحي بن شرف النووي الشافعي فووو وو وو و قو و ووو ووو وو و يو م يورو ةو نو ميو م ةفر رهز رقة 
شرح الجامع الصغير: لظهير الدين أحمد بن إسماعيل التمرتاشي 2000 
صرة الفتاوى: للفقيه صادق محمد بن على الساقزي ERS‏ 
عوارف العرف في مواطن العرف:للإمام أحمد رضا عحان الحنفي a‏ 
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الفروق: للشيخ أبي المظفر أسعد بن محمد بن حسين الكرابيسي النيسابوري . 


فصول الاستروشني: للشيخ ابي الفتح محمد بن محمود الاستروشني اه ااه 


المنتقى شرح "الموطأ": لأبي الوليد سليمان بن خلف الباحي 1000 


المهمات على الروضة: للشيخ جمال الدين عبد الرحيم بن حسن الاستوئ 


موضح القرآن: لشاه عبد القادر الدهلوي ا 5 


نهج النجاة إلى المسائل المنتقاة: لآبي العباس محمد بن كمال الدين الحسيني. 
نوادر ابن سماعة: لأس هيك الله حيس بو سباع بن كبك الله التميمئ 10000 
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5 سے 
2 ص" واب % 0 
ھچ ¢ اد 2 
الج 1 5 1 1 
کا e‏ 


EN GIN CSE OE EES LASS بخارى‎ 
NE بلو شستان ا ل ل‎ 
EON IODA ا امت‎ OGRE سمرقند‎ 
EE. TR SN OSES SA کاشان‎ 
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NA 2%‏ وک ¡ هى ¢ 
سد E‏ 
5 5 3 


الموضوع 


[مطلب: شرط انعقاد البيع] E Oy‏ 
| مطلب : شروط لزوم البيع] LD OG‏ 
مطلب في حكم البيع مع الهزل 200 


مطلل: البيع بالتعاطي 01010 1 515700101 


مطلب: لا يجوز الاعتياض - عن الحقوق المجردة 575 


مطلب في العرف الخحاص والعام 088 ا a A a‏ ااا A‏ 


مطلب في حلو الحوانيت ا 00 
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الصفحة 


١ 


1 


۸ 





فجن يخ رف لت بايغل 


فصل فيما يدحل في البيع تبعا وما لا يدحل 2527000 


[مطلب: لا يدحل الزرع في بيع الأرض بلا تسمية| 12111 


[مطلب: احتلاف الفقهاء في المراد من بدو صلاح الثمر] 1201 


ملب فاد التص م و جت قاد اله ay‏ 


مطلب في حبس المبيع لقبض الثمن» وفي هلاكه وما يكون قبضا 


کے 


روا 


مطلب: المواضع التى يصح فيها حيار الشرط والتى لا يصح 151 


4Q ©‏ © هاه اه هاه 


Oa © ه‎ 5 © 


44 هد هاه هد اه ها وهاه 


© 65 #ه © شه اه © هسه هاه 


[مطلب: حكم ما إذا شرط في المبيع ما يجوز اشتراطه ووحده بخلافه] 1 


َابْخالحَِيبٌ 
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۲۸ 


5١ 


۲ 


بذك 


o 


© © 





مطلب في أنواع البيع اب ا ف الي ا ا ل م ل E‏ م ب E‏ 


[مطلب: كل ما أورث خللا في ركن البيع أو محله فهو مبطل] 070 


مطلب في بطلان بيع الوقف وصحة بيع الملك المضموم إليه Ae ARRAS‏ 


مطلب: بيع المضطر وشراؤه فاسد ا E‏ 


مطلب في التداوي لسن الت اللرمد أقولان وه ف ماح "ني RISTE‏ 
مطلب في الشرط الفاسد إذا ذكر بعد العقد أو قبله O‏ 


مطلب في تعين الدراهم في العقد الفاسد 2 
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باب المرابحة والتولية ا اا اا ا 0 


فض لف التصوف في لبي وال رشبالقبض َال یاو و فپ او تأجل الو 
فصل في التصررف في المبيع ID A O O‏ 


مطلب فيما تتعين فيه النقود وما لا تتعين EE RC‏ 


مطلب في تأجيل الدين Ly‏ 


فصل في القرض والكسا الوا االو مسا ال ا ل الك 


مطلب في شراء المستقرض القرض من المقرض 11 1 ذ ES A‏ 


مطلب: كل قرض حر نفعا حرام [إذا كان مشروطا] SS lan‏ 


بَا ب الرَّا 
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باب الحقوق ا ‏ ا ي E O‏ 


باب الاستحقاق ا ا جا 


باب السلم مار نظ لا اا ولت UIL‏ لاط 


مطلب في الاستصناع E‏ 


مطلب في التداوي بالمحرم E‏ 
ابال بالق الا سردلا یح تليق ةيه 

ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 0 لبان 

مطلب: قال لمديونه: إذا مت فأنت ا فطلم 00 لاا 

[مطلب: ما يصح ولا يبطل بالشرط الفاسد] 001212121211 0 ا 
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مطلب في بطلان تعليق البراءة من الكفالة بالشرط 0000 


[مطلب: هل تصح الكفالة بالجبايات الموظفة على الناس بغير حق؟] o‏ 


Te‏ ا 
0S‏ - 
کر 2 
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0 :1 
۲۸ 
کاو 
كنب القضاء 
كتاب القضاء O O‏ ا 
مطلب في هدية القاضي 2 1 1 121 1 1 1 1 1 1 7 ا 


نانك التحكيم DC O‏ ا 


مائ ل شی 


مسائل شتی اا ااا ا LOSSLESS OS E OS A‏ اال 
مطلب في فتح باب آخر لد 1515151 1 1 1 ا لله 


کات الشهادات 2ن انعد عع تمت ان انا لط IS RMIT‏ 


م سر صر سے حو 
يان الفبوا2عكهما 
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كتاب الو كالة و ل ا 0 
باب الو كالة بالبيع والشراء ASE ESE ER A EEE SESS‏ 
2 د ر 
كتاب الدعوى 21110110000000 
َه م س 
لضي 
كتاب الصلح O CER‏ ا ا 
فصل في التخحارج ا 
كتاب المضاربة E GA NE O El‏ 
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50 


1 


باب الرحوع في الهبة اس ا ار ل لعن ل وج EASE‏ امد ارمع CSCS‏ 
٠. 2‏ ا 
فصل ترائ تشو 
فصل في مسائل متفر قة OS NO ACS SES O A‏ 
3 : 
كتاب الأجارة ا ل ل اي E‏ 
مطلب في بيان المراد بالزيادة على أجر المثل ل O‏ 
باج برا لدبا ورا خلاقاويَا 
EG ES‏ 0 5 
باجا الناس 
بايالا جارة الفاشدة ا O O‏ 
مطلب في الاستئفجار على المعاصي SERE DOI se‏ 
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50 
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مطلب: الإجارة إذا وقعت على العين لا تصح والحيلة فيه 0 


مطلب في أجرة الدلال و 010101010101 000 ا 0 
م1 همه 1 
ابخان اجر 
بات تمان الا جر CS‏ ا E‏ 
بابخ الا 
باب فسعة الإجارة E UN DLE AE LLC OLE ES‏ 
مسائل شتى aS‏ اا 10101011 ا 
فطلب فى إخارة الاجر لمر جر ولغيرة يي ES MS‏ 
سے + کے 
لاء 
کات الو لاء i... III DESC O‏ 
یلا الاي 
فصل في ولاء الموالاة E O O CR‏ زا 
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کاب الفادون ل ا ل O O‏ 
مبحث في تصرف الصبي ومن له الولاية عليه وترتيبها E‏ 
کک 
كتاب الغصب 000 
مطلب: الصابون مثلي أو قيمي E‏ 
O e‏ 


مطلب فيما يجوز من التصرّف بمال الغر دون إذن صريح 


فصل في مسائل متفرقة So‏ 
مطلب في ضمان الساعى ل O O‏ 
dd 4‏ 
بل 
كتاب الشفعة ل 


4 هسه û‏ #© # هه هه 5# ه© هه ه6 هشاشاه اه 


û # ©‏ ه هش هشاش داه 5 هشه شاهشا اه هاهاه أ ه 


4 #ه û‏ #© ه ه هه © © هه هه هش ا شاه ه 


© #086 © © هاه 4ه © © هاه همه هه ه ه 


û © ©‏ ه هش ه شاه 5 ه شاها اه هاهاه ا ه 


© 4 © © 4 #ه ا هسهاهواة © هه اه هاي ه همه هه 


a 


5 


5216 


عاض 


EA 


۲1۹ 


۷1 


TNE 


۳۷4 


TA“ 
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:5 :3 
باب طلب الشفعة ل ا رو وه 
باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 001011 0 ا ا 

بَاركانيطليها 
باب ما يبطلها حي ا و سم ل 
ااا E‏ ااا ا ااا 
كتاب المزارعة م E --<-<-LDO‏ 


كتاب الذبائع اا 001012020212110 0 0 اال 
ٍ حّ 
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يه 


2 . وا, ذا يم 7 0 
2 
٠ 5 4‏ 
ار 1 ~~ + @ 


(فهرس الإشارية للموضوعات) 


سے 


كار یور 


إن البيع إما نافذ أو موقوف» وكل منهما إِمَا صحيح أو فاسد ETS O a‏ 


لس الناظل ا ا EO‏ 


عدم الملك بالقبض لا يختص بالباطل بل البيع الصحيح الموقوف أيضا لا يفيد 
الملك بالقبض SEES‏ 


الصريح يفوق الدلالة 0 


قال الشامي عن "الفتح": "البيع بالرقم فاسد" وكلام صاحب "الجد" على أنّها 


جهالة الثمن تمنع صحة البيع .... 


الجهالة قد زالت في المجلس وله حكم حالة العقد فصار كأنّه كان معلوما عند العقد 


من ولى رجلا شيعا بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فسد البيع» فإن 


أعلمه البائع في المجلس صح البيع 


ا 


TATY 


TATY 


FAT 


NES 


ENE) 


TANE) 


TNS 


EAE) 


585١ 
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قال الشارح: شاه" و قنية" وقال صاحب الك : الأولى: 'أشباه" عن 'القنية .. ١‏ 


الخاصّ لا يصلح ناسحا ولا مقيّدا بخلاف العام فإنّه إِنّما يصلح مقيّدا لا ناسخا .. 


التعامل في بلد لا يذل على الجواز ما لم يكن على الأسعمزار من الصذر الأول 
فيكون ذلك دليلاً على تقرير النبىّ عليه الصّلاة والسّلام إياهُم على ذلك» فيكون 


شرعا منه |[حاشية] 0 O O‏ 


إطلاق الباطل على الفاسد غير نادر جه يدع واه اع فل كي امو ل ESCM‏ 


حل الاق على :القن لا يدون ادو عاو ابض ها لم كنم اله 


TAT 


TAY 


TAA 


۳۹4۹ 


TA! 


TAY 


TAoY 


FA“ * 


TAA“ 


TAA 


E 
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أن لر بعد بم ناطل أمانة يك المطعرى آم مضو e‏ 
لو سلم البائع بعض المبيع إلى المشتري لا يسقط حقه في حبس ما بقي منه 25-5 


اتدقرى وا الا ی ای و السرح» فقال البائع: اذهب واقبض. 


مالي النَايسل 


عد الشامي الباطل في المنهي عنهء قال صاحب "الجدٌ": الباطل ليس بيعا مَنهيّاً عنه 


TANS 


FAYY 


TAYY 


TAA 


TANS 


TAA“ 


TAAY 


TAAA 


TAA 


TAS 


TATE 


TAA 
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تقسيمهم البيع إلى باطل وفاسد وصحيح إن لم يكن تقسيم البيع الصوري» ففيه مسامحة ظاهرة 


لايعاي كت نايد الاين مي TTT‏ سن عاطق O TTT‏ افاج لا افا ارق عرق ار 1ن و4 عاد 


أن غلل العا و خت لل الكو ل ا 


المسجد قبل خرابه كالحر ليس بمال من كل وج ه[حاشية] TT‏ 
المديون إذا أكرهه القاضي على بيع ماله 3 بيعه ويا اسار لمن و ا ب ل 2 


تطفل على الشامي على ما تقدّم من 
بيع مشكوك الوجود باطل O‏ 
وقعل ا ا شين ايد طن .]تار ويطك اف ا ی أو و ا 
SCE ad‏ ,لبق لقف مار اك له 5 
لا يجوز بيع الفأرة» والمختار الجواز yy‏ 


بيع المالك المغصوب من غير الغاصب جائرٌ إن كانت له بينة على الغصب e‏ 


لو حاء المشتري برجل معه» وقال: عبدك الابق عند هذا فبعنيه وأنا اة وعد 


وع فت ذلك الرجل لا يجوز بيعه اا ا ل O‏ ل E‏ 
توقف بيع المالك المغصوب من غير الغاصب على إقرار الغصب DO.‏ 


لو وکل رجلا بتع عيده فاخ تم راق الوكيل أن يشتزي: بال لبه أر الغيره 
بأمره قبل نقد الثمن لم يجز 


۳۸۹۹ 


۳۸4۹ 


EES 


۳4.۳ 


۹۰۸ 


۳۹۰۹ 


ER 


AS 


7۹۱1۸ 


4۰ 


ES hi 


o 


0 
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التقال المحلك ق الملك الي لاو الحيت eRe‏ ل ARE‏ 
القبض بسبب فاسد معصية» والأصل في المعاصى ردها من كل وجه 108 


النقود تتعين في الشركات والمضاربات والوكالات بعد التسليم إلى هؤلاء لكونها 


يتعين النقدان في التبرعات كهبة وصدقة ا E E‏ 
تطفل على المحشي على قوله: "الصحيح تعيّنه في الصرف" مع أنه قد ذكر آنفا عدم تعيبنه 
الحبث إذا كان لفساد الملك يعمل فيما يتعين» لا فيما لا يتعين Ty‏ 
إذا ملك عینا ملكا حبیثا لا يطيب له هو ولا ربحه 10000 


الإقرار الكاذب لا يورث الملك للمقرّ له» وهو إذا علم يقينا أن المقرّ كاذب في 
إقراره علم يقينا أن لا ملك له ق المقرّ به» فكان كالغاصب E‏ 


إن ملك الحربى قد زال بتملك الأحذ 52070700 


قال افا ا و ق ا على ا ا الى" قال مياجب 
ابي "زاون للف نح افع سيل IA‏ 0000 


واف ر وا قف او نه ق تلفي كان e‏ 


عن ةا 


ET 


1° 


"qor 


TAS 


TAo0¥ 


T۹10۸ 


T۹40۸ 


۳۹1 


TEY 


UN 
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وهب دارا لابنه الصغير ثم اشترى بها أخرى فالثانية للصغير 111111 


إذا دفع دينا لحقّ الآحر بإذنه فله الرجو ع عليه به O‏ 
من بنى في دار غيره لغيره بغير أمره يكون البناء لغيره» ولا يرجحع عليه بشي ± ... 
عدم التوقف كما يحتمل النفاذ يحتمل البطلان ف ام NEADS‏ 


زعم الشامي ان تصحيح الفروق مخالف لتصحيح البزازي و كلام صاحب الججد عليه 


إذا قد هن حال :الهو كز فيه ار اه سه جن عله الان 520000000 
فاد الد بعال الغير صحيحٌ موجب لبراءة الدافع موجب للضمان 200000 


لو راد المشتري استرداد الثمن منه بعد دفعه له على رحاء الإحازة لم يملك ذلك . 


العلم بملك الغير لا يمنع الرجوع عند الاستحقاق 000 
ارتا لو2 


من شرى ذهبا بدراهم» أو قلب فضة بدينار جاز له أن يرابح SAO‏ 


4¥ 


TAA 


ادل 


۳۹۹1۱ 


۳۹۹۱ 


ANT 


عه 


لف لوف في الي لقت ابض الزلوة اهماو أجل الو 


بیان طا العبارة وصوابه ڪن صاحب الل فاه هاه هو ةه ةا له ايه ألم مخفا فاه عه هه كاه 
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المرض. بشرط الستفتّج ORE‏ ا 


التوفيق 5 من إبقاء التناق AARC LESS‏ قا ول لا LSER‏ طبه RD E OE‏ 
سلى :ذازه اللنقرزاطن ليسكتها إل أن يوي فيو كاخازة فاسدة بجي عليه أجر الكل 


صحّة الت وكيل بقَبّْض القرض لا بالاستقراض» قال الشامي: "هذا منصوص عليه" 
وأكلؤه سانحي ال غا 57000 


لو أرسل ر سرلا إلى رجل الستفرطيدة فال لززل قت وعللف ف دى ميدق ولا 
شيء عليه» والضمان على المستقرض OT‏ 


> و يها 

باب الوا 
الربا من البيو ع الفاسدة فيجب رد عينه O O‏ 
حكم ما لو باع بشرط أن يبيع منه المشتري الشيء الفلاني e‏ 
بيان زّلة قلم المحشي في "العقود" وتصويبه من رد المحتار" Es‏ 


والأثمان لا تتعيّن بالتعيين» والوجه في ذلك أن النسيئة في غير الأثمان تندفع 
مع د التعيين فلا يكون افتراقا عن دين بدين ل عه 1 بن لت بو ا POT‏ 


بان الاستحواق 


ى بالملك للبائع وأن المستحقٌ أحذ ظلما بشهود زور لم يمنعه إقراره 
هذا عن الرحو ع بالثمن على البائع تطقف أ عون Se eS e N e a‏ اعد 
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یاب اشم 


إن أسلم السمك الصّغار بالكيل أو الوزن فالصحيح أنه يصح في الصغار لكي | ا 


'الشام و العراق' اا ف بالمعتى المصطلح الذي بتى المحشي الكلام عليه tof‏ 
الموضع المضاف إليه الطعام إن كان مما لا ينفد طعامه غالبا يجوز السلم فيه .. fo‏ 
را لال الكل ا ا السك اه ااب E es‏ 


مبتى هذا العقد إثما هو على التعارف» فحيث لا تعارف لا وجه لصحته لمخالفة 


القياس من كل وجه DS‏ ال عي ا و و ا ا يي 
ارقا 

الانتفاع بما وراء الخنزير ممكن حلال ولو بجلده أو بعض أحزائه التي لا يحلها الموت 2 4.54 

قال الشارح: "وأدنى قيمة التي يشترط لجواز البيع فلس" وتحقيق صاحب "الجذ" عليه اك 

إذل كني الوازيت os uN SN E SS‏ ل 


لو كفن الميت غير الوارث من مال نفسه ليرجحع في تركته بغير أمر الوارث فليس 


له الرحوع ا ااا ااا اااي ااا E‏ ل 
التعليل دليل التعويل» تم التقديم م الاحتيار من ألفاظ الفتاوى N sees‏ 
| أأءهةكالاء ى 
مطل بالق رالاس ريصح کلیق ةبه 
قد يكون شيء لا يصح تعليقه بالشرط» ومع ذلك لا يبطل بالشرط الفاسد عه 0 RS‏ 
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كلام صاحب "الجد" على قول المحشي: "ولم أر من ذكر" 237 
قابلية التعليق إنّما هي فيما يحلف به لا في غيره مل لاو ا E‏ 
الوكالة لا تصحّ مع الهزل» ولا تبطل بالشروط الفاسدة Ey‏ 
يقول: إن كان كذا فأنا معتكف لا تعليق إيجاب الاعتكاف» فإنّه صحيح .. 
كر اغا ,ققد عدن إيظ اله ا را ل 000 
القرض إعارة وصلة في الابتداء ومعاوضة في الانتهاء 515101100 
الوضبية تفلك :و الل تقد أنيما ا شان التعليق yy‏ 
باب الصَرْف 
البيويع الى تفعل تجرر فن لرا تك عد محمد ولآ باس بها عند الشيسين ...: 


لو تزوج صبي حيث لا ولي» أو طلق» ثم قال بعد بلوغه: أحزت ذلك النكاح أو 
الطلاق لم يصح ل ل ل 


العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ O‏ 


ا بزاءة یجول واوا يشرط نو خاد کا a‏ 


25 


EA 


T1 


VET 


ا٥١‎ 
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ألفاظ الكفالة وما يتعلق بها [حاشية] 0 O‏ 


إذا كفل إلى ثلاثة أيّام» يصير كفيلا في المدّة أم بعدها؟ o‏ 


هل تصحٌ الكفالة بنوعيها بلا قبول الطالب أو نائبه ولو فضوليًا في المجلس؟ [حاشية] . 


تعليق الإبراء من الكفالة بالشّرط المتعارف وغير المتعارف ل 
حكم كفالة النوائب بحق أو بغير حقّ [حاشية] ل ل 
الكفالة ومسألة الأسير؟ [حاشية] o‏ 51571 
كل ما يطالّب به بالحبس والملازمة فالأمر بأدائه يثبت الرجوعَ [حاشية] 52200 


حكم ما لو كان الواحب الذي سقط عن الآمر بدفع المأمور سواء كان من 
أحكام الآحرة أو أحكام الدنياء وتحقيق صاحب "الجن" 010013100 


IAS 
eld SST aa a Î eG لوا الطالب الكفيل أو وهبه لا يرتد الإبراء بر ده‎ 


اال و افا غر و د ا 


ولو كان عليه دين تقاضى فاواواو ةو فو وو وو فو وو و و فو و و وو فو و و وو فو و و وو فيرف و فر م رق م قاية 
هر و ی وو عرف ال ع ا E‏ 
لا يسقط حق حبس البائع المبيع فيما إذا احاله المشتري ما لم يقبض ا 


فاك 


2١17 


CTE 


TNT 


577 


IVE 


2١7ه‎ 


{1۷° 


SIA: 


CIA 


SIA 


5185-5 
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وقد يطلق لفغلة "حويل”" على المحتال وعلى المحال عليه» على الخحلاف e‏ 


ارش 


أن الفتوى متى احتلف رجح ظاهر الرواية OR OLR E‏ 
أن ا ان فقيل ی کا ا yy‏ 
أن القديم للمتون؛ لأنها الموضوعة لنقل المذهب O‏ 
ا أ دم 
كد العياواتَ 
الجلاحل فمن اللهو الباطل والنهي عنها مشهور E LS‏ 


محمد صدوق من رجال "مسلم"» عبد الله ثقة عالم من رجال الستة كلاهما من 


صغار التابعين قا ا 1 لل E e‏ الها e 14 20 EL‏ للق 44 a Se o e a a‏ 0ه قد e‏ :4 لوم لك a a E‏ 
الشهادة إذا قبلت في البعض قبلت ف الكل 5000 


هل التنصيف بين الذكر والأنثى أفضل أم التثليث» وتفصيل الكلام من الإمام؟ 


إن كانت المنفعة غير مقصودة من العين فالإجارة فاسدة RS‏ 
اال اعرف 152127 


۸° 


25 


EAT 


تاد الف 


E 


1° 
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قوله عليه الصلاة والسلام: ((ليس لعرق ظالم حق)) ا ا 
او غالءا o‏ 
باب اجا القاس 
لا تجوز الإحارة على شيء من الغناء والنوح والمزامير والطبل وشيء من اللهو 
قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: كنت أفتى بثلاثة: فرجعت عنها 0 
الواعظ إذا سأل الناسَ شيعا في المجلس لنفسه لا يحل له ذلك 25200 


أن التذكير على المنابر لرياسة ومال وقبول عامّة من ضلالة اليّهود والنصارى .. 


إن المشايخ جوزوا الإحارة على تعليم القرآن لي O EES O‏ 
إن الا افد غر ف اي ا 51000 
الأحر يجب ف الإحارة الفاسدة إذا كان له نظير من الإجارات الجائزة 0 
E ENES aa‏ 
اه 3 
أرِكمانالجير 
ا ا ا ق ق A AA‏ 
متى نقص الأجر للأجير الخاص؟ O‏ 


271 


CT 


5 


ره 


51 


CTE 
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لعبارة "البزازية" محملان اجا ال ف اطي ماح سس و خا CE‏ 


إجارة الظئر للإرضاع وإن كانت كذلك إلا أنها عرفت من لدن صاحب الشّرع 


صلى الله تعالى عليه وسلم إلى يومنا هذاء فجازت على حلاف القياس gman‏ اا 
فصلا اول 


رو و ا ا 0 O‏ 
لا يناي کون الشيء حكما کون ذكره شرطا [حاشية] 8 SS‏ 
تطفل صاحب "الجد" على عبارة "ط" كي و اس ا ا O‏ لا 


الصدقات والدعوات لأبويه وکل مؤّ من يكون الأحر لھم من عير أل ينقص من 


أحر الابن شىء [حاشية] hn O O O REE‏ 
ا 
تفرييل الاقياة لخد ق و E‏ 


الضرب المبرّح: ما يخاف منه على نفسه كالضرب على المذاكير أو الحلقوم. 4597 


معنى قول الشارح: إِنّهِ نما يسعه ا ل سا ل ا ل 
العلامة ابن كمال شديد الإيلاع بالاعتراض على صدر الشريعة 8 EET‏ 
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0 ال ةغلل ترك الصا المكتوية وعلى رك الصو ا جور ؟ EE. aes‏ 


والمرأة يرخص لها الزنى بالإكراه الملجيع لا بغيره» لكنّه يسقط الح في 


زناه 1 EY Seen aE SS Ed‏ 
معئى إكراهها على الزنى هو إكراهها على التمكين من نفسها TEY oan‏ 


لو امتنعت أو اضطربت يقتلها أو يقطع عضوا منها فسكنت ومكنت وقلبها كارةٌ 
فلا ثم عليها E E O O‏ 


يكبي يي a‏ 1 ا ا OS‏ 
الوكالة تصح مع الإكراه وتبطل مع الهزل امسر ا ممتويم ا ا و ل CS‏ 
فر صاحب "الجذد" على عبارة الحاشية Ene‏ ب اله الحا لا ا و EE‏ 
ملكة صاحب "الج" على اللغة العربية E‏ 


كرو على شرب المحرم أو على بيع شي ء٠‏ هل يسعه الك نب وترك البيع؟ 


ABE ۳ aa a Aa A A aa a a ak Û ” رات المحشي وصاحب "العف‎ 
TT O 000000 إن المال ملحق بالنفس‎ 


لو أكره بملجئ على قتل مسلم لم يجز له قتله بل يصبر» لک كن إن قتله لم يقد .. ETS‏ 


وإن قتل يقتل الآمر؛ لأنّه لا يخرج بالترديد عن كونه مكرها Sg‏ ا 
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الطلاق متحظور شرغا إلا لحاحة أو ريبة A O‏ 


الإكراه لا يكون إلا بالفعل غير حق؛ أمّا ما أحاز الشرع فحقّ لا يتحقق 


lt eNO 


تروت ر وقوه ت [حاشية| nee SESSA‏ 
حكم تصرف المجنون الذي يعقل البيع ويقصده RE O E‏ 
يجحر على الحر العاقل البالغ بالسفه والغفلة» واحتلاف الصاحبين فيه ae‏ 
الجر ادي يفار ق الجر بالسقه هن و رة تة [ساشية] 000 
الكلام في توقف الحجر بالدين والسفه بقضاء القاضي E‏ 


بلوغ الغلام والجارية [حاشية] 0100 


لو رأى المولى عبده يشتري بدراهم المولى أو دنانيره فلم ينهه يصير مأذونا . 


المرتهن إذا رأى الراهن يبيع المرهون فسكت لا يبطل الرهن es‏ 
دفع الاضطراب عن "الخانية SS‏ سل AEE‏ 


CTA 


2517 


CTIA 


۲1۹ 


2 


سك 


| 


517 


ETE 


CTT 


TTY 


2 
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ادل دلالة [حاشية| Da‏ ل OMIT‏ 


وض فت الصبي والمعتوه إن كان نافعا محضا صح بلا إِذن» و إن ضارا کالقرضن 


والمحاباة في البيع والشراء بما لا يتغاين الناس ا 


مواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع» ولذا لو تحقق حاجة إلى الطلاق 


والعتاق من جهته لدفع الضرر صح ا 00 


لو كان مجبويا وخاصمته امرأته فيه فقد فرّق بينهماء وكان ذلك طلاقا ETE‏ 
لو اراتل وقعبت الفرقة بينه وبين امرأته وهو طلاق عند محمد 22252559 


لو أسلمت وأبَى الإسلام فرق بينهماء وهذا طلاق عند أبي حنيفة ومحمد 5ك 


تنبيه صا حب الخ" على ما وقع للمحشي ر حمه الله تعالى عليهما ش25 
الإباء طلاق عند الطرفين» والردة عند محمد RSE‏ 


ع ان یں ين 
أن بعد وصى الجد لا ترتيب SS SR OS O‏ 


وليس لوص الأمّ ولاية التصرّف في تركة الأمّ مع حضرة الأب [حاشية] 5090-08 


11 س ف : 1 
انتصار صاحب الكل للماتن 5 لعر یی الغصب EOS LOE a a e‏ 


تنبيه على مسامحة الشارح في عبارة المتن 5ت هل عقا هاه عازه Ee E‏ ارق لل« لان a ey aa Se‏ 


5 مړ م + e, ٠.‏ 4 
كل يد مترتبة على يد ضمان يد ضمان» ET‏ 1100000 1 1 11 7110ظ1ظ1 


CT 


ET 


0 


CTT 


ETT 


ET 
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ad هلم الجدار وحكم ما هدم جدار عیره ف اماق‎ E 


وكا ع ف ملا ق ال فيا الضيمان الجن 


© © © © هسه © © 44 6089 هت4 2089نم هت هاي و4 


مسألة البيع والتسليم في الغصب على الحلاف كما في "الجامع الصغير" 5 


التنبيه على مسامحة المحشى رحمه الله تعالى فيما إذا أجر الغا 


إن استغله تصِدّق بكل الغلة في الصحيح غنيًا كان أو فقيرا 


e ا‎ 


SEE EL LOLS ل‎ E LR وتداول الألسنة‎ 


¢4 © هسه »© ©ه “4 ه608 هات ه408 هاي ه بي ه 4 


ا مك ان ال 


© © © © هه نع © 4*4 ه4208 هت4 ©ه 4 هيو هاي هوه 4 


أن الخبث إن كان لفساد الملك عمل فيما يتعيّن» لا فيما لا يتعين وإن كان 


لو غخصب درهما يساوي درهمين واشترى به طعاما حل له بعد الضمان 


اا مړ 0 
ولا يتصدق منه بشيء إجماعا ETE‏ 


لو اشترى بالدراهم المغصوبة اما ج التناول [حاشية] 


© © © 4 هط 4 8ه ع 6ه 4 شا شاه هشه هاه هاه 
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CTE 
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To 


o-1: 


2 
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الدنانير تجري مجرى الدراهم في سبعة [حاشية|] ا ا 4 


يزول الخبث بالضمان عن الأصل a‏ لي ا 


ا والصحيح ا يا يحل NASR SSeS,‏ مجو تو واه لكان انان eae‏ 
فقاهة صاحب "الجد" في مسألة إذا اختلط المغصوب بمغصوب آخر 00006 


اشترى الزوج طعاما أو كسوة من مال حبيث أي: النقدين جاز للمرأة أكله 
ولبسهاء وإثم الغصب على الزوج ات ع الحو ا ابخان EER SED OS‏ 


ا ا ناب تقل ا انما المع سن طن أداء الشياة 
الحل هو ما قي عامّة المتون» ويقول به الإمام على الصحيح وما نسب إليه من 


الحل قبل الضمان فمر حو ا اا SEROUS‏ 
توفيق صاحب "الجد" بين الأقوال المتعارضة ودفع التعارض من بينها e‏ 
الإإمام نجم الدين النسفى مفتى التقلين ومع ةقث ة يفة قث م يفوةيمثم ية لثم نماي ةنم ثم يمن ماله 


أجمع المحققون من أصحابنا أنه لا يملكه إلا بأداء البدل أو الإبراء أو التضمين 


التي حكم القاضي بالضمان بعد طلب المدعي 11111116 1 O‏ 


مھ به 5 5 
تنسه صاحب الل مسافيفة تاره العا شية tA SSS e‏ 
Pe: - 3‏ 4 


من بنی أو غرس قي أرض غيره بغير إذنه ولم يعينه لرب الآأرض أمر بالقلع والرد» 
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TTA 
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ETAA 
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ولو بإذنه فالبناء لرب الدار إن 5 يعين لنفسه» فإن عين فللباني والعرصة عارية .... 


اشتري الدار شراء فاسدا فبنى فيه انقطع حق البائع في الرحو ع» فلا راحع إلا في قيمته . 


ولو نقص الأرض قليلا فياحذ أرضه ويقلع الاأشجار ويضمن المالك الغاصب 


نقصان الأرض 91510000 
تضعيف صاحب "الجد" دليل الشارح في كسر الغاصب الخحشب ا 
الإحارة لا تلحق المعدوم O‏ 00 
الحكاية عن الإمام محمد في بعض تلامذته مات في سفر الحج 131773758 
إكثار صاحب 'الجد" من صور الجزئيات O N‏ 


فصل زائ تفقۃ 
الشيخ شرف الدين الغرّي صاحب "تنوير البصائر" شرح "الأشباه والنظائر".... 


الحاضر إذا سكن فيما إذا كان لا يضِرها فللغائب البالغ أن يسكن قدر 
شريكه ما اليتيم فيلزم له الأحر مطلقا على المعتمد المختار o‏ 


إن الحاضي ل مه ى الماك المشفرك الجر لاه سكع ناويا عك بيه لا 


يقبت الأجر في المع بل في الوقف ومال اليتيم فقط 2001111 


لفظة: قالوا" يؤتى بها غالبا للتضعيف [حاشية] SE‏ 1 0320 


قال الشارح: وبموت زاب الدار وبيعه ييطل الإعداد 0 صا خت اله 
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CEE 
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C1 
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قؤل المضش ره اه ال إن كان ما قيكنة من الممشاجر أ كر ورد الرائد 
أيضا لعدم طيبه له ورأي انت "الجن" فيه ETT‏ حطس وان اماد ال 


قال الان رحمه الله تعانٰی: 'سعی إلى سلطان بمن يۇذيە › فقال صاحب الك 


ابا يي الس والمال وغ داك O‏ 


والفتوى اليوم بوجوب الضمان على الساعي في الصورة الثالثة مطلقا؛ لأن 
التغريم هو الغالب» بل اللازم في هذا الان :ولا لتقت إلى نادر إن وقع 22208 


وبمن يباشر الفسق ولا ينتهيان» فإنها جائزة ولا يضمن وغرم ألبتة SA‏ 


ا 


إن كان طريقه في السكة العظمى فالشفعة بسبب الجوارء فإن لم يأحذ صاحب 
العلو السفل بها حتى انهدم العلو بطلت على قول الشيخين N‏ 


الخليط فى جر المع قد يرجه من دون أن يكون خليطا في نفس المبيع قط 


الطريق أقوى من المسيل أم لا؟ A O O‏ 


المراد بعدم النفاذ: أن يكون بحيث يمنع أهله من أن يستطرقه غیرهم» 


والمراد بالنافذ: ما ليس لأهلة دة ني سف اس ل SSS OER‏ ا ا 
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251 


يجور طلب الشفعة بأي أفظ يفهم مله طليها 5 الصحيح» وأمثال ذلك TET‏ 
واف صاحب "الجن" ق: 'طلبت حين علمت": تاها بالجزئيات TOE‏ 


لو قال الشفيع: علمت الساعة وأنا أطلبها وقال المشتري: علمت قبل ذلك ولم 


تطلب فالقول قول الشفيع ا E‏ 
الإإشهاد في الشفعة ليس بلازم ا 70 


إكثار صاحب الجد المراجع والمصادر o‏ 





Ct 


TE 
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لا تبطل الشفعة حتى يسقطها بلسانه [حاشية] a‏ 


اا وه وا عات بعالك و لار عه و را فال عن 
والفتوى على قولهما: إنها تبطل ERECTA Sra Dao‏ 
ركرك يناعن :1 لت ا ا ا 00000 
24 پر هو Î‏ 
بات سای فيه ددنت 
قال المحشي: إذا بيع بناء ونخل بيعا قصديا فتثبت الشفعة فيهما بتبعيّة العَقار 


وبين صاحب "الك المراد بتبعية العقار 0002-3 0 GE E O‏ 


معلوم أن الإمام الأحل ظهير الذين المرغيناني من أجل العمائد A‏ 


لي 


راق فا اد فاا تر لجار ون ولا جا ا وا ا 
وكذا المشتري» فهى بينهما نصفين؛ لأهما شفيعان» وعلى هذا لو جاء ثالث E‏ 


پار اللا 


ل 


دار کي دات مُقاصير باع منها ر فلجار الدار الشفعة؛ أن | لمبيع هن 


جملة الدار» وجار الدار جار المبيع وإك لم یکن ا به [حاشية | E ala Sn ae ê‏ 
فنا الاتضال و تحفيق ا خب ا SAS ELS SEAS aaa‏ 


وه 5 ؟ 


6١ 


to 


{for 


t0۸ 


۹ 


CE 


22 


CEY 


5215 


٥ 
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إذا اشترى دارا لصيق داره ثم باع داره الأولى ثم حضر جار آحر للثانية يقضي 


له بالنتصف اعتبارا بحالة الشراء اه ها رف o‏ قا A 8018 E‏ :ها تقاف انهاه فاطق E O 4 e‏ ل EO‏ ماق TE E‏ 


1 


ولا تكره عند أبي يوسف› لاله امتناع عن الوحوب لا إبطال حق الغير في الأصح.. 
توضيح قول المحشي رحمه الله تعالى: إذا كان المبيع متعددا O‏ 


استولّى الشفيع عليها بلا قضاءء إن كان من أهل الاستنباط وقد علم أن بعض 


الناس قال ذلك لا يصير فاسقاً؛ لجنوحه إلى ذلك المذهبء فلا جناح iir‏ 
إن اا له سنا هنا ل ا ا 
3 مو جهن د سے يهو 
بلك 
توفيق صاحب "الجد" بين عبارة "القدوري" وبين شروح "الهداية" 2522 
المراد بالعامل: من لا بذر مته» فيشمل رب الأرض ف ديارنا 95 ش1512] 


و ا 
كاب لايح 
تحقيق صاحب "الجن" أن مراد بالأوداج الوّدجان 11111111 
تقع الذكاة بالنار لو قطعت الحلقوم والودّحين ليحل الأكل TT‏ 


لا تحل بالنار على المذبح في الأشبه [حاشية] ل ل 


E71 


TEY) 


CENT 


ENT 


22 


To 


EAT 


NS 


2A 





www.dawateislamıI.net 





فقاهة صاحب "الج" في استنباط حكم المسألة: صبي ابن عشر سنين ذبح 


لا 
وسَمّى وفرى الأوداج E‏ 
العلم يشرظية الشسية غين قرط ا ل 
لو قال: بسم الله وصلى الله على محمّد يحل أكله؛ لعدم إيهام التشريك سيت OF‏ 


وإن مع الواو: فإن حفضه لا يَحل؛ لأنّه يصير ذابحا بهما بظاهر مفاد اللفظ» 
فيكفى في التحريم دون الإكفار 00000000101 


وإن عطف حرمت هو الصحيح» وقال ابن سلمة: لا تصير ميتة؛ لآنها لو ضارت 


ميتة يصير الرحل كافراً [حاشية] 0-990 12# 
مساف ED‏ المحشي بما ظنه من الحديث eee‏ الا 


مجو سيا إذا لم يعن في نفس الذبح OSD ae‏ ااا 
وإن سمى على سهم ثم رمى بغيره صيدا لا يؤ کل E O‏ 
كراهة الفرس عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كراهة تحريم» ولبنه كلحمه Oe Aa‏ 
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العقعق غير الغداف؛ لأنه ليس 0 ولا واف الجناحين عن سان ل ومنو وات وق 


7 ع 1 س - 2 ص 5 


تعريف العقعق مع تحقيق أنيق بالأدلة الشرعية DS‏ 
وذبح ما لا يۇ كل يطهر لحمه وشحمه وجلده إلا الادمي والخنزير ETT‏ 


الذبح للقادم من حج أو غزو أو أمير أو غيره يجعل المذبوح ميتةء وهل يكفر الذابح؟.. 


المبان من الحىّ صورة بأن يبقى قي المبان منه حياة كحياة المذبوح فيؤكل 
الكل كأن يمر به ظبي فيفريه بسيف فيقطعه نصفين ل 


۳ 


اوا ا غا وا و EEE EET FIRIN‏ 


حكم لحم البغال ولو كانت أمّه رمكة E o‏ 


ل ا ا O‏ 
الشروط ال تو خب الأضحية وغل امن تحب؟ 1151 CAS‏ 


هل تجب على الأب عن طفله من مال نفسه أو ماله؟ EET OEE ITTY‏ 


ولو ضحى عن أولاده الكبار وزوجته لا يجوز إلا بإذنهم؛ وعن الثاني: أنه 
يجوز ا بلا إذنهم [حاشية| ا من ل وه امو SNES CE‏ 


to 


eT 
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لو لم يشهدوا أنه يوم العيد وجعلوه يوم النَحْر جزافا هل تجوز دماؤهي؟ و COT‏ 


ال ا د 0 0 E O‏ 


لو وحد الغنىّ بعد مضي الأيام شاة قد أوجبهاء ماذا يفعل؟ EY eon‏ 
معنى ستة أشهر: ما دحل في السابع يي E O‏ 
تعريف الضأن وتحقيق صاحب "الجد" ا 
و ا و وع جل رة أعلة فرت ولد يضح به [تحاشية] ne‏ م 
يعلم أن تاعا أطيب لحما من كر EE an‏ 
اة فلن له قلي الشارج 10100 
e‏ سر قت فافترف آخری الم وكدها کن ا ا | حاشية | COT ace‏ 


وهل تجمع الخزوق:ق آذ الاس E‏ 
حكم الشاة إذا لّم يكن لها أذن ولا ذْنَبْ علقة؟ ل ل 
لو لا فض لح الع هل ا غييا؟ رها هو المقتصوة من الأضبحية؟ fo uuu.‏ 
ثلاثة نر اشترى كل واحد منهم شاة للأضحية تختلف أثمانها فاختلطت إحاشية] ٤٥٤۷ ٠.‏ 


تصدق بالفضل ERS‏ مز م ف م ا EN ollie‏ 


ت ت 
إن أذن كل كلا في الذبح عنهم أجزأهم ولا شيء عليهم؛ E‏ 
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الحكم فيم- أمر كتابيًا بأن يذبح أضحيته ز ز 1 1 E‏ 
مذ هك 


« a+ 


اللحم بمنزلة الجلد في الصحيح حتى لا يبيعه بما لا ينتفع به إلا بعد الاستهلاك . 


وهل چ لاان مطلقا؟ إل اهل ع و و 


الانتفاع بالعين 2 اللحم إما أ يأكل» أو يؤكل أو يتصدق أو يدحر OTE‏ 
كره بيع اللحم أو الجلد إذا أراد التموّل وإلا فبقصد التصدّق يجوز 5000 


أراد التضحية فوضع يده مع يد القصاب في الذبح وأعانه على الذبح سَمى 


كل وجوباء فلو تركها أحدهما حرمت [حاشية| OES SSN ITS‏ 
قال عليه الصلاة والسلام: ((دم عفراء أزكى عند الله من دم سّوداء)) 51210 


والعقيقة تطوع في الصحيح ا 


0۹ 


O0۹ 


٤٥٥ 


too 


tooY 


007 


tooY 


to2A۸ 
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